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 إهــداء   
 
  

    ه ـإلى والدي الكريمين أطال الل ميـالعل دي ثمرة هذا الجهدـأه

     ، و إلى زوجتي  هـباسم  كل  وتيـو إخ »  أمي و أبي  « في عمرهما

       أبنايا ، و ازـة هذا الإنجـا و سندا طيلـالتي كانت لي دعم

د الكلية و إلى زملاء ـو إلى عمي »  شيماء نورانأحمد أسامة و   «

، جامعة منتوري   رـة و علوم التسييـوم الاقتصاديـة بكلية العلـالمهن

 .رـزائـالج –ة ـقسنطين
 
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

كــرـش   
  

        إن الشكر و الحمد الله على نعمته التي أنعمها علي في إتمام هذا الإنجاز العلمي، و كل التقدير
كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير  – امـشم باـعبد الوه: و العرفان لأستاذي الفاضل الدكتور 

، على توجيهاته و نصائحه القيمة التي أنارت لي مسالك درب  الجزائر –طينة نقس –جامعة منتوري 
: ، و على دعمه لي العلمي و المعنوي في إنهاء هذه الأطروحة، و إلى الأستاذ الدكتور  البحث العلمي

مصر، على  –جامعة القاهرة  –من معهد البحوث و الدراسات الأفريقية   رجـاح فـرج عبد الفتـف
معاونته و اهتماماته بالموضوع و مساعدتي بتوجيهاته لي خاصة في مصر، و كل الإجلال و الإكرام          

إلى الدولة الجزائرية ممثلة أساسا في مؤسسة رئاسة الجمهورية، التي منحتني فرصة التفرغ للبحث 
       تلك التسهيلات التي لمسناها  ، و إلى )  PNE(العلمي من خلال البرنامج الوطني الاستثنائي 

في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، و المساعدات و التحفيزات التي وجدناها في رئاسة جامعة 
      ، و من خلالها نيابة رئاسة الجامعة للبحث العلمي، و إلى كل من ساعدوني  قسنطينة –منتوري 

  : مسئوليالذكر كل و سهلوا لي الطريق لهذا الإنجاز و أخص ب
  

  .سفارة الجزائر بالقاهرة و بالأخص الملحق الثقافي -
 .الجزائر  –قسنطينة   –مكتبة كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة منتوري  -

 .الجزائر  –قسنطينة   –المكتبة المركزية لجامعة منتوري  -

 .الحامة الجزائر العاصمة –المكتبة الوطنية  -

 .الآلي و الإحصاء للجمارك الجزائرية بالعاصمة مركز الإعلام -

 .قسنطينة  –)   ONS(الديوان الوطني للإحصائيات  -

 .مصر  –مكتبة جامعة الدول العربية بالقاهرة  -

 .المكتبة المركزية لجامعة القاهرة  -

 .مصر  –جامعة القاهرة  –مكتبة معهد البحوث و الدراسات الأفريقية  -

 .مصر  –جامعة القاهرة  –لسياسية مكتبة الاقتصاد و العلوم ا -

 .مصر  –القاهرة   –مكتبة معهد البحوث و الدراسات العربية  -

 .مصر  –مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة  -

 ERF ( Economic Research Forum( مصر -منتدى البحوث الاقتصادية بالقاهرة -

 .صرم  –القاهرة   –الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي و الإحصاء  -



 .مصر  –القاهرة   –المكتبة المركزية لجامعة عين شمس  -

 .مصر  –القاهرة   –القومي تخطيط مكتبة معهد ال -

 .مصر  –القاهرة   –مكتبة مركز الأهرام للبحوث و الدراسات الاقتصادية  -

 .مصر  –المكتبة المركزية لجامعة حلوان  -

 .مصر  –مكتبة الإسكندرية الوطنية  -

مصر  والاجتماعية بالسفارة الفرنسية القاهرة القانونية-ت الاقتصاديةمكتبة مركز الدراسا -
Centre d’études et de documentation économiques, juridiques et 
sociales  (CEDEJ)                                                                                  

                                                   .جامعة تونس –مكتبة كلية الاقتصاد و التصرف  -
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   : مقدمــة 
  

ات من القرن يإن التغيرات و التطورات التي جاء بها الاقتصاد العالمي مع نهاية عقد الثمانين
الماضي، و الذي ميزه أساسا زوال الثنائية القطبية بعد سقوط الاتحاد السوفياتي سابقا و انفكاكه         

ة الأحادية بزعامة الولايات المتحدة إلى دويلات مستقلة زالت معه الحرب الباردة، و سيطرة القطبي
جانب تلك التغيرات الجيوستراتيجية في أوروبا و خارجها، خاصة بتوحيد ألمانيا بعد  إلىالأمريكية، 

، و انتهاج معظم بلدان أوروبا الوسطى و الشرقية و البلدان النامية بصفة  1989سقوط حائط برلين عام 
ن تلك التي كانت تعتمد على فلسفة التخطيط المركزي إلى تلك القائمة عامة إلى تغيير سياساتها التنموية، م

على فلسفة السوق التي ترى فيها الأنجع لاندماجها في السوق و الاقتصاد العالمي، هذا الأخير عرف 
تطورات كبيرة تميزت على الخصوص بـزوال الاتفاقيـة العامـة للتعريفـات الجمركيـة و التجـارة 

، و التي أشرفت على تنظيم التجارة الدولية قرابة نصف قرن           1993في ديسمبر "  GATTالغات " 
التي ظهرت للوجود  ، )WTO(، و حلت محلها منظمة التجارة العالمية  )1947منذ إنشائها عام (من الزمن 

نت          ، أين تب 1995المغرب في جانفي  –كإحدى نتائج جولة الأوروغواي الشهيرة بمدينة مراكش 
، إلى جانب توسيع صلاحياتها          "الغات " كل الاتفاقات المتعددة الأطراف التي توصلت إليها من قبل 

في تنظيم و الإشراف على التجارة الدولية و تحريرها من كل أشكال القيود و الحواجز، إلى جانب بطبيعة 
، و على رأسها كل من ىصادية الدولية الأخرأهم المؤسسات و الهيئات الاقتما تلعبه من دور الحال 

كما نسجل ذلك الدور الكبير الذي أصبحت تلعبه الشركات  و البنك العالمي، )IMF(صندوق النقد الدولي 
و الغير مباشرة هنا و هناك في كامل بلدان   عبر استثماراتها الأجنبية المباشرة )FMN(المتعددة الجنسيات 

التي تعتبر نتاج طفرة "  Mondialisation" ولية، و تصاعد مظاهر العولمة العالم و أسواق المال الد
، و التي أصبح بفضلها العالم بمثابة "الأنترنت " تكنولوجية و علمية كبيرة أتت بها شبكات المعلوماتية 

قرية صغيرة تعتمد البلدان فيه على تطوراتها اعتمادا متبادلا، و ظهرت استراتيجيات جديدة شمولية 
المؤسسات العالمية تعتمد على عولمة العملية الإنتاجية و التسويق باعتبار السوق العالمي  وللشركات 

  .سوق واحدة دون حدود جغرافية و لا حواجز تحد من وصول السلع إليه
 

كل هذه التغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي تستوجب على كل البلدان اليوم خاصة النامية 
نظر مرة أخرى في تسطير مساراتها التنموية المستقبلية، فوجود البلدان فرادى في ظل          منها، إعادة ال

هذه المتغيرات أصبحت بمثابة مسألة لا تؤمن عواقبها، حيث المخاطر التي تشوبها و المستجدة أكبر          
قليمية، فأصبحت التكتلات من أن تتحملها دولة واحدة، و لدى نجد تصاعد حمى التوجه الدولي نحو الإ

  الإقليمية منتشرة في كل منطقة من العالم، في البلدان المتقدمة و النامية على حد  سواء، فالبلدان الصناعية 
  الكبرى تلوذ بمحيطها الإقليمي و تعمل على توسيعه، فنجد أمريكا تنشئ منطقة  للتجارة الحـرة لأمريكـا
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، و هي تدعو الآن إلى إنشاء  " NAFTA(  "North American Free Trade Agreementنافتا (الشمالية 
، و أن تجعل المحيط الباسيفيكي امتدادا إقليميا لتنشئ )الشمالية و الجنوبية(منطقة تجارة حرة للأمريكتين 

 % 45الذي يمتلك حوالي  )APEC(تكتلا إقليميا مع بعض البلدان الآسيوية و أستراليا و هو تكتل الأبيك 
من إجمالي  % 37من التجارة العالمية في السلع و  % 50الناتج المحلي الإجمالي العالمي و أكثر من من 

عرف توسيعات "  UE(  "Union Européenne(التجارة العالمية للخدمات، كما أن الاتحاد الأوروبي 
لى أخرى تزايد عدد المنشأ للمجموعة الأوروبية، أين يشهد من فترة إ 1957كبيرة منذ اتفاق روما عام 

فيه، و الذي يتوسع الآن إلى بلدان أوروبا الوسطى و الشرقية، بل يسعى  البلدان الأوروبية العضوة
مستقبلا ليشمل كامل أوروبا، و استغلال إطاره الإقليمي عبر البحر الأبيض المتوسط لإنشاء تكتل بينه         

بما فيها البلدان المغاربية وفق ما جاء به اتفاق برشلونة و بين بلدان الضفة الجنوبية و الشرقية للمتوسط 
، و الذي يهدف إلى إقامة منطقة للتبادل الحر أورومتوسطية  1995للشراكة الأورومتوسطية في نوفمبر 

بعد مصادقة الاتحاد الأوروبي " اتحاد متوسطي " ، و يتم تطويره إلى فكرة إنشاء  2010ابتداءا من عام 
          )ASEANآسيان (، إلى جانب هذا تظهر أهمية التجمع الآسيوي  2008عليه في مارس 

 "East Asiatique –Association des Nations du Sud   "          في المنطقة الآسيوية الذي أنشئ منذ
 " MERCOSUR( Marché Commun du Sud de(، و تجمـع بلـدان أمريكـا الجنوبيـة 1967عـام 

 " l’Amérique   و يضم هذين التجمعين العملاقين أهم البلدان النامية  1995الذي أنشئ في الفاتح جانفي ،
و التي تزايد دورها في الاقتصاد العالمي "   NPI ("Nouveaux Pays Industrialisés  (الحديثة التصنيع 

  .بشكل كبير من سنة لأخرى
 

قتصاد العالمي، تكمن أهمية تناول هذا الموضوع خاصة أمام هذه التطورات الكبيرة و الهامة للا
المغرب          –بمدينة مراكش "  UMA  ( Union du Maghreb Arabe(اتحاد المغرب العربي " بعد إنشاء 

، و الذي تقع على عاتقه جملة من التحديات و الرهانات التي يجب أن يأخذ بها       1989فبراير  17في 
اندماجه في الاقتصاد العالمي و في النظام العالمي الجديد للتجارة، وعدم تهميشه في حتى يضمن بقائه و 

إطار قسمة العمل الدولية الجديدة التي تعتمد كثيرا على التطورات التكنولوجية و العلمية التي تأتي في قمة 
المواد الأولية ذيل هذا هذا النمط الجديد من قسمة العمل الدولية، في حين تحتل إنتاج و تصدير الخامات و 

التصنيف، علما أن البلدان المغاربية تعتبر من البلدان المنتجة و المصدرة بصفة أساسية و محدودة 
مركزين الدراسة على أهم المتغيرات التي مست الاقتصاد العالمي خلال العقد   !للخامات و المواد الأولية 

تواجه بلدان المغرب العربي خلال العقد الأول من القرن  الأخير من القرن الماضي، و أهم التحديات التي
  .) الحالي (الواحد و العشرين 
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  :مما سبق يتبلور لنا التساؤل الجوهري لهذه الأطروحة و الذي مفاده 
بلدان المغرب العربي لكي تضمن ديمومة نموها و تنجح ات ياقتصاديجب أن تتبعها  إستراتيجيةأي "

   ".ا في ظل منطقة التبادل الحرة الأورومتوسطية و في النظام العالمي الجديد للتجارة؟على الاندماج إقليمي
  

و هذا ما يدفعنا إلى إثارة بعض التساؤلات الفرعية المشتقة عن الإشكال الجوهري          
  :لهذه الأطروحة و التي نذكرها فيما يلي 

  
 بلدان المغرب العربي ؟لاقتصاديات ركة التنمية الاندماجية المشت إستراتيجيةما طبيعة  −

بلدان المغرب العربي في ظل إقامة منطقة التبادل الحرة اقتصاديات أي إمكانية لاندماج  −
 الأورومتوسطية ؟

 و ما مدى استعداد اندماج البلدان المغاربية في الاقتصاد العالمي الراهن ؟ −

مغاربية مشتركة محلية، من خلال توسيع صادية اقتاندماج  إستراتيجيةمعتمدين في ذلك على فرضية تبني 
كافية على تحقيق مسعى الاندماج و التي نعتقد على أنها  الإنتاج الكبير،ة إمكانيالذي يمنح فرصة السوق 

  . في الاقتصاد العالمي
  

من خلال التشخيص السابق والإشكال المطروح، يتجلى الهدف من هذه الأطروحة          
حث عن الإستراتيجية المناسبة لاندماج بلدان المغرب العربي في النظام العالمي الجديد للتجارة   و هو الب

، خاصة بعد فشل تلك  و قسمة العمل الدولية الجديدة و في ظل إنشاء منطقة التبادل الحر الأورومتوسطية
أو تلك " إحلال الواردات " الاستراتيجيات التنموية التي تبنتها من قبل، سواء تلك المبنية على فلسفة 

إلى أزمات اقتصادية، منها  في معظمها  أدتالتي و " التصنيع و ترقية الصادرات " المبنية على فلسفة 
ادي ـات النمو الاقتصـات المديونية الخارجية لهذه البلدان، و تراجع مستويـاعد مستويـأساسا تص

  .بها يةاضطرابات اجتماع ظهور و تزايد حدة البطالة و اـبه
  

  :و لعل من أهم الأسباب التي دفعتني و حفزتني على اختيار هذا الموضوع أذكر 
  

 .التي تخص المنطقة المغاربية بجامعاتنا و مكتباتنا الأكاديميةالاقتصادية  قلة الدراسات و الأبحاث −

لدولي اهتمامات شخصية بالدراسات الاقتصادية الدولية، و إشرافي على تدريس مقياس الاقتصاد ا −
 .بالكلية

متابعة خاصة للتطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة، و محاولة معرفة أي مكانة يمكن أن تكون  −
 .ات المغاربية فيهايللاقتصاد
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و لدراسة هذا الموضوع بعمق اعتمدنا في البحث على بعض المناهج العلمية، نرى فيها الأنجع 
ا على المنهج الوصفي التحليلي و المنهج التاريخي ، مركزين أساسةلمثل هذه الدراسات الأكاديمي

  .الإحصائي
تجدر الإشارة هنا إلى تلك الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز هذا العمل، خاصة في الحصول 

، و هنا أشيد بتلك  على البيانات الإحصائية و المعلومات اللازمة التي تخدم البحث عن البلدان المغاربية
تها في هذا المجال خاصة من طرف مسئولي و موظفي مكتبة جامعة الدول العربية المساعدات التي تلقي

  .مصر –بالقاهرة 
  

و للإجابة عن الإشكال الرئيسي لهذه الأطروحة، قمنا بتقسيم مضمونها إلى خمسة فصول 
  :رئيسية وفق الخطة التالية 

  
العالمي منذ نهاية عشرية  أين تناولنا في الفصل الأول أهم تلك المتغيرات التي مست الاقتصاد −

ات من القرن الماضي، خاصة ما تعلق بالجوانب التجارية و المالية، و الدور الذي يالثمانين
أصبحت تلعبه فيه الشركات متعددة الجنسيات، و أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و تصاعد 

الراهن، و الدور الكبير مظاهر العولمة التي أصبحت بمثابة سمة مميزة للاقتصاد العالمي 
 .للتكتلات الاقتصادية الإقليمية و ذلك عبر سبعة مباحث

أما الفصل الثاني فخصصناه لتناول أهم النظريات التي جاءت في الاندماج الاقتصادي الإقليمي  −
، و نظرة كل من البلدان المتقدمة  لدى مختلف المدارس الاقتصادية، و خاصة عند النيوكلاسيك

على حد سواء إلى موضوع الاندماج الاقتصادي، و إلى بعض النماذج الاندماجية في هذا والنامية 
 .المجال، و ذلك عبر تسعة مباحث

اتحاد المغرب " في حين خصصنا الفصل الثالث المكون من خمسة مباحث إلى تناول موضوع  −
لمغرب العربي من خلال نشأته و تطوراته التاريخية، و إلى كل تجارب بلدان ا " UMAالعربي 

قبل و بعد إنشاء هذا الصرح، و إلى أهم مؤسساته و تركيبته الهيكلية و التنظيمية وأهم 
 .ات بلدان المغرب العربييالخصوصيات الاقتصادية و الاجتماعية التي تميز اقتصاد

أما الفصل الرابع لهذه الأطروحة المكون من خمسة مباحث كذلك، فركزت الدراسة فيه         −
تناول علاقات التعاون التي تربط بين بلدان الاتحاد الأوروبي و بلدان المغرب العربي عبر  على

تطوراتها التاريخية، معتمدين في هذا المجال على ما جاءت به كل من معاهدة ماستريخت و اتفاق 
، مشيرين إلى أهم  برشلونة للشراكة الأورومتوسطية و انعكاساتهما على المنطقة المغاربية

لصعوبات التي تواجهها المنطقة خاصة بتوجه بلدان الاتحاد الأوروبي و توسعه نحو بلدان ا
أوروبا الوسطى و الشرقية، مما أدى إلى تهميش المنطقة المغاربية من استثمارات الاتحاد 
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الأوروبي و من المعرفة التكنولوجية التي يمكن أن يمدها للمنطقة، إلى جانب تلك الصعوبات      
  .تواجه المنتجات المغاربية في التوغل إلى أسواق بلدان الاتحاد الأوروبي التي

أما الفصل الخامس و الأخير من الأطروحة المكون من ستة مباحث، فركزنا فيه على دراسة          −
و تحليل أهم استراتيجيات الاندماج المغاربي المتاحة أمام بلدان المنطقة، سواء تعلق الأمر 

و تلك الإستراتيجية أة الاندماج التنموية المغاربية المشتركة العامة و القطاعية، بإستراتيجي
الاندماجية لمؤسسات بلدان المغرب العربي ضمن بلدان الاتحاد الأوروبي لمواجهة تحديات إقامة 

     ، و إلى أهم المؤشرات الاقتصادية الدولية المعتمد عليها     منطقة التبادل الحرة الأورومتوسطية
ات المغاربية ضمن مجموع يمن طرف هيئات و مؤسسات دولية في قياس و ترتيب الاقتصاد

على المنطقة  )WTO(اقتصاديات العالم، و أهم انعكاسات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية 
 ، و أهم الصعوبات التي تواجه المنطقة في ظل إستراتيجيتها الاندماجية المحلية          المغاربية

و الضغوطات الخارجية الممارسة على المنطقة خاصة ضغوطات العولمة و عزوف الاستثمار 
 .الأجنبي المباشر عن المنطقة المغاربية

و جاءت خاتمة البحث بأهم النتائج المتوصل إليها، و التوصيات التي نرى فيها أكثر من ضرورة  −
المتغيرات، على أنه أكثر من حتمية اليوم لبعث مسار الاندماج الاقتصادي المغاربي في ظل هذه 

 .و رهان لابد أن تأخذ به بلدان المنطقة
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  :الفصل الأول   .1
  

  المعالم الأساسية لتطور الاقتصاد العالمي الراهن
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  : دـتمهيـ
  

ي أوروبا الشرقية         شكل سقوط الاتحاد السوفياتي سابقا و تحلل منظومة البلدان الاشتراكية ف
و في كثير من البلدان النامية التي تحولت من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، و انتهاء الحرب 
الباردة، و سقوط جدار برلين، و بروز تكتلات اقتصادية و تجارية عملاقة، إلى جانب تصاعد سيطرة 

ز المتغيرات المؤثرة في الوضع الاقتصادي الشركات متعددة الجنسيات و تنامي مظاهر العولمة، أبر
تجاري دولي جديد، تعكف مجموعات من البلدان  - العالمي الراهن، أو ما يعرف بتشكيل نظام اقتصادي 

الكبرى على رسم ملامحه، و تحاول بعض البلدان الأخرى المشاركة في تشكيل أسسه، و سوف نعمل 
  .متغيرات و المعالم الأساسية للاقتصاد العالمي الراهنخلال هذا الفصل عبر مباحثه تفسير أهم هذه ال

  
 .تزايد مستويات نمو الاقتصاد العالمي و المبادلات التجارية الدولية: المبحث الأول  .1 .1

 
 .تزايد مستويات نمو الاقتصاد العالمي: المطلب الأول  .1. 1 .1
  

ي يشير إلى الأهداف الإنمائية صادر عن البنك الدول 2004في تقرير عن التنمية في العالم لسنة 
  )1( :الثمانية للألفية الثالثة 

  
و ذلك بتخفيض عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولار : القضاء على الفقر و الجوع  .1

 .واحد في اليوم بنسبة النصف، و تخفيض عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع بنسبة النصف

من خلال ضمان إتمام الأولاد و البنات على السواء للمرحلة : تحقيق التعليم الابتدائي الشامل  .2
 .الدراسية الابتدائية

تشجيع المساواة بين الجنسين و تمكين النساء من أسباب القوة، و ذلك بإزالة الفروق بين الجنسين  .3
 .في كافة المراحل التعليمية

ن سن الخامسة بنسبة و ذلك بتخفيض معدل وفيات الأطفال دو: تخفيض معدل وفيات الأطفال  .4
 .الثلثين

 .و ذلك بتخفيض معدل وفيات الأمهات بنسبة ثلاثة أرباع: تحسين صحة الأمهات  .5

 .مكافحة فيروس و مرض الإيدز و الملاريا و الأمراض الأخرى .6

و ذلك بتخفيض عدد الأشخاص الذين لا يحصلون على مياه الشرب : ضمان استمرارية البيئة  .7
 .بنسبة النصف

                                                 
   .32. ، ص 2005و النشر، القاهرة، ، مركز الأهرام للترجمة  2004تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم :  )1(
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و ذلك بزيادة المساعدات الإنمائية الرسمية و زيادة فرص : كة عالمية من أجل التنمية إقامة شرا .8
 .الوصول إلى الأسواق

 
و عليه فإن تحرير التجارة متعددة الأطراف و الثنائي المتبادل، و الذي لا يتسم بالتمييز يوفر 

الدولي للقيام بإصلاح رئيسي         أفضل الوسائل لتحقيق الوعد بتنمية التجارة، و ينبغي أن يسعى المجتمع 
و معمق لسياسات التجارة الزراعية، و إزالة حواجز الحدود و الدعم المشوه للتجارة، أمر له أعلى أولوية 
في البلدان المتقدمة، كما أن من المهم قيام هذه البلدان باتخاذ إجراءات لتخفيض الحدود القصوى للرسوم 

التحويلية و الالتزام بضمان حرية التجارة في الخدمات من خلال التعاقدات الجمركية و تصاعد الصناعات 
مع جهات خارجية و خارج الحدود، و يتعين على البلدان النامية انتهاز الفرصة التي وفرتها جولات 
المفاوضات التي قامت بها منظمة التجارة العالمية في زيادة تحرير تجارتها، و تحسين فرص الوصول 

  )1( .سواقإلى الأ

  

إذا فأهداف الألفية الثالثة تعددت و تنوعت بالنسبة للمجموعة الدولية، منها ما هو اجتماعي          
و منها ما هو صحي و منها ما هو بيئي و أخرى ذات طابع اقتصادي و تنموي، مترابطة و متداخلة فيما 

ماد متبادل، فلا يمكننا أن نتكلم عن تنمية بينها، و تعتمد البلدان في تطوراتها على بعضها البعض، أي اعت
أو نمو اقتصادي دون مراعاة الجوانب الاجتماعية و البيئية و الصحية للمجتمع الدولي، إذ يشير التقرير 

بأن النمو الاقتصادي لوحده لن يكون كافيا لبلوغ الأهداف، و في هذا التزم المجتمع الدولي في سلسلة          
دت في السنوات الأولى من الألفية الثالثة في كل من مونتيرى و الدوحة          من الاجتماعات عق

لموارد من البلدان المتقدمة و إيجاد سياسات و مؤسسات أفضل       لو جوهانسببرغ، بتحويل قدر أكبر 
لار أمريكي سنويا         بليون دو 60بليون و  40في البلدان النامية، و التي تتراوح حسب التقديرات ما بين 

من المعونات الأجنبية الإضافية، الموجهة للقيام بإصلاحات في السياسات و المؤسسات لتحسين إنتاجية 
  .الموارد المحلية و الخارجية

  
          ) كتحسين النتائج في الصحة و التعليم (و يرى التقرير أن تحسين نتائج الخدمات العامة 

منها تلك الحجج الاقتصادية الكلاسيكية بشأن مسؤولية : لدولة، و ذلك لعدة أسباب هي من مسؤولية ا
الحكومة عن الرعاية الاجتماعية، و أسباب تتعلق بالاقتصاد السياسي الداعية للتدخل في القطاعات 

عليم الاجتماعية الرئيسية، عن طريق تمويل و توفير و تنظيم الخدمات التي تساهم في حالتي الصحة و الت
من خلال بناء المدارس و تزويدها بالمعلمين و الموظفين، و الدعم المالي للمستشفيات، و تنظيم عمل 

  .شركات مرافق الماء و الكهرباء و إنشاء الطرق، و توفير التحويلات النقدية للأفراد و العائلات
                                                 

بناء قوة الدفع، مجلة التمويل و التنمية، تصدر كل ثلاثة أشهر عـن صـندوق النقـد     ،ةآندي بيرج و ضياء قرشى، أهداف الألفية الإنمائي:  )1(

  .23. ، ص 2005الدولي، واشنطن، عدد سبتمبر 



9 
  

ل ـيرات الكلية، كالدخللإشارة فإن النمو الاقتصادي يؤدي إلى تحقيق معدلات مرتفعة في المتغ  «
الناتج القومي والعمالة والاستهلاك والادخار وتكوين رأس المال بما يحقق الرفاهية لأفراد           القومـي و

  )1( .»  هذا الاقتصاد

أما مفهوم التنمية من منظور الأمم المتحدة، تعني بها تلك العمليات التي يمكن بها توحيد جهود   «
      حكومة لتحسين الأحوال السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية في المجتمعات المحلية المواطنين و ال

  )2( .» على الاندماج في حياة الأمة و المساهمة في تقدمها بأقصى قدر مستطاع و مساعدتها

خل الحقيقي و يقصد بالتنمية الاقتصادية من حيث المفهوم، على أنها تلك العملية التي يتم فيها زيادة الد « 
، بحيث تكون هذه الزيادة أكبر )ربع قرن(زيادة تراكمية و سريعة و مستمرة عبر فترة ممتدة من الزمن 

من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات الإنتاجية و الاجتماعية و حماية الموارد المتجددة من التلوث         
  )3( .»  و الحفاظ على الموارد الغير متجددة من النضوب

  
  

و تستهدف التنمية الاقتصادية دخول الاقتصاد في مرحلة النمو السريع المطرد، مستهدفا تحقيق 
زيادة تراكمية دائمة في كل من معدل الدخل القومي و متوسط نصيب الفرد منه، عبر فترة من الزمن 

هم في تدعيمه          يرتبط فيها نمو هذا الدخل بتطورات اقتصادية و سياسية و اجتماعية و تكنولوجية تسا
و هو يساهم في تحقيقها، مع العمل على إزالة كل ما يعوق هذا الاتجاه، بالإضافة إلى توفير فرص العمل 

للباحثين عنها، علاوة على نقل و توطين التكنولوجيا في قطاعات الاقتصاد القومي، و بناءا على ذلك          
تبط بالبنيان الاقتصادي و الاجتماعي التي تقوم بتطويره، و يمكن فإن عملية التنمية عملية متشابكة و تر

القول أن مفهوم التنمية يعني انبثاق و نمو كل الإمكانيات و الطاقة الكامنة في كيان معين بشكل كامل          
  .و شامل و متوازن، سواء كان هذا الكيان هو فرد أو جماعة أو مجتمع

  
  )4( :اسة تنموية هما و يجب توافر عنصرين في أي سي

  

إزالة المعوقات التي تحول دون انبثاق الإمكانيات الذاتية الكامنة داخل الكيان الاقتصادي، و لعل  .1
، أو داخلي استغلال طبقة )خارجي(أهم عائق هنا هو الاستغلال، سواء عن طريق الاستعمار 

                                                 
عادة النظر في النمو، مجلة التمويل و التنمية، تصدر عـن صـندوق النقـد الـدولي     روبير توزاغا و جوبيند نانكانى، و انديرميت جيل، إ:  )1(

  .9. ، ص 2006واشنطن، عدد مارس 
         2007، القـاهرة، سـبتمبر    240رضا محمد هلال العجوز، دور الشركات متعددة الجنسيات في التنمية، كتاب الأهرام الاقتصادي، العـدد  :  )2(

  .22. ص
  .25. لسابق، صالمرجع ا:  )3(
  .26. المرجع السابق، ص:  )4(
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هو سلب كيان لكيان آخر و يقصد بالاستغلال هنا ... لطبقات أخرى، أو استغلال الحضر للريف
 .من فرصته لتنمية إمكانياته الذاتية الكامنة

توفير الترتيبات المؤسسية التي تساعد على نمو هذه الإمكانيات، أي توسيع فرص الحياة و ذلك  .2
 بالتحكم في البيئة المادية و الاجتماعية المحيطة بالإنسان بواسطة العلم و التكنولوجيـا و التنظيـم

 .أي توسيع فرص الحصول على الطعام و المسكن و التعليم و العمل الاجتماعي،
  

إذا نخلص أن هناك إطار للتنمية يجب أن يكون ذاتي، و يعاونه في ذلك عناصر خارجية 
كالاستثمارات الأجنبية و نقل التكنولوجيا لإحداث دفع للاقتصاد القومي في وقت أقصر، و عندما يكون 

مرار في إحداث هذه التنمية، و ذلك من خلال استخدامه لطاقاته الكامنة و قدراته الاقتصاد قادرا على الاست
الذاتية، فإن هذا يتطلب إزالة معوقات التنمية و إعادة ترتيب هياكله الاقتصادية، بحيث يسمح بإيجاد فرص 

 )1( .حياة أفضل، و توسيع هذه الفرص باستخدام العلم و التكنولوجيا الوطنية

 

لة هنا دور مهم يتعين أن تلعبه في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية كشريك و حافز و على الدو
و الخدمات  لتوفير السلع – و ليس دولة الحد الأدنى  و ميسر للأمور، و يتطلب الأمر وجود الدولة الفعالة

  - و القواعد و المؤسسات
  . ياة كريمةح ايعيشوالتي تسمح للأسواق بالازدهار و للناس بأن   ) 2( 

إن الحكومة الجيدة هي تلك الهيئة التي بدونها لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية، و حتى تكون 
  :ذات شقين  بإستراتيجيةللدولة مصداقية في التنمية يجب عليها الأخذ 

  
نه يجب فحين تكون قدرة الدولة ضعيفة، فإ: الأولى مرتبطة بالمواءمة بين دور الدولة و قدرتها  −

أن يتم بعناية تقدير كيف و أين يتعين على الدولة أن تتدخل، فالدولة التي تحاول أن تفعل الكثير 
جدا بالقليل جدا من الموارد، و بالزهيد جدا من القدرات، إنما تسبب غالبا من الأضرار أكثر          

 .مما تحققه من المنافع

و يعني هذا تصميم قواعد      : ة تنشيط المؤسسات العامة الثانية مرتبطة بزيادة قدرات الدولة بإعاد −
و قيود فعالة لكبح الأعمال التعسفية للدولة، و مكافحة الفساد، و إخضاع مؤسسات الدولة لدرجة 
أكبر من المنافسة بغية زيادة كفاءتها و توفير أجور و حوافز أفضل للموظفين العموميين من أجل 

 .أيضا جعل الدولة أكثر استجابة لاحتياجات الناستحسين الأداء، و هذا يعني 
  

                                                 
(1) : Jacques Adda, Pays en développement : Améliorations confirmées, Le (CEPII) «Centre d’études 

prospectives et d’informations internationales», L’Economie Mondiale 1994 , édition la découverte,  
 

Paris, 1993 , P. 28. 
     واشنطن الدولي، النقد صندوق عن تصدر التنمية، و التمويل مجلة متغير، عالم في الدولة ،" Ajay CHHIBBER"  شهيبر أجاي:  )2(

  .17. ص ، 1997 سبتمبر عدد



11 
  

و يعكس لنا الجدول الموالي مستويات تطور معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي في العالم خلال 
  .)2005 -  2000(نصف العقد الأول من الألفية الثالثة 

  
  )1(دول ـج

  مـي في العالـادي الحقيقـو الاقتصـدلات النمـور معـتط

  ) 2005 - 2000 ( :الفترة 

  نسب مئوية: الوحدة                                                                                 

20042005 2000200120022003 مـالـق العـاطـمن

 4.9 5.3 4.1 3.1 2.6 4.9 مـالـالع

 2.6 3.2 1.9 1.5 1.2 3.9 ةـدمـدول المتقـال  *

 3.2 3.9 2.5 1.6 0.8 3.7 حدةالولايات المت  −

 1.3 2.1 0.8 0.9 1.9 3.9 منطقة اليورو  −

 1.9 3.3 2.7 2.1 2.4 3.8 المملكة المتحدة  −

 2.6 2.3 1.8 0.1 0.4 2.9 انـابـالي  −

 2.9 3.3 1.8 2.9 1.8 5.2 داـنـك  −

 3.1 4.0 2.5 3.2 1.7 5.2 رىـة الأخـدمـدول المتقـال *

 4.5 5.9 3.2 5.3 1.1 7.9عـة التصنيـة حديثـويـدول الآسيـال  −

 2.5 3.5 3.1 4.1 2.2 3.3 اـراليـاست  −

 7.4 7.7 6.7 5.1 4.4 6.1الدول النامية و اقتصاديات السوق الناشئة الأخرى *

 5.4 5.5 4.6 3.6 4.2 3.1 اـريقيـأف  −

 5.4 6.5 4.7 4.5 0.3 5.1 اـرق أوروبـط و شـوس  −

 6.5 8.4 7.9 5.3 6.3 9.0 ةـلـدول المستقـة اـرابط  −

 9.0 8.8 8.4 7.0 6.1 7.0 ةـة الآسيويـدول الناميـال  −

 10.2 10.1 10.0 9.1 8.3 8.4 نـيـالص  −

 8.5 8.0 7.2 4.3 4.1 5.3 دـهنـال  −

 5.7 5.5 6.4 4.1 3.0 5.3 طـرق الأوسـالش  −

 4.3 5.7 2.2 0.1 0.5 3.9 ربيـرة الغـنصف الك  −

 2.3 4.9 0.5 1.9 1.3 4.4 لـرازيـالب  −

 3.0 4.2 1.4 0.8 - 6.6 كـكسيـالم  −
  
  .245. ، ص 2006القاهرة، سبتمبر  جامعة الدول العربية، التقرير الاقتصادي العربي الموحد،: المصدر   
 

يتضح من معطيات الجدول أن معدلات النمو الاقتصادي الحقيقية في العالم، عرفت بعض 
          2001سنة %  2.6إلى  2000سنة %  4.9بالانتقال من مستوى  التراجع مع بداية الألفية الثالثة
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و هو نفس  2005سنة %  4.9إلى أن عاودت التصاعد من جديد من سنة إلى أخرى، إلى أن وصلت إلى 
        ، و هذا رغم ارتفاع أسعار النفط، حيث أظهر الاقتصاد العالمي مرونة كبيرة  2000مستوى سنة 

ة هذا الارتفاع عكس الصدمات النفطية السابقة، و يمكن إرجاع السبب الحقيقي للأزمة النفطية في مواجه
إلى ذلك الطلب المتزايد على النفط الخام من قبل البلدان الآسيوية و بالذات الصين، البلد الوحيد          

لفية الثالثة، فانتقل مستواه        الذي عرف اقتصاده نموا حقيقيا متزايدا من سنة إلى أخرى منذ بداية الأ
        ، لم يحققه أي بلد آخر، إلى جانب النقص الكبير  2005سنة %  10.2إلى  2000سنة  % 8.4من 

في مصافي التكرير البترولية، و الذي يلعب دورا أساسيا في ارتفاع أسعار النفط، حيث توقف بناء أي 
ة و اليابان منذ سنوات عديدة، لهيمنة القوانين و التشريعات مصاف جديدة في البلدان الصناعية المتقدم

البيئية، و دخول جانب من المنتجين و الشركات و مئات من الوسطاء و المستثمرين في الأسواق النفطية 
و بائع لبراميل ورقية، من أجل الربح السريع، بدون تحمل أي مسؤولية في الصناعة  ما بين مشتر

  )1( .النفطية
  

لى غرار البلدان النامية الآسيوية بقيادة الصين، التي عرفت نموا اقتصاديا حقيقيا متزايدا إذا ع
، أين ساهمت فيه كل من الصين أساسا و الهند  2005سنة %  9.0إلى  2000سنة  % 7.0انتقل من 

صناعية  مساهمة كبيرة في تحقيق هذا النمو في المنطقة الآسيوية، لما يعرفه هذين العملاقين من طفرة
ذات نمو متسارع كبير، إلى جانب المكانة الهامة التي أصبحت تحتلها البلدان النامية و اقتصاديات السوق 

الناشئة الأخرى، التي باشرت إصلاحات اقتصادية كبيرة في العمق خلال العقد الأخير من القرن الماضي          
، تحت قاطرة  2005سنة %  7.4إلى  2000نة س % 6.1أين انتقلت مستويات النمو الاقتصادي بها من 

رابطة البلدان المستقلة التي عرفت نموا اقتصاديا كبيرا، حتى و إن عرف بعض التراجع شيئا ما، و الذي 
خلال نصف العقد الأول من الألفية الثالثة، إلى جانب النمو المتزايد %  7.2كان في المتوسط في حدود 
 % 5.4إلى  2000سنة  % 5.1سطى و الشرقية، التي انتقل فيها المعدل من الذي عرفته بلدان أوروبا الو

  .2005سنة 
  

و ذلك بفضل ما أصبحت تستقطبه المنطقة من رؤوس أموال أجنبية و استثمارات مباشرة     
في مختلف المجالات خاصة في الصناعة، أين معظمها عبارة عن رؤوس أموال أوروبية قادمة من بلدان 

         وروبي، لما وجدت فيها من محفزات بيئية مشجعة على الاستثمار، كرخص اليد العاملةالاتحاد الأ
، و نسجل أيضا ذلك النمو الاقتصادي الذي ما فتئت  و المؤهلات العلمية و الفنية العالية المتواجدة بها

   2005سنة  % 5.4لى إ 2000سنة  % 3.1تحققه القارة الأفريقية من سنة إلى أخرى، أين انتقل من معدل 
و ذلك بفضل الارتفاع المحقق في أسعار الخامات و على رأسها البترول و الغاز الطبيعي و الموارد 

                                                 
  .383 .، ص 2006، مركز الدراسات السياسية و الإستراتيجية، القاهرة،  2006 – 2005التقرير الاستراتيجي العربي :  )1(
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المنجمية و المعادن النفيسة، و أسعار المنتجات الزراعية، و الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي تقوم    
خرى من العالم تذبذبا في معدلات نموها الاقتصادية بها معظم البلدان الأفريقية، في حين سجلت مناطق أ

تراجعا   تارة نحو الارتفاع و أخرى نحو الانخفاض، فنجد البلدان المتقدمة عرفت معدلات النمو بها
متأثرة بذلك بالإنفاق المتزايد على استهلاك  2005سنة  % 2.6إلى  2000سنة  % 3.9محسوسا، انتقل من 

ساد الذي ضرب الكثير من المناطق للبلدان الصناعية المتقدمة، سواء          النفط في صناعاتها، و الك
 % 3.2إلى  2000سنة  % 3.7في الولايات المتحدة الأمريكية التي عرفت معدلات النمو فيها تراجعا من 

     % 1.3إلى  2000سنة  % 3.9، و كدا تراجعا بمنطقة اليورو الذي انتقل فيها المعدل من  2005سنة 
يقال عن اليابان الذي كان يعرف نموا متزايدا تقريبا خلال العقدين الأخيرين  ءو نفس الشي،  2005سنة 

     % 2.9من القرن الماضي، حقق و لأول مرة تراجعا في مستويات نموه الاقتصادي الذي انتقل من 
رتفاع أسعار النفط التي أثرت تقريبا ، متأثرا بالتكلفة الزائدة نتيجة ا 2002فقط سنة  % 0.1إلى  2000سنة 

   على كل فروع الصناعة في اليابان خاصة صناعة السيارات، التي ضربها كسادا في الأسواق العالمية 
، كما عرفت البلدان المتقدمة  2005سنة  % 2.6و الجهوية إلى أن عاود من جديد إلى النمو أين انتقل إلى 

 2005سنة %  3.1إلى  2000سنة  % 5.2ت نموها، أين انتقلت من الأخرى بعضا من التراجع في مستويا
متأثرة بذلك التراجع الذي عرفته العديد من اقتصاديات البلدان الآسيوية حديثة التصنيع، خاصة تراجع 

، و تراجع حجم  1997مستوى أداء أسواقها المالية الناشئة، إثر الأزمة التي ضربت أسواقها المالية سنة 
  .)حافظة الأوراق المالية(ات الغير مباشرة بها الاستثمار

  
 .ةـارة العالميـاع التجـأوض: المطلب الثاني  .2. 1 .1

  

، أن عدد سكان البلدان المتقدمة لا يتجاوز نسبة  )1999(تشير إحصائيات نهاية القرن الماضي 
الصادرات العالمية  )3/4(من إجمالي عدد سكان العالم، غير أنها تساهم بأكثر من ثلاثة أرباع  % 15.5

في ،  1999في عام %  57.4، و أن نصيبها من الناتج الإجمالي العالمي بلغ نحو  )% 77.6أي حوالي (
من عدد  )% 77.7نحو (حين البلدان النامية نصيبها من التجارة العالمية ضئيل رغم أن عدد سكانها يمثل 

  :سكان العالم، و هذا ما يوضحه لنا الجدول الموالي 
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  )2(دول ـج

  ) السلع و الخدمات (ة ـارة العالميـم التجـحجتطـور 

  اريـادل التجـروط التبـو ش

  ) 2005 – 2000 (: الفترة 
  نسب مئوية: الوحدة                                                                                                

 20002001200220032004 2005
       )السلع والخدمات(دل نمو حجم التجارةـمع 

       مـالـالع*

 7.4 10.6 5.3 3.4 - 12.1 ارةـالي التجـإجم

       ةـدمـدول المتقـال*

 5.5 8.8 3.3 2.3 0.9 - 11.6 ادراتـالص  −

 6.0 9.1 4.0 2.6 0.9 - 11.6 وارداتـال  −

       الناشئة الأخرىات السوقيالدول النامية و اقتصاد*

 11.8 10.814.6 6.9 3.0 13.5 ادراتـالص  −

 11.9 10.216.4 6.1 3.3 14.3 وارداتـال  −

       معدلات التغير في شروط التبادل التجاري*

1.3  - 0.2  - 0.9 0.8 0.4 2.6 - ةـدمـدول المتقـال -    

 4.5 2.7 0.8 0.8 2.6 - 6.5لأخرىات السوق الناشئة ايالدول النامية و اقتصاد -        
  
 .249. التقرير الاقتصادي العربي الموحد، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر   

   
يتضح من معطيات هذا الجدول أن إجمالي حجم التجارة العالمية عرف بعض التراجع خلال 

 % 7.4إلى  2000سنة  % 12.1، فانتقلت من نسبة )2005 -  2000(منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة 
، بسبب ارتفاع أسعار النفط و أسعار الخامات الأولية بصفة عامة، و كذا ارتفاع أسعار  2005سنة 

السلع التجهيزية         (المنتجات الغذائية، و أزمة الكساد العالمي التي ضربت أسواق السلع الرأسمالية خاصة 
جم الصادرات و الواردات السلعية و الخدماتية لدى ، و هو ما يفسر تراجع كل من ح)...و السيارات

فقط  % 5.5إلى  2000سواء بالنسبة للصادرات أو الواردات سنة  % 11.6البلدان المتقدمة، إذ انتقلت من 
في حين يلاحظ احتفاظ البلدان النامية          . 2005فقط بالنسبة للواردات سنة  % 6.0بالنسبة للصادرات و 

لسوق الناشئة الأخرى تقريبا بنفس مستوى حجم صادراتها و وارداتها السلعية و الخدماتية ات ايو اقتصاد
خلال نفس الفترة، إذ نسجل تراجع طفيف فقط لكل من صادراتها و وارداتها، حيث انتقل حجم صادراتها 

     2000سنة  % 14,3، أما حجم وارداتها فانتقل من  2005سنة  % 11.8إلى  2000سنة  % 13.5من 
و هي نسب معتبرة تبين ذلك التحسن الكبير الذي أصبحت تقوم به البلدان ،  2005سنة  % 11,9إلى 
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ات السوق الناشئة التي قامت بإصلاحات اقتصادية كبيرة منذ بداية العقد يالنامية بصفة عامة و اقتصاد
و المستوردة، سواء  من القرن الماضي، مما أدى إلى تحسن كمية السلع و الخدمات المصدرة الأخير

بالنسبة للخامات أو المنتجات الزراعية و حتى بالنسبة للخدمات و كذا السلع التكنولوجية، و هنا تظهر 
المساهمة الكبيرة للاقتصاد الصيني و بلدان جنوب و شرق آسيا و بلدان أمريكا الجنوبية و كذا بلدان 

قية، و ذلك نتيجة لتحسن معدلات التغير في شروط أوروبا الوسطى و الشرقية و حتى بلدان القارة الأفري
التبادل التجاري بشكل ملحوظ لدى هذه البلدان التي رغم تراجعها عند بداية الألفية الثالثة شيئا ما، أين 

 ريجي بعد ذلك، إلاّ أنها عاودت في التحسن التد 2001سنة  %) 2.6 -(إلى  2000سنة  % 6.5انتقلت من 
    ، و ذلك جراء تحسن حجم السلع المصدرة خاصة المواد الأولية 2005سنة  % 4.5إلى أن وصلت إلى 

          و الخامات و المنتجات الزراعية و في مجال الخدمات السياحية و النقل، جراء تحسن أسعارها
مقارنة بحجم السلع و الخدمات المستوردة، في حين سجلنا تراجع شروط التبادل  في الأسواق الدولية

، و هذا ما يفسر )% 0.33 - (التجاري لدى البلدان المتقدمة التي كانت في متوسط فترة الدراسة سلبية 
       تراجع حجم صادرات السلع و الخدمات لهذه البلدان أمام تزايد حجم وارداتها من السلع و الخدمات

السلع والخدمات  و أصبحت تحقق عجزا تجاريا من حيث الحجم في تجارتها الخارجية، خاصة أمام
  .الصينية و البلدان الآسيوية الأخرى التي غزت تقريبا كل أسواق العالم، بما فيها أسواق البلدان المتقدمة

  
ات السوق الناشئة الأخرى، في مجال يو رغم التحسن الذي عرفته البلدان النامية و اقتصاد

يرا و استيرادا، إلاّ أنه ما زال عليها التجارة العالمية، سواء من حيث السلع أو من حيث الخدمات تصد
بدل المزيد من الجهد في التجارة العالمية بصفة فردية و بصفة إقليمية، و كذا بالتعاون مع البلدان المتقدمة 

جنوب لخلق توازن في الأسواق، خاصة و أن العالم تتزايد فيه اليوم مظاهر العولمة  –و التعاون جنوب 
  )1( .و الماليةالاقتصادية و التجارية 

  
 .ون وودزـادية لبريتـات الاقتصـالمؤسس: المبحث الثاني  .2 .1
  

على إثر التراجع الاقتصادي و التجاري الذي عرفته فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى          
و تزايد  ات الوطنية،ي، أدت إلى انطواء الاقتصاد 1929و الثانية، و أزمة الكساد العالمية الشهيرة لسنة 

حجم القيود الجمركية و الغير جمركية المفروضة على التجارة الدولية، مما أدى إلى تراجع حجمها مقارنة 
بما عرفته من انتعاش و ازدهار كبير في المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى غاية تقريبا بداية 

و حرية اقتصادية في المعاملات الإنتاجية  الحرب العالمية الأولى، و هي فترة تميزت بانفتاح تجاري كبير

                                                 
               1999مطانيوس حبيب، الاقتصاد اللاسياسي، العولمة و تداعياتها في الوطن العربي، الطبعة الأولى، دار الرضا للنشر، دمشق، :  )1(

  .34 – 32. ص ص
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مرة من تضاعف  25و الاستثمارية و المالية، مما أدى إلى تضاعف حجم التجارة العالمية بأكثر من 
مرة عند بداية القرن العشرين مقارنة بحجمه عند منتصف القرن التاسع  2.5الإنتاج العالمي الذي زاد ب 

ستقرار اقتصادي و توازن تجاري كبير لارتباط كل المعاملات عشر، و عموما تميزت هذه الفترة با
الاقتصادية و التجارية بالذهب، إلاّ أن حدوث الحربين العالميتين الأولى و الثانية و أزمة الكساد          

      ، أدت إلى اضطراب الأسواق العالمية و الجهوية، و تراجعت بذلك مستويات النمو الاقتصادي     1929لسنة 
و حجم المبادلات التجارية الدولية، أمام هذه الوضعية حاولت الكثير من البلدان و على رأسها الولايات 
المتحدة الأمريكية و حلفائها الأوروبيين، من إعادة تنظيم الاقتصاد العالمي بعد نهاية الحرب العالمية 

المعاملات التجارية و المالية و النقدية  الثانية، بوضع مؤسسات اقتصادية دولية تعمل على تنظيم و ضبط
، بمشاركة      1944عبر مؤتمر بريتون وودز في نيوهامبشاير المنعقد بالولايات المتحدة الأمريكية عام 

  )1( .مصر و العراق: بلدا منها بلدين عربيين هما  44
  

 ". IMF"  يـد الدولـاء و تطور صندوق النقـإنش  :المطلب الأول  .1. 2 .1
 

هو مؤسسة نقدية دولية متخصصة تابعة للأمم المتحدة للمساعدة في حل المشاكل المالية  «
بذلك فهو يمثل البنك المركزي للبنوك المركزية لهذه البلدان           و للبلدان الأعضاء المشتركة فيه،

وط التبادل الدولي          و جاء إنشاء الصندوق نتيجة لانهيار النظم الاقتصادية، و تدهور شر،  »الأعضاء 
و تعثر عمليات التسوية الدولية، و تفاقم معدلات التضخم و البطالة و التقلبات المتلاحقة في أسعار صرف 
العملات الوطنية، و تتمثل المهمة الأساسية له في الرقابة على النظام النقدي الدولي، و توجيه احتمالات 

م الاقتصادي الدولي، و لكن تغير فيما بعد دور الصندوق باختلاف تطوره و حركته، أي إعادة بناء النظا
  .مراحل تطور الاقتصاد الرأسمالي العالمي

إلاّ أن المهمة الأساسية له كانت العمل على ضمان ثبات أسعار الصرف، على الأقل خلال مدة قصيرة مع 
الذي وصل  –داف الصندوق و من أهم أه. إمكانية تعديلها في بعض الظروف إذا ظهر ما يستوجب ذلك

  )2(: نذكر ما يلي  –بلدا  182إلى  )1998عام (عدد أعضائه عند نهاية القرن الماضي 
  

تنمية التعاون الدولي في المجالات النقدية و المالية من خلال إقامة نظام مؤسسي دائم يعمل كآلية  .1
  .مسائل النقدية الدوليةفعالة لتبادل الرأي و الاستشارة بهدف العثور على حلول مناسبة لل

  

                                                 
د الدولي، واشنطن، عدد سبتمبر بوتون، صندوق النقد الدولي في عيده الستين، مجلة التمويل و التنمية، تصدر عن صندوق النق. جيمس م:  )1(

  .9. ، ص 2004
قضايا نقدية و مالية، الطبعة الأولى، دار المنهل اللبناني للطباعة و النشر، بيروت : وسام ملاك، الظواهر النقدية على المستوى الدولي :  )2(

  .403. ، ص 2001
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للمدفوعات بهدف تنظيم العمليات الجارية بين البلدان الأعضاء  فإنشاء نظام دولي متعدد الأطرا .2
  .و تقليص الإجراءات المعيقة لنمو التجارة الدولية

اتخاذ سائر الإجراءات الضرورية لتنشيط التجارة الدولية، و دعم تطورها على أسس متوازنة  .3
إلى مستويات عالمية من العمالة و التشغيل و الدخل الحقيقي من خلال تطوير بهدف الوصول 

 .الموارد الإنتاجية لدى البلدان الأعضاء، و تأمين حرية تبادل العملات بين البلدان
  

تحقيق استقرار نقدي من خلال اتخاذ الترتيبات المناسبة لعمليات تبادل منظمة بين البلدان  .4
نافسة في أسعار الصرف، و ذلك عن طريق تحديد أسعار صرف ثابتة الأعضاء و تجنب قيام م

 )1( .لتبادل العملات بناءا على معدلات متفق عليها سابق
  

منح البلدان الأعضاء فرص الاستفادة من الموارد العامة للصندوق بشكل مؤقت على أساس  .5
 .المؤقت شروط ضمان محددة، و ذلك بهدف تصحيح موازين مدفوعاتها في حالات العجز

  
تأمين وسائل السيولة الدولية الضرورية لمجابهة الاختلالات المؤقتة في موازين مدفوعات البلدان  .6

الأعضاء، بهدف تقصير مدة الاختلالات، و ذلك بوضع أموال الصندوق تحت تصرفها كاعتمادات 
الاقتصاد         قصيرة الأجل و متوسطة و تجنيبها اتخاذ إجراءات مالية و نقدية قد تلحق الضرر ب

 .و الرفاه الوطني الدولي
  

 حقوق السحب الخاصةو لضمان استمرارية السيولة الدولية، إنشاء  1967كما قام الصندوق سنة 
)DTS(  "Droit de Tirage Spéciaux "  حساب وحدة حقوق  –، لتسوية المعاملات الدولية علما أن

قبل أن تقرر الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء  –عملة  16السحب الخاصة تتم استنادا إلى سلة مؤلفة من 
و زوال معه نظام أسعار الصرف الثابتة القائمة على أساس ،  1971لى ذهب عام إإمكانية تحويل الدولار 

لأسعار الصرف ابتداءا من عام   ، " التعويم  " العلاقة بين الذهب و الدولار الأمريكي، و بدء العمل بنظام 
، اعتمد الصندوق سلة موحدة و مبسطة للعملات التي  1981غير أنه و اعتبارا من الفاتح جانفي  .1973

تحدد على أساسها قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة و معدلات الفائدة، على أن تتكون هذه السلة من 
         رة ـفتات خلال الـع و الخدمـر من السلـادرات الأكبـة ذات الصـاء الخمسـعملات البلدان الأعض

     الدولار الأمريكي، و المارك الأماني، و الفرنك الفرنسي، و الين الياباني  " :و هي  )1979 - 1975(
  " جيمس بيكر  "اعتمد الصندوق مقترح وزير الخزانة الأمريكي  1985، و في عام  "و الجنيه الإسترليني 

إجراءات تصحيح شاملة مع  ذالبلدان المدينة أن تنف ، و الذي يطلب من مشكلة الديون الدوليةفي معالجة 

                                                 
(1) : Maamar BOUDERSA, Le FMI, ce monstre de Paris, édition Révolution Africaine, Alger, 1994, P. 11. 
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     زيادة الإقراض لأغراض الإصلاح الهيكلي و زيادة فعاليته من جانب بنوك التنمية المتعددة الأطراف 
و زيادة القروض التي تقدمها البنوك التجارية الرامية إلى مساندة برامج التصحيح، كما تبنى الصندوق 

عن  لتخفيف عبء الديون الخارجية " نيكولاس برادي  "زير الخزانة الأمريكي مقترحات و 1989عام 
الأجل تتضمن عنصرا قويا  متوسطة ببرامج تصحيحالبلدان النامية بربط دعم استراتيجيات خفض الديون 

  . للإصلاح الهيكلي و استخدام موارد الصندوق لخفض الديون أو مدفوعات خدمتها
  

العديد من البلدان النامية    " Rescheduling of Drafts"  جدولة ديون بإعادةكما قام الصندوق 
"  Conditionalities" و تقديم قروض للبلدان المدينة مع إلزامها بعدد من السياسات عرفت بالمشروطات 

و ذلك بالاعتماد على تقييد الطلب وحده لإجراء التصحيح المطلوب سيحتاج إلى ضغط كبير و غير مقبول 
التي تهدف إلى تدعيم " السياسات المتعلقة بجانب العرض " الطلب المحلي، و هكذا أصبح تطبيق  على

جزءا هاما من المشروطية  –مثل تقليل دور الحكومة و فتح الاقتصاد أمام المنافسة الخارجية  –التنمية 
أساسا          التي أصبحت تركز على إمكانية استمرار السياسات على المدى المتوسط، التي ركزت 

  )1( .على تدعيم
  

حيث ركز التصحيح المالي فيها في الآجال المتوسطة على زيادة الدخل          : الموازنات الحكومية  −
 .و تقييد الإنفاق بنفس الدرجة، أي تقليل من عجز هذه الموازنات

تصاعد في البلدان النامية          و التي ركزت على الحد من مظاهر التضخم الم: البرامج المالية  −
و الحد من زيادة إصدار الكتلة النقدية، و تحسين الاحتياطيات الدولية من العملة الصعبة          

 .و تحرير تدريجي لأسعار الصرف

من خلال تحرير سوق المال، و خاصة إلغاء التحكم في أسعار الفائدة        : إصلاح السوق المالية  −
 .ال نظام المزادات في الأوراق المالية الحكوميةو إدخ

خاصة في مجالات الصرف و التجارة و الأنظمة المالية، و إصلاح : القيام بإصلاحات هيكلية  −
 .الأنظمة الضريبية و في سوق العمل

 .بوجود أجور حقيقية تنسجم فيها العلاقة بين الأجور و الأسعار: إصلاح سوق العمل  −

و في سعر الصرف يشجع            »سعر فائدة حقيقي   «بوجود : لاستثمار و النمو تشجيع الادخار و ا −
 .على جلب الاستثمارات

                                                 
          التمويل مجلة ؟ الدولي النقد صندوق يساندها التي التصحيح برامج نجحت مدى أي إلى ، " Susan SCHADLER"  شادلر سوزان:  )1(

  .14. ص ، 1996 جوان عدد واشنطن، الدولي، النقد صندوق عن تصدر التنمية، و
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و تحقيق أسعار صرف واقعية و اتخاذ : إلى جانب إصلاح التشوهات القائمة في هياكل الأسعار  −
  )1( .تدابير أخرى لتحسين كفاءة الإنتاج
ياسات محددة مقابل إعادة الجدولة، و توفير بعض س بإتباععلى أن تلتزم البلدان النامية 

سياسات الاستقرار       "التسهيلات اللازمة للبلدان المدينة، و لقد ارتبطت هذه الشروط بما يعرف باسم 
إذ يلزم الصندوق البلدان المدينة  ، " Stabilization Programsبرامج الاستقرار  "  أو  "أو التثبيت النقدي 

         ـات اقتصاديـة مـن شأنهـا تحسيـن أوضـاع المتغيـرات الاقتصاديـة الكليـةسياس بإتباع
" Macro Economic Variables "  و بشكل خاص فيما يتعلق بعجز الموازنة و اختيار أسعار صرف ،

واقعية و أسعار فائدة مناسبة و تطوير مؤشرات مناسبـة لهـا، ثـم تطـور تدخلـه إلـى مـا يسمـى 
ذلك بالتعاون مع البنك الدولي، حيث أصبحا  و   )Structural Adjustment " )2الإصلاح الهيكلي   "بـ 

  .يشكلان ثنائيا متكاملا لمعالجة قضايا البلدان النامية
  

كما ساهم الصندوق في توفير الظروف الملائمة لانتقال البلدان الاشتراكية المنهارة إلى اقتصاد 
، و ذلك بتوفير لها تسهيلات مالية و ائتمانية كبيرة  "ات الانتقالية يالاقتصاد  "السوق، و أصبحت تسمى 

حتى تتمكن من إجراء التحول من الاقتصاد الممركز إلى اقتصاد السوق، و أصبح ينظر له على أساس 
  )3( .مقرض الملاذ الأخير عند وقوع الأزمات

  
ل العشريتين الأخيرتين من القرن و لعل أهم القضايا التي عرفها صندوق النقد الدولي خلا

قضايا عدم اليقين التي أصبح يواجهها الصندوق في التعاون النقدي الدولي فيما بين البلدان : الماضي 
الصناعية الكبيرة، و قضية حل أزمة الديون الدولية، و قضايا الفقر الذي أصبح يضرب عددا كبيرا          

يا جنوب الصحراء، و توسع الإشراف للصندوق على البنوك المركزية من البلدان النامية خاصة في أفريق
  )4( .تقريبا عبر كل بلدان العالم

  
إلى جانب تعزيزه للتجارة الدولية بشكل مباشر، بتشجيع تحرير التجارة من خلال كل          

الصرف الأجنبي  من الإشراف و برامجه لإقراض البلدان الأعضاء، و بطريقة غير مباشرة عبر تحرير
                                                 

عاما،  50، صندوق النقد الدولي، بعد مرور "  MARGARET GARRITSEN DE VRIES: " فرايز  دي نمرغريت غار يتس:  )1(

  .44. ، ص 1995مجلة التمويل و التنمية، تصدر عن صندوق النقد الدولي، واشنطن، عدد جوان 
(2) : Patrick Le nain, Le FMI, casbah édition, Alger, 1998 , PP. 35, 36. 

  
  النقد صندوق عن تصدر التنمية، و التمويل مجلة خارجية، رؤية:  الأخير الملاذ مقرض وظيفة و الدولي النقد صندوق يني،جيان كورزيو:   )3(

  .24. ص ، 1999 سبتمبر عدد واشنطن، الدولي،
ولي، واشنطن              بوتون، ميشيل كامديسو و صندوق النقد الدولي، مجلة التمويل و التنمية، تصدر عن صندوق النقد الد. جيمس م:  )4(

  .2. ، ص 2000عدد مارس 
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إنشاء نظام للمدفوعات متعددة الأطراف        (في التجارة في السلع و الخدمات من القيود المفروضة عليه 
  )1( .)فيما يتعلق بالمعاملات الجارية

مما سبق يظهر أن صندوق النقد الدولي لا يقدم المساعدات بهدف معالجة العجز و الاختلال           −
 .عات الدولية، و إنما يقتصر دوره على إصلاح العجز المؤقت فقطفي ميزان المدفو

و أنه لا يمنح قروضا طويلة الأجل، و إنما يمنح قروضا لفترات قصيرة، لا تتجاوز خمس  −
 .سنوات

أن موارد الصندوق أصبحت قاصرة على مواجهة الاختلالات في موازين المدفوعات، حتى  −
فهي غير كافية لمقابلة حاجات البلدان الأعضاء، والتي تؤثر  بالنسبة للإختلالات المؤقتة، و بذلك

 .على مسألة الاستقرار النقدي و المالي، و بالتالي سعر صرف العملة
  

 ". BIRD"  رـاء و التعميـي للإنشـالبنك الدول  :المطلب الثاني  .2. 2 .1
  

للأمم المتحدة، تأسس  البنك الدولي عبارة عن منظمة  مالية دولية متخصصة بين البلدان، تابع
و مركزه واشنطن، من هذا المنطلق يوضح ميثاقه بعض القواعد الأساسية التي تنظم عملياته إذ  1945عام 

يتعين عليه أن يقرض للأغراض الإنتاجية دون غيرها، و أن ينشط النمو الاقتصادي في البلدان النامية 
ما كافيا لاحتمالات تسديد القروض، و جاءت فكرة التي يقدم إليها القروض، و يجب عليه أن يولي اهتما

إنشاء هذا البنك باعتباره مؤسسة تقف على استعداد لتقديم الإئتمانات للبلدان و ترعى الاستثمارات الدولية 
و بذلك يمثل البنك الدولي مؤسسة دولية تستمد أموالها من جميع البلدان الأعضاء فيها، و بالتالي يمكنه 

منح الائتمان المطلوب مع توزيع المخاطرة على عدد أعضائه من البلدان المشاركة فيه          الإقدام على 
  . و ذلك عن طريق توفير الائتمان الطويل و المتوسط الأمد للمشروعات التنموية

  
  )2( :و من أهم أهداف البنك الدولي التي أنشأ لها نذكر 

  
دان الأعضاء لتخفيف الأضرار الناجمة عن الحرب تشجيع عمليات الاستثمار و التوظيف في البل .1

عمارها، و تحويل الموارد اللازمة إالعالمية الثانية، و بناء اقتصاديات البلدان الأعضاء و إعادة 
 .للبلدان الأقل نموا

 .تشجيع الاستثمار الأجنبي و توفير الشروط و الضمانات اللازمة لذلك .2

                                                 
، الأزمة الآسيوية و الدور المتغير لصندوق النقد الدولي، مجلة التمويل و التنمية، تصدر عن "  Stanley Fischer" ستانلي فيشر :  )1(

  .3. ، ص 1998صندوق النقد الدولي، واشنطن، عدد جوان 
.414 .وسام ملاك، مرجع سبق ذكره، ص:  )2(  
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بلدان الأعضاء على تحقيق التوازن في موازين مدفوعاتها تنظيم المبادلات الدولية، و مساعدة ال .3
 .الدولية

تنمية التجارة الدولية للبلدان الأعضاء عن طريق توسيع عمليات التوظيف و تدعيم الاستثمارات  .4
 .الدولية

تنظيم عمليات الائتمان والإقراض الدولية، وتسهيل انسياب القروض التي تتطلبها عمليات الإعمار  .5
 .و البناء

  
ات من القرن يغير أن دور البنك الدولي تطور مع مرور الزمن، فابتداءا من عقد الستين

التنمية في البلاد  تالماضي، أصبح البنك يلعب دورا متزايدا في البلدان النامية، و ذلك بصياغة إستراتيجيا
ة التمويل الدولية و وكالة النامية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي و المؤسسات التابعة للبنك، مثل مؤسس

التنمية الدولية و كذلك مجموعة البنوك التجارية، أساسا لتمويل مشاريع التنمية للبنى التحتية كإنجاز 
خاصة لدى البلدان النامية  )...الطرق، و السدود، و الموانئ، و المطارات، و الجسور، و السكك الحديدية(

  )1( .التي تعاني من ضعف وسائل التمويل فيها
  
 .ةـارية الدوليـم المبادلات التجـات تنظيـآلي : المبحث الثالث  .3 .1
  

  :عرف تنظيم و الإشراف على التجارة الدولية عدة مؤسسات عبر تطورها و المتمثلة في 
  

 ". GATT الغات"   ارةـات الجمركية و التجـالاتفاقية العامة للتعريف: المطلب الأول  .1. 3 .1
 
 " GATT( "General Agreement on Tariffs and Trade(بارة باللغة الإنجليزية هياختصار لع "الغات "

و دخل  )1947 أكتوبر 30(و تعني الاتفاق العام للتعريفات الجمركية و التجارة، و قد أبرم هذا الاتفاق في 
دائمة مقرها  ، و كان تنفيذه يجري من خلال أمانة عامة)2( )1948 الفاتح من شهر يناير(حيز التنفيذ في 

الإشراف على جولات المفاوضات حول تجارة السلع، و الإجراءات   "الغات  "جنيف و كان من مهام 
التي كانت تسمى بالأطـراف  (المتعلقة بتنظيم التجارة الدولية بين البلدان الأعضاء في الاتفاق 

) ITO(دوليـةعلمـا أنـه كـان مـن المفتـرض إنشـاء منظمـة للتجـارة ال) المتعاقـدة

"International Trade Organization  "   ذلك لاقى  1947في عام بناءا على ميثاق هافانا، إلاّ أن ،
معارضة من بعض البلدان الصناعية في ذلك الوقت، للإشارة فقط فإن هذه المنظمة التي كان يفترض 

                                                 
               2002،القاهرة،)دن(، التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربي، العولمة و التكتلات الإقليمية البديلة، الطبعة الأولى،مإكرام عبد الرحي:  )1(

  .120. ص
(2) : Michel Rainelli, Le GATT, édition la découverte, Paris, 1993 , P. 15. 
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 " WTO( " Word Trade Organization(، تختلف عن منظمة التجارة العالمية  1947إنشائها في عام 
، من حيث الأهداف          ) 1995 في الفاتح يناير (التي أنشئت بناءا على جولة أوروغواي،و بدأت نشاطها 

  )1( .و الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف التي تشملها
  

ة بين الأطراف بمثابة إطار قانوني لتيسير المعاملات التجارية الدولي "الغات  "لقد كان اتفاق 
  :المتعاقدة، و يعتمد على عدة مبادئ أهمها 

  
و ذلك بتخفيض التعريفة الجمركية و بتخفيف أو إزالة القيود غير : تحرير التجارة الدولية  .1

الجمركية و كانت المفاوضات في الجولات المختلفة للغات تقوم على أساس التبادلية، التي تعني 
تعريفة الجمركية على سلعة معينة، فإن ذلك يكون مشروطا  أنه إذا عرضت دولة ما تخفيض ال

 .بأن تحصل على تخفيضات من البلدان الأخرى على سلع تهمها تصديريا

بين البلدان الأعضاء في المعاملات التجارية، و هذا :  )Non - Discrimination(عدم التمييز  .2
، و مفاده أنه       " MFN( " Most Favored Nation(بالرعاية  ىالمبدأ يعرف بشرط الدولة الأول

إذا منحت دولة ما ميزة تجارية لدولة أخرى، فإن ذلك يسري تلقائيا على جميع البلدان الأعضاء  
 .و هذا المبدأ يعني المساواة في المعاملات التجارية بين جميع البلدان الأعضاء

بوضع ضوابط مثل تجنب سياسة و ذلك : تحديد قواعد السلوك في المعاملات التجارية الدولية  .3
، الذي يواجه بفرض رسوم ضد الإغراق، و كذلك تجنب دعم الصادرات  )Dumping(الإغراق 

رض رسوم مضادة للدعم، كما أن على الدول اعتماد التعريفة الجمركية كوسيلة فالذي يواجه ب
 .ظام الحصصوحيدة للحماية و عدم اللجوء إلى القيود غير التعريفية التي منها مثلا، ن

و يعني أن تلتزم الأطراف المتعاقدة بأن تعطي  : )National Treatment(مبدأ المعاملة الوطنية  .4
السلعة المستوردة معاملة لا تقل امتيازا عن تلك التي تمنحها للسلعة المناظرة لها و المنتجة محليا 

 .فيما تتعلق بالضرائب و الرسوم و غيرها

  )2( .و ذلك لزيادة معدلات التنمية بها: ر تفضيلا للبلدان النامية المعاملة المتميزة و الأكث .5
  

 
  
  
  

                                                 
  
  .2. ، ص 2001محمد رضوان، الأمم المتحدة، نبذة تاريخية من الجات إلى منظمة التجارة العالمية، نيويورك، :  )1(

(2) : OCDE ; Intégration des pays en développement dans le système commercial international, édition    
(OCDE), Paris, 1992 , PP. 33, 34. 
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  .إلى زوالهاو يبين لنا الجدول الموالي الجولات الثمانية للغات منذ إنشائها 
 
  

  )3(دول ـج

  ةـاوضيـات التفـولات الغـج
  ) 1993إلى  1947من  (

  
 /ة ـالسن

 رةـالفت

مـاس

 ةـالجول

عدد الدول

ةـالمشارك
 ةـولـوع الجـضوـم

 ةـمركيـات الجـالتعريف 23 فـجني 1947

 ةـركيـات الجمـالتعريف 13 يـآنس 1949

 ةـركيـات الجمـالتعريف 38 ايـتورك 1951

 ةـركيـات الجمـالتعريف 26 فـجني 1956

 ةـركيـات الجمـالتعريف 26 ونـديل 1960-1961

 راقـة الإغـة، مكافحـركيـات الجمـالتعريف 62 ديـكين 1964-1966

 .التعريفات الجمركية، الإجراءات غير الجمركية، إطار للعلاقات التجارية 102 وـوكيـط 1973-1979

 123وايـأوروغ 1986-1993
التعريفات الجمركية، الإجراءات غير الجمركية، الخدمات، الزراعة، المنسوجات، حقوق 

 .ارة العالميةالملكية الفكرية، تسوية المنازعات، إنشاء منظمة التج
  

  .3. محمد رضوان، مرجع سبق ذكره، ص :المصدر
  

تركز على تحرير التجارة العالمية في السلع عن طريق تخفيض  "الغات  "لقد كانت مفاوضات 
و تثبيت التعريفة الجمركية و تخفيف الحواجز غير التعريفية بالنسبة للسلع، و كان ذلك خلال الفترة          

، أي في الجولات الخمس الأولى، و في جولة كيندي، تطرقت المفاوضات إلى مكافحة  )1961 - 1947(
العوائق الفنية أمام     -1: الإغراق، أما في جولة طوكيو فقد تم التوصل إلى تسعة اتفاقات هامة هي 

ات مواجهة إجراء - 4الإجراءات الخاصة بتراخيص الاستيراد ؛  - 3قواعد التقييم الجمركي ؛  -2التجارة ؛ 
التجارة في اللحوم البقرية ؛  - 7المشتريات الحكومية ؛  -6الدعم و الإجراءات المضادة ؛  -5الإغراق ؛ 

  )1( .التجارة في الطائرات المدنية -9التجارة في منتجات الألبان ؛  -8

  
ولة ، و في ج "الغات " و لم ينظم إلى هذه الاتفاقات سوى عدد محدود من البلدان الأعضاء في 

لى اتفاقات متعددة الأطراف، و ذلك بعد إدخال إ، تم تحويل الاتفاقات الخمسة الأولى  الأوروغواي
تعديلات عليها، و بذلك فإن الاتفاقات تطبق حزمة واحدة على جميع البلدان الأعضاء في منظمة التجارة 

        )Plurilatéral Agreements(ية العالمية، أما الاتفاقات الأربعة الأخرى، التي تسمى بالاتفاقات الجماع
المشتريات الحكومية، و التجارة في اللحوم، و التجارة في منتجات الألبان، و التجارة          : و هي 

                                                 
(1) : Michel Rainelli, Le GATT, Op - cit, P. 54. 
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 في الطائرات المدنية، فإن الإنظمام إليها اختياري، و قد بقيت حتى بعد جولة الأوروغواي غير ملزمة إلاّ
: ، تم إلغاء اتفاقي اللحوم و الألبان، و بقي اتفاقا  1997ليها، إلاّ أنه، و في عام للدول التي وافقت ع

  .المشتريات الحكومية و الطائرات المدنية
  

، يلاحظ أن تحرير التجارة العالمية مس فقط السلع  "الغات " غير أن المتتبع إلى تطبيق اتفاقات 
جات و الملابس خارج هذا الاتفاق و هي السلع          الصناعية، في حين ظلت السلع الزراعية و المنسو

فضلت التجارة في المنتجات الزراعية  )1(التي يملك العديد من البلدان النامية ميزة نسبية في إنتاجها،
تخضع لنظام متعدد الأطراف، و لم تستطع جولة الأوروغواي تحرير شامل لهذا القطاع، بل اكتفت فقط 

الجمركية إلى حواجز جمركية، و هو يعتبر إنجاز هام في النظام التجاري الدولي بتحويل الحواجز غير 
 )2( .الراهن

 
 عموما على الصعيد الدولي منذ إنشائها في تخفيض العوائق" الغات " رغم ذلك فقد نجحت 

40التجارية، و خاصة التعريفات الجمركية، إذ انخفض متوسط التعريفة من حوالي 
 

%
4إلى نحو  

 
%

  

         فشلت نوعا ما في تخفيض العوائق غير الجمركية، مثل تراخيص الاستيراد   "الغات "  ر أن غي
في معالجة التجارة في السلع الزراعية، فبقيت هذه  " الغات "   و حصص الاستيراد و غيرها، كذلك فشل

دمت دعما متزايدا للمنتجين السلع خارجة، و كان ذلك ضد مصالح البلدان النامية، لأن البلدان المتقدمة ق
مليار دولار سنويا في بلدان منظمة التعاون و التنمية في الميدان الاقتصادي       300الزراعيين بلغ نحو 

)OECD(           و كان لذلك أثره في تشويه التجارة الزراعية العالمية، و حرص الاتفاق في مجال الزراعة
خاصة  و بصفة )GATTللغات (عية لأهم الأعضاء المؤسسين على عدم التصادم مع السياسات الزرا

الولايات المتحدة الأمريكية، التي مازالت تقدم دعم كبير لمزارعيها، و أن الأسعار المطبقة على منتجاتها 
يقال على بلدان الاتحاد الأوروبي التي تتخوف  ءالزراعية هي أقل من أسعار السوق الدولية، و نفس الشي

 )3( .جات زراعية خارجية أسواقها الداخليةمن دخول منت
 

أيضا في معالجة تجارة المنسوجات و الملابس، التي خرجت من نظام          " الغات " و أخفقت 
اتفاق المنسوجات " ، و خضعت التجارة الدولية في هذه المواد لاتفاق خاص هو  1962منذ " الغات " 

ليشمل كافة  1974المنسوجات القطنية، إلاّ أنه توسع في عام ، الذي اقتصر في البداية على  "القطنية 
                                                 

، التطور التاريخي للدعوة لإنشاء النظام الاقتصادي العالمي الجديد و انعكاسه على العلاقات التجارية      )السودان(مدثر أحمد أبو القاسم :  )1(

       2001أكتوبر 18 – 16الأردن،  –أربد  –لتنمية، جامعة اليرموك في الدول النامية، مؤتمر الاقتصاد السادس للتجارة الخارجية و مستقبل ا

  .9. ص
، تحرير الزراعة في جولة أوروغواي، مجلة التمويل و التنمية، تصدر عن صندوق "  MERLINDA. D. INGGO" انغكو . ميرليندا د:  )2(

  .4. ، ص 1995النقد الدولي، واشنطن، عدد سبتمبر 
(3) : L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), la situation mondiale       

de l’Alimentation et de l’Agriculture, Rome, 1995 , P. 243. 



25 
  

          )MFA(الملابس القطنية و غيرها من الألياف الطبيعية و الصناعية  المنسوجات و
 "Multi-Fiber Agreement "       و كان هذا الاتفاق يقوم على مبدأ الاتفاق الودي بين البلدان المصدرة ،    

و البلدان المستوردة للمنسوجات و الملابس، حيث تحدد حصة كل بلد مصدر إلى البلدان المستوردة         
الذي يدعو إلى استخدام التعريفة الجمركية فقط و ليس " الغات " و هنا نلاحظ مدى مخالفة ذلك لنظام 

  )1( .القيود الكمية
  

الصناعية المتقدمة النمو، فيما يخص صادرات  ما بقيت التعريفات مرتفعة في البلدان و غالبا
البلدان النامية من السلع التي يتم إنتاجها بعمالة كثيفة، مثل المصنوعات الجلدية و الأثاث و السجاد          

  . و غيرها
  

 WTO (The World Trade( ةـارة العالميـة التجـاء منظمـإنش : المطلب الثاني .2. 3 .1

Organization     . 
  

       1994جاء اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية في أعقاب نجاح جولة أوروغواي في عام 
  :، و من المهام التي أوكلت لها ما يلي  1995و دخل حيز النفاذ في الأول يناير 

  
تسهيل إدارة و تطبيق الاتفاقيات التجارية التي نتجت عن جولة أوروغواي، و أي اتفاقات جديدة  .1

 .لتفاوض عليها مستقبلايجري ا

توفير منتدى أو محفل للمزيد من المفاوضات بين البلدان الأعضاء في المنظمة حول الأمور          .2
 .التي تغطيها الاتفاقات، إضافة إلى القضايا الجديدة

 .الفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين البلدان الأعضاء حول تنفيذ الاتفاقات التجارية الدولية .3

 .ذ المراجعات الدورية للسياسات التجارية في البلدان الأعضاءتنفي .4

و ذلك من أجل مزيد من التنسيق فيما  ،بهماالتعاون مع صندوق النقد الدولي و الوكالات الملحقة  .5
 يتعلق بصنع السياسات الاقتصادية على المستوى الدولي

  
  .ةو يوضح لنا الشكل الموالي كيفية عمل منظمة التجارة العالمي

  
  
  

  
                                                 

(1) : Michel  Rainelli, Le Commerce International, quatrième édition, édition la découverte, Paris, 1944 , P. 21. 
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  )1(ل ـكـش
  

 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية

  لجنة التجارة و البيئة

  نة التجارة و التنميةلج

لجنة قيود ميزان 

  المدفوعات

      ةلجنة الميزاني

و المالية و الشؤون 

  الإدارية

  اتفاقيات جماعية

لجنة التجارة       

  في الطيران المدني

لجنة المشتريات 

  الحكومية

  المـؤتمر الـوزاري

جهاز مراجعة

  السياسات التجارية

جهاز تسوية 

  المنـازعـات

  حالات تسوية المنازعات

  جهـاز الاستئنـاف

  المجلـس العـام

مجلس الجوانب التجارية

  لحقوق الملكية الفكرية

مجلس التجارة   

  في السلـع

  مجلس التجارة في الخدمات

مجموعة التفاوض       

  لرئيسيةفي الاتصالات ا

مجموعة التفاوض حول 

  حركة الأشخاص الطبيعيين

        مجموعة التفاوض

  في خدمات النقل البحري

الخدمات  لجنة التجارة في

  المالية

مجموعة عمل الخدمات 

  المهنية

لجنة 

النفاذ 

إلى 

  الأسواق

لجنة 

  الزراعة

لجنة 

إجراءات 

الصحة  

و الصحة 

  النباتية

لجنة 

التجارة 

و 

إجراءات 

  الاستثمار

لجنة 

قواعد 

  المنشأ

لجنة

الدعم     

و 

الإجراءات 

  التعويضية

لجنة

التقييم 

  الجمركي

لجنة

الحواجز 

الفنية 

  للتجارة

لجنة

الإجراءات 

المضادة 

  للإغراق

لجنة 

تراخيص 

  ستيرادالا

لجنة 

إجراءات 

  الوقاية

 جهاز   

رصد  

  المنسوجات

 .13. محمد رضوان، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر
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  :يتضح من الشكل أن الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية يتألف من 
  

      يعتبر الجهة الرئاسية للمنظمة، و يضم ممثلين عن جميع الدول الأعضاء   : المؤتمر الوزاري  .1
في المنظمة، و يجتمع مرة كل سنتين على الأقل، و يضطلع المؤتمر بتنفيذ مهام المنظمة و اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لهذا الغرض، كما أنّ  له سلطة اتخاذ القرارات في جميع المسائل التي ينص 

 .عليها أي من الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف

لف من ممثلين عن كل الدول الأعضاء، و يتولى الإشراف على التنفيذ يتأ: المجلس العام للمنظمة  .2
اليومي لمهام المنظمة، كما يتولى مهام المؤتمر الوزاري فيما بين فترات الانعقاد، و يجتمع 
المجلس العام بصفته هيئة لتسوية المنازعات عند النظر في الشكاوى و اتخاذ الإجراءات 

عن القيام بمراجعة للسياسات  مسئولن الدول الأعضاء، كما أنه الضرورية لتسوية المنازعات بي
التجارية للدول كل على حدة، استنادا إلى التقارير التي تعدها أمانة منظمة التجارة العالمية          

مجلس : و يجتمع المجلس العام للمنظمة عند الحاجة، و تتفرع منه مجالس متخصصة و هي 
جلس التجارة في الخدمات ؛ و مجلس الجوانب التجارية لحقوق الملكية التجارة في السلع ؛ و م

 .الفكرية

لجنة التجارة          : هي لجان تتشكل بمعرفة المؤتمر الوزاري و هي : اللجان الفرعية بالمنظمة  .3
ؤون و البيئة ؛ و لجنة التجارة و التنمية ؛ و لجنة قيود ميزان المدفوعات ؛ و لجنة الميزانية و الش

 .المالية و الإدارية

و يرأسها مدير عام يعينه المؤتمر الوزاري للمنظمة و يحدد صلاحياته و شروط : أمانة المنظمة  .4
أربع نواب للمساعدة في الإشراف  (سنوات، و يعين المدير العام نوابه  04خدمته، و ذلك لمدة 

روط خدمتهم طبقا للقواعد و موظفي الأمانة، و يحدد واجباتهم و صلاحياتهم و ش )على العمل
 .التي يحددها المؤتمر الوزاري

  
، و يعتبر القرار  )Consensus(كما أن القرارات في المنظمة تتخذ على أساس توافق الآراء 

متخذا بتوافق الآراء ما لم يعترض عليه بشكل رسمي، أي من الأعضاء الحاضرين في جلسة مناقشة 
قرار بتوافق الآراء، يلجأ إلى التصويت، و لكل دولة صوت واحد  القرار، و في حالة عدم الوصول إلى

    في اجتماعات كل من المؤتمر الوزاري و المجلس العام للمنظمة، و هنا يتخذ القرار بأغلبية الأصوات
و أغلبية الأصوات تعني ثلاثة أرباع عدد الأصوات فيما يتعلق بقرارات الإعفاء المؤقت لبلد عضو 

لالتزامات، أما بالنسبة للتعديلات على أحكام الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف فتشترط بالمنظمة من ا
  .موافقة ثلثي عدد الأصوات، و في هذا الصدد نرى أنه ليس هناك ما يجبر على بلد قبول قرارات معينة
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لد غير بلدا، و بإمكان أي ب 150و يتجاوز عدد البلدان الأعضاء اليوم في المنظمة أكثر من 
عضو الانضمام إلى المنظمة عن طريق التفاوض للانضمام، و يجب عليه، خلال مفاوضات الانضمام 
الموافقة على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل تشريعاته الوطنية لتنسجم و قواعد الاتفاقات التجارية المتعددة 

نظمته إذا اقتضى الأمر وفقا لنصوص الأطراف، كما أن عليه التعهد بتثبيت التعريفة الجمركية و تعديل أ
الاتفاقات، و تقديم التزامات مقبولة في مجال الخدمات، و على البلد الذي يبدى رغبة في الانضمام          
إلى المنظمة أن يراعى أن الاتفاقات حزمة واحدة و أنه سوف يلتزم بها، و يشار إلى هذه التعهدات          

خول، و يتخذ المؤتمر الوزاري القرارات المتعلقة بالانضمام، و يوافق          على أنها ثمن تذكرة الد
على شروط اتفاقات الانضمام ثلثا أعضاء المنظمة، و يجوز للعضو أن ينسحب من عضوية المنظمة         

منظمة إخطارا و يبدأ مفعول ذلك بعد انتهاء فترة ستة أشهر من التاريخ الذي يتلقى فيه المؤتمر العام لل
  .كتابيا بالانسحاب

  
مؤتمر : و قد قامت المنظمة منذ إنشائها بعدة مؤتمرات لمعالجة قضايا التجارة الدولية من أهمها 

       )1998 ماي 20 – 18(، و مؤتمر جنيف المنعقد ما بين  )1996 ديسمبر 13 – 9(المنعقد ما بين  سنغافورة
التي كانت " الغات " مسين لإنشاء النظام التجاري متعدد الأطراف و الذي تزامن مع الذكرى السنوية الخ

، و ركز هذا المؤتمر على وضع برنامج لتنفيذ اتفاقيات جولة أوروغواي و إعداد  1948قد أنشئت عام 
 )1999 ديسمبر 3 –نوفمبر  30(المنعقد ما بين  سياتلبرنامج عمل بشأن التجارة الإليكترونية، أما مؤتمر 

إذ عارضت البلدان النامية إدراج  )1(بتعارض وجهات النظر بين البلدان النامية و البلدان المتقدمة،فتميز 
ات البلدان المتقدمة          يأية قضايا جديدة لافتقارها إلى القدرات الاقتصادية اللازمة لمواجهة اقتصاد

، هو أول مؤتمر عقدته المنظمة           )2001 نوفمبر 13 – 9(الذي انعقد ما بين  قطر – الدوحةأما مؤتمر 
في الألفية الثالثة، متناولا القضايا الخاصة بالتجارة في الخدمات و الزراعة، إلى جانب طلب البلدان 
النامية تنفيذ اتفاقات الأوروغواي، و مطالبتها بفتح الأسواق أمام صادراتها، إلى جانب مطالب البلدان 

متعلقة بالتجارة و البيئة، و التجارة و الاستثمار، و معايير العمل و التجارة           المتقدمة، إدراج قضايا
  .و المنافسة

  
و من أهم أهداف المؤتمر هو تحسين أداء المجالات الرئيسية و الحيوية للتجارة الدولية          

  )2( :و التي من أهمها 
  

                                                 
        2000، بيروت، جوان  256، العدد "المستقبل العربي " ، مجلة "مؤتمر منظمة التجارة العالمية في سياتل " سعيد النجار، ندوة :   )1(

  .123. ص
  2002د سبتمبـرن ماكيرك، جدول أعمال الدوحة للتنمية، مجلة التمويل و التنمية، تصدر عن صندوق النقـد الدولـي، واشنطـن، عـدآ:  )2(

  .       6،  5. ص ص      
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ورة كبيرة، من خلال تقليل دعم الصادرات بكل تحسين فرص الوصول إلى السوق بص: الزراعة  −
 .صوره، بغرض إلغائه على مراحل، و تخفيض الدعم المحلي الذي يشوه التجارة إلى حد كبير

 .الاستمرار في تحرير جميع فئات الخدمات و أساليب العرض: الخدمات  −

القصوى للرسوم  الاستمرار في تخفيض الرسوم الجمركية بما في ذلك الحدود : السلع الصناعية  −
و الرسوم الجمركية المرتفعة، و خاصة على المنتجات ذات الأهمية التصديرية بالنسبة للبلدان 

 .النامية

توضيح و تحسين الانضباط، مع الحفاظ على المفاهيم          : إجراءات مكافحة الإغراق و الدعم  −
 .سائلها و أهدافهاو المبادئ الأساسية الخاصة بهذه الاتفاقات و فاعليتها، و و

توضيح و تحسين الانضباط و الإجراءات في ظل القواعد القائمة : اتفاقات التجارة الإقليمية  −
 .السارية على اتفاقات التجارة الإقليمية )WTO(لمنظمة التجارة العالمية 

    وضع نظام متعدد الأطراف للأخطار عن التجاوزات : حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة  −
و تسجيل المؤشرات الجغرافية للأنبذة و المشروبات الروحية، حماية المؤشرات الجغرافية 
للمنتجات الأخرى التي يتم تناولها في إطار مراجعة اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتصلة 

 .)TRIPSالتريبس (بالتجارة 

 .الناميةتحسين تنفيذ الأحكام و مشاركة البلدان : آلية تسوية المنازعات  −

اقتصرت المفاوضات على العلاقة بين القواعد الحالية لمنظمة التجارة العالمية          : البيئة  −
و الالتزامات التجارية المحددة الموضحة في الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، و على تخفيض 

 .و الخدمات البيئيةأو إلغاء الرسوم الجمركية و الحواجز غير الجمركية في وجه السلع 

الاستثمار، سياسة المنافسة، الشفافية في المشتريات الحكومية (: المفاوضات الممكنة بشأن قضايا  −
 .)و تسهيل التجارة

  
 .ةـارة العالميـديد للتجـام الجـات النظـمقوم : المطلب الثالث  .3. 3 .1
  
         فيما بينها عبر شبكة  يعرف النظام على أنه ذلك الكل المكون من أجزاء تحتية، تتفاعل «

ف دالبعض في إطار محيط تنشأ و تتطور فيه بغية تحقيق ه بعضهابو تتأثر  من العلاقات تؤثر
  )1( .» معين

بنفس الطريقة يمكن لنا تعريف النظام الجديد للتجارة العالمية ، على أنه ذلك الكل المكون من  « 
لية العاملة في حقل التجارة الدولية ،و التي تنشأ عبرها مجموع المؤسسات والبلدان و التنظيمات الدو

علاقات تصدير و استيراد و علاقات أخرى مالية و نقدية ، في إطار الأسس و القواعد الجديدة التي 
                                                 

  282، ص  2005حسن ابراهيم بلوط، المبادىء و الإتجاهات الحديثة في إدارة المؤسسات، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية ، بيروت ، :  )1(
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و تبنتها منظمة التجارة العالمية، في إطار "  للغات "أتت بها نتائج جولة الأوروغواي الشهيرة 
تحرير التجارة الدولية من كل القيود و الحواجز التي تحد من تطورها، مع الاقتصاد العالمي، بهدف 

    )1( .  » خلق توازن في المعاملات التجارية الدولية ما بين المؤسسات و البلدان 
  

يمكن أن نستدل على مميزات النظام الجديد للتجارة العالمية، من خلال ذلك الانخفاض          
  :و التجارة العالمية خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي، ناجمة أساسا عن في مستويات الإنتاج 

  
زيادة حدة المنافسة على الأسواق الخارجية بين الدول الصناعية المتقدمة، من جانب و الدول        .1

    التي تنامت قدراتها الاقتصادية في آسيا مثل اليابان، و الاقتصادات الناشئة من جانب آخر      
و لجوء الدول الصناعية إلى حماية أسواقها المحلية من المنافسين، سواء كانوا من دول صناعية 

 .أو من دول نامية

ارتفاع أسعار النفط عالميا، و تراجع الأداء الاقتصادي في الدول الصناعية المتقدمة، و من هنا  .2
 .تصاد العالميجاءت الدعوة إلى تحرير التجارة عالميا، سعيا إلى إنعاش الاق

ظهور أهمية و مكانة الخدمات و حقوق الملكية الفكرية في الدول الصناعية المتقدمة، و قد ظهر  .3
بذلك، في هذه الدول اتجاه قوي يقضي بضرورة إدراجها في إطار التجارة العالمية ضمن اتفاقات 

 .متعددة الأطراف

وبي من قيام الولايات المتحدة الأمريكية ما أدت إليه زيادة دعم القطاع الزراعي في الاتحاد الأور .4
 .و دول أخرى بالتفكير في إدراجها ضمن إطار تجاري عالمي، و ذلك لتخفيض هذا الدعم

من ظهور تجاوزات كثيرة في الأسواق " الغات " ما أدى إليه ضعف آلية تسوية المنازعات في  .5
تسوية المنازعات في التجارة العالمية كانت مبررا للبحث عن آلية جديدة قوية تشكل أساسا ل

 .الدولية
  

، التي شاركت  )1993 – 1986(تقريبا هذه القضايا كانت محور مفاوضات الأوروغواي ما بين 
دولة مقارنة بدورة  100دولة معظمها من الدول النامية، أي ارتفاع عدد الدول المشاركة بنحو  123فيها 

       و انتهت  1986 سبتمبر 20أوروغواي بدأت في  ، علما أن جولة 1947المنشأة للغات عام  جنيف
    ، و اعتمدت الدول المشاركة فيها نتائجها الرسمية في مدينة مراكش بالمغرب  1993ديسمبر  15 في
يشمل على كافة الوثائق القانونية التي دخلت حيز النفاذ  "  1994 الغات"  ، أين نجد  1994أفريل  15 في

قبل سريان مفعول الاتفاق الخاص بإنشاء منظمة التجارة العالمية، و بالإضافة   " 1947 الغات"  في إطار

                                                 
  64، ص  2001غياث الترجمان، التسويق الدولي، الطبعة الأولى، دار الرضا للنشر، دمشق، :  )1(
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  إلى ذلك هناك اتفاقات تجارية متعددة الأطراف جاءت نتيجة لمفاوضات جولة أوروغواي و تعد جديدة 
  )1( :في نظام التجارة العالمي و هي 

  Agreement on Agriculture   :  الزراعةاتفاق  .1
 

اق الزراعة على تحويل القيود غير التعريفية المفروضة على السلع الزراعية إلى قيود اتف ينص
          % 36و هذا يعني إلغاء كافة القيود غير التعريفية، ثم يتم تخفيض التعريفة الجمركية بنسبة  )2(تعريفية،

          % 24ة العالمية و سنوات من بدء سريان اتفاق منظمة التجار 6في الدول المتقدمة، و ذلك خلال 
سنوات، أما بالنسبة للدول الأقل نموا، فإن الاتفاق لا يلزمها بإجراء  10في الدول النامية و خلال 

ر تقديم          حظتخفيضات في التعريفة الجمركية على وارداتها من السلع الزراعية، كما ينص الاتفاق على 
من قيمة  % 36و على تخفيض دعم التصدير للسلع الزراعية بنسبة أي دعم جديد للصادرات الزراعية، 
من كميات الصادرات التي يتم دعمها في الدول المتقدمة على  % 21الدعم الإجمالي للصادرات و بنسبة 

من الكمية في الدول النامية و على مدى  % 14من القيمة و  % 24سنوات، و يتم التخفيض بنسبة  6مدى 
10 ا الدول الأقل نموا فهي غير مطالبة بإجراء تخفيضات في دعم الصادرات الزراعية سنوات، و أم    

و هناك استثناءات من تخفيض التعريفة و الدعم، و كذلك قرار خاص بمساعدة الدول التي تعد مستوردا 
  .صافيا للغذاء
 

 Agreement on Application: الاتفاق الخاص بتطبيق تدابير الصحة و الصحة النباتية  .2
Of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)   

هو اتفاق مكمل لاتفاق الزراعة، و يقر بحق كل دولة عضو في المنظمة اتخاذ ما تراه ضروريا 
  .لحماية صحة النباتات و الحيوانات و ضمان سلامة الأغذية، مع عدم التمييز و مراعاة الشفافية

  
 Agreement on Textiles and Clothing: لملابس اتفاق التجارة في المنسوجات و ا .3
  

ينص هذا الاتفاق على إدراج تجارة المنسوجات و الملابس ضمن اتفاقية متعددة الأطراف          
  1995الأولى تبدأ في عام : مراحل  )04(سنوات كفترة انتقالية، و على أربع  10على أن يكون ذلك خلال 

من الحجم الكلي للواردات         % 16مة التجارة العالمية، و بنسبة لا تقل عن أي منذ سريان اتفاقية منظ
سنوات تبدأ  3من حجم الواردات و خلال  % 17تكون النسبة فيها : ؛ و الثانية  من المنسوجات والملابس

؛   )2002 – 1998(و خلال الفترة  % 18تكون النسبة فيها : ؛ و الثالثة  1998حتى عام  1995من عام 

                                                 
  .76. ، ص 2003، جعل التجارة العالمية في خدمة الناس، المكتبة الشرقية، بيروت،  )UNDP(الإنمائي للأمم المتحدة  جالبرنام:  )1(
ية العربإبراهيم العيسوي، الغات و أخواتها، النظام الجديد للتجارة العالمية و مستقبل التنمية العربية، الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة :  )2(

  .51. ، ص 1995بيروت، 
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، و في هذه  )2005 – 2002(الباقية و تمتد على الفترة  % 49أما المرحلة الرابعة فتشمل نسبة الـ 
  )1( .المراحل تلغى الحصص الكمية التي كانت سائدة قبل جولة الأوروغواي

 .و نميز فيها: الاتفاقات الأخرى المتعلقة بتجارة السلع  .4
  

  Related Investment measure   – Agreement on Trade:  بالتجارةإجراءات الاستثمار المتعلقة  *
  

حدد الاتفاق هذه الإجراءات بأنها الاشتراطات التي تضعها السلطات المحلية في دولة          
منتجات محلية         مما على الاستثمارات الأجنبية الوافدة إليها، مثل اشتراط قيام المشروع الأجنبي باستخدا

نسبة معينة للمكون المحلي في منتجات المشروع، و اشتراط أن تكون واردات المشروع محددة  أو وجود
بكمية أو قيمة معينة، أو تقييد صادرات المشروع بنسبة معينة من إنتاجه، و هذه الاشتراطات تناقض 

ظمة التجارة و تحرير التجارة العالمية، و ينص الاتفاق على قيام كل دولة عضو في من" الغات " مبادئ 
العالمية بإلغاء الإجراءات المحظورة خلال سنتين من قيام المنظمة، و ذلك بالنسبة للدول المتقدمة النمو          

  .سنوات للدول الأقل نموا 7سنوات للدول النامية و  5و 
  

  Agreement on safeguards :الإجراءات الوقائية  *
  

ج معين بصورة غير متوقعة و بشكل يحدث ضررا إذا زادت واردات دولة عضو ما من منت
جسيما، جاز لهذه الدولة، بناء على الاتفاق، اتخاذ إجراءات حكومية لحماية إنتاجها المحلي، و يكون ذلك 

فرض حصة          . 2فرض رسوم إضافية على السلعة المستوردة ؛ . 1: باستخدام أحد البدائل التالية 
سحب الالتزام بإجراء تنازلات جمركية بشأن هذه السلعة . 3تي سببت الضرر ؛ على السلعة المستوردة ال

سنوات من قيام منظمة التجارة العالمية       5مع التعويض، و يجب التخلص من أية إجراءات وقائية خلال 
  .سنوات من بدء تطبيق الإجراءات الوقائية و ذلك كحد أقصى 8أو خلال 

  
  Anti - Dumping :مواجهة سياسات الإغراق  *

  
يعتبر إغراقا تصدير دولة ما لمنتجات ما بأسعار أقل من السعر الطبيعي في أسواقها المحلية        

و بحيث يؤدي الإغراق إلى الإضرار بمصالح المنتجين في الدول المستوردة، و قد تضمن الاتفاق وضع 
يمة الرسوم المضادة للإغراق، و تحديد ، و تحديد ق قواعد لحساب هامش الإغراق، و هو الفروق السعرية

معايير لوقوع الضرر من الإغراق، و ينص الاتفاق على وقف الإجراءات المضادة للإغراق بعد مرور  
سنوات على اتخاذها، و على الوقف الفوري لأي تحقيق في حالات الإغراق إذا كان هامش الإغراق  5

                                                 
  .8. محمد رضوان، مرجع سبق ذكره، ص:  )1(
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أو إذا كانت الكمية المستوردة من دولة معينة متهمة  من سعر تصدير المنتج، % 2ضئيلا، و هو أقل من 
  )1( .من الواردات الكلية للمنتج % 3بالإغراق ضئيلة و أقل من 

  
  Subsidies and Countervailing Measures :  الدعم و الإجراءات المضادة  *

 
ة عامة و تتحقق مساهمة مالية تقدمها الحكومة أو أية هيئ" أعطى الاتفاق تعريفا وافيا للدعم هو 

، و يحدد الاتفاق أنواع الدعم حسب درجة مشروعية تطبيقه من وجهة نظر "منها منفعة لمن يحصل عليها 
منظمة التجارة العالمية، فهناك دعم محظور يستدعي اتخاذ إجراءات مضادة له، مثل دعم سلعة أو خدمة 

تجات المحلية على المستوردة، و هناك أو صناعة أو قطاع معين، و دعم ينطوي على تفضيل استخدام المن
دعم مسموح به لا يستدعي اتخاذ إجراءات مضادة له، مثل الدعم الموجه لبرامج البحوث العلمية، و الدعم 

الممنوح للمناطق الأقل نموا في الدولة، و الدعم الممنوح للمشروعات لتمكينها من تعديل تجهيزاتها          
  .لبيئية الجديدة التي يفرضها القانونبما يتناسب و المتطلبات ا

  
و تتمثل الإجراءات المضادة للدعم في فرض رسوم تعويضية أو تقديم تعويض إلى الطرف 

  سنوات من تطبيقها، لكن هناك استثناءات لصالـح 5المتضرر، و ينبغي إلغاء الرسوم  التعويضية، خلال 
  :تصادية لديها، و هذه الاستثناءات هي الدول النامية يشمل ماله دور في برامج التنمية الاق

  
ر دعم الصادرات على الدول الأعضاء الأقل نموا أو الدول حظلن يسر : بالنسبة لدعم التصدير  .1

دولار أمريكي في السنة، أما الدول الأعضاء  1000النامية طالما كان دخل الفرد فيها أقل من 
 .)1995(من قيام منظمة التجارة العالمية سنوات  8الأخرى فعليها إلغاء دعم الصادرات خلال 

ر هذا النوع من الدعم حظلن يسرى : بالنسبة لدعم تفضيل المنتج المحلي على المنتج المستورد  .2
سنوات من تاريخ إنشاء منظمة التجارة العالمية، و تزداد هذه المدة  5على الدول النامية طوال 

 .سنوات للدول الأقل نموا 8إلى 

، التي تنجر عن و ذلك فيما يتعلق بالتكاليف الاجتماعية: برامج الخصخصة  الدعم في إطار .3
 . تطبيق هذه البرامج 

إذا كان الدعم الكلي الممنوح لمنتج ناشئ في دولة نامية لا يزيد : الدعم الذي يمكن التجاوز عنه  .4
لواردات من ا % 4من قيمة المنتج، أو إذا كان حجم الواردات المدعومة لا يزيد عن  % 2عن 

 .الكلية من هذا المنتج في الدولة المستوردة
   

                                                 
، اتفاقيات تحرير التجارة الدولية في السلع، مؤتمر الاقتصاد السادس للتجارة الخارجية و مستقبل التنمية، جامعة )مصر(محمد صفوت قابل :  )1(

  .18. ، ص 2001تشرين الأول  18 – 16الأردن،  –اليرموك، أربد 
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  Agreement on Technical Barriers to Trade :  اتفاق العوائق الفنية أمام التجارة  *
  

يتناول هذا الاتفاق استخدام الجوانب المتعلقة بالتعبئة، و العلامات، و بيانات السلع، و المعايير 
الفحص، و استخراج شهادات الصلاحية، و غير ذلك، بشكل يؤدي        الفنية والمواصفات، و إجراءات 

إلى عرقلة التجارة، و فيما يتعلق بالصحة النباتية و سلامة البشر و الحيوان و حماية البيئة، يقر الاتفاق 
بحق الدول الأعضاء في وضع ما تراه ضروريا في هذا الشأن، و لا يلزمها بتعديل هذه المعايير لتتوافق 

  .مع المعايير الدولية، و يتضمن الاتفاق نصوصا تقضي بمعاملة مميزة للدول النامية
  

  Customs Valuation  : اتفاق التقييم الجمركي  *
 

يتضمن القواعد التي تنظم العلاقة بين سلطة الجمارك و المستوردين عند تحديد قيمة السلعة 
تأمين استقرار التعامل و تحقيق التوازن           لأغراض فرض الرسوم الجمركية عليها، و هو يهدف إلى

بين حق السلطات الجمركية في تحديد قيمة السلعة المستوردة و الحصول على الرسوم الجمركية الحقيقية 
  .و حق المستورد في ضمان عدم مغالاة هذه السلطات في فرض الرسوم بشكل عشوائي

  
  Agreement on Import Licensing Procedures  : اتفاق تراخيص الاستيراد  *

  
ينص هذا الاتفاق على حق السلطات الحكومية في فرض نظام تراخيص الاستيراد على السلع 
المستوردة بغية تنظيم دخولها إلى الدولة، على أن يكون منح هذه التراخيص تلقائيا، و هو يضع القواعد 

غير تلقائي، و ذلك شرط أن تتم العملية بشكل          اللازمة للحالة التي تستخدم فيها الدولة التراخيص بشكل 
  .لا يؤدي إلى عرقلة التجارة الدولية

  
  Agreement on Pre-Shipment Inspection  :اتفاق فحص البضائع قبل الشحن  *
  

، و يتناول حق الدول في فحص السلع المستوردة قبل بهايضع هذا الاتفاق الضوابط المسموح 
ضيها، سواء من حيث الكمية أو القيمة أو الجودة أو المواصفات الفنية، و يطبق الاتفاق    الدخول إلى أرا

  .في حال اتفاق المستورد و المصدر على إجراءات فحص السلع قبل شحنها
  

  Agreement on Rules of Origin  :اتفاق قواعد المنشأ  *
  

نشأ السلع الواردة إليها، بما في ذلك ينص هذا الاتفاق على القواعد التي تضعها الدول لتحديد م
القواعد المتعلقة بالتبويب و التصنيف الجمركي و تحديد نسب المنشأ في الصناعات التجميعية، بشرط        

ألاّ تؤدي هذه القواعد إلى وضع العراقيل أمام التجارة الدولية، و قد جاء هذا الاتفاق ليسد ثغرة تتعلق 
الخاصة بمكافحة الإغراق، و هو ينص على تشكيل لجنة مهمتها "  الغات "بالتهرب من تطبيق مبادئ 
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سنوات من تاريخ إنشاء منظمة  3تنسيق قواعد المنشأ أو توحيدها، على أن تنتهي من هذه المهمة خلال 
  .التجارة العالمية

  
   : الإقليميةالتفاهم حول التكتلات الاقتصادية  *
  

مركية و الإجراءات التجارية الأخرى قبل تشكيل التجمعات حدد التفاهم طريقة حساب الرسوم الج
، و ما بعد تشكيلها، و ذلك بما يتفق مع الشرط )مثل مناطق التجارة الحرة و الاتحادات الجمركية(الإقليمية 

الذي يستوجب عدم وصول الرسوم الجمركية و الإجراءات التجارية التي تفرض، عند تشكيل التجمعات 
الدول غير الأعضاء في التجمعات، إلى مستوى يسبب تقييد التجارة بالنسبة لما كانت على التجارة مع 

  )1( .عليه قبل تكوين التجمعات
  
  General Agreement on Trade in Services (GATS)  :الاتفاق العام بشأن الخدمات  .5
 

ة العالمية أنشطة يغطى هذا الاتفاق تجارة الخدمات بكل أشكالها، و قد قسمت أمانة منظمة التجار
قطاعا فرعيا، تضم كافة الخدمات التجارية في كل القطاعات، و يتكون  155نشاطا و  12الخدمات إلى 

الاتفاق من مفاهيم عامة و مبادئ و قواعد لتجارة الخدمات، و جداول بالالتزامات التي تتعهد بها الدول 
انتقـال الخدمـة عبـر الحـدود . 1 )2( :الأعضاء، و قد حدد أربعة أشكال لتوريد الخدمـة و هـي 

انتقال مستهلك الخدمة إلى دولة أخرى . 2؛ ) مثل خدمات البنوك و شركات التأمين و الخدمات الهندسية(
انتقال . 4الوجود التجاري في الدولة التي ستقدم فيها الخدمات، مثل فروع الشركات ؛ . 3مثل السياحة ؛ 

تقال المؤقت و ليس الانتقال للبحث عن فرصة عمل أو إقامة دائمة        الأشخاص الطبيعيين، و يعني الان
  . أي انتقال الخبراء و المستشارين

  
  :و هناك نوعان من الالتزامات في تجارة الخدمات 

  
يتمثل في التزامات عامة تطبق على جميع قطاعات الخدمات، مثل الالتزام بمبدأ الدولة   :  الأول 

       و المعاملة الوطنية، و الشفافية، و تسهيل زيادة مشاركة الدول النامية  الأولى بالرعاية،
  .في التجارة الدولية في الخدمات

يتمثل في التزامات محددة تقع في قطاعات الخدمات المختلفة من قبل كل دولة، و يجيز : و الثاني 
ت إقليمية لتحرير تجارة اقتصادي، أي إقامة تجمعا اندماجالاتفاق دخول الدول الأعضاء في 

                                                 
  .10. محمد رضوان، مرجع سبق ذكره، ص:   )1(
، المؤتمـر السنـوي ) GATS(أحمد العجلوني، استراتيجيات البنوك الأردنية الصغيرة لمواجهة الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات :  )2(

دارة و الاقتصاد، جامعة الإمارات دور التعليم الإداري و الابتكار التقني، كلية الإ –مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي : حول  الخامـس 

  .46. ، ص 2002مارس  25 – 24العربية المتحدة، المجلد الأول، العين، أيام 



36 
  

الخدمات فيما بين الدول الأعضاء في هذه التجمعات، و بمقتضاه يتعهد الأعضاء بالدخول      
سنوات، على الأكثر، من تاريخ إنشاء  5في مفاوضات جديدة لتحرير تجارة الخدمات تبدأ خلال 

  .2000منظمة التجارة العالمية أي عام 
  

 Agreement on Trade – Related Aspects of  :كية الفكرية الجوانب التجارية لحقوق المل .6
Intellectual Property Rights     

طبقا للاتفاق، تشمل حقوق الملكية الفكرية حقوق الطبع، و العلامات التجارية، و براءات 
          الاختراع، و العلامات الجغرافية للسلع، التي تشير إلى مكان الصنع و الجودة العالمية للمنتج

و التصميمات الصناعية و تصميمات الدوائر المتكاملة، و الأسرار الصناعية، و تتعهد الدول الأعضاء        
في منظمة التجارة العالمية بتنفيذ إجراءات حماية الملكية الفكرية من خلال التشريعات المحلية و تطبيق 

ك الإجراءات المدنية و الإجراءات الجنائية          إجراءات رادعة ضد من ينتهك هذه الحقوق، بما في ذل
سنة في مجال حقوق الطبع           50و يوضح الاتفاق أن الحد الأدنى لمدة حماية حقوق الملكية الفكرية هو 

سنوات في مجال العلامات التجارية، و ليس هناك إلزام  7سنة في مجال براءات الاختراع، و  20و 
، و يمكن أن تمتد فترة  )1995(ل مرور عام واحد على إنشاء منظمة التجارة العالمية بتطبيق الاتفاق قب

  .سنوات للدول الأقل نموا، و ذلك حسب الموضوعات 10سنوات للدول النامية و  5السماح إلى 
  
 Plurilateral Agreements : اتفاقات جماعية  .7
 

اتفاق       . 3 ؛   اتفاق اللحوم. 2 ؛  ية المشتريات الحكوم. 1 : اتفاقات هي  )04(و كانت أربعة 
  .اتفاق الطيران المدني. 4  ؛ الألبان 

  
و هي ذات طابع خاص في إطار منظمة التجارة العالمية من حيث أنها لا تطبق مبدأ الدولة 
الأولى بالرعاية على جميع الدول الأعضاء، و لكن يكون تطبيق هذا المبدأ على الدول الأعضاء الأطراف 

ي هذه الاتفاقات، و هي اتفاقات اختيارية و ليست إلزامية، و على ذلك فإن فتح الأسواق          ف
، ألغي اتفاقا  1997في هذه القطاعات يظل مقصورا على الدول الأعضاء في هذه الاتفاقات، و في عام 

  .الحكومية و الطيران المدنيالمشتريات : اللحوم و الألبان، فأصبحت هذه الاتفاقات اثنين فقط هما 
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 .الدور المتصاعد للشركات المتعددة الجنسيات في الاقتصاد العالمي: المبحث الرابع  .4 .1
 

 .تاـددة الجنسيـات متعـف بالشركـالتعري:  المطلب الأول .1. 4 .1
  

صة         لعبت الشركات متعددة الجنسيات دورا هاما في توجهات الاقتصاد العالمي المعاصر، خا
ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى غاية أيامنا هذه، سواء من حيث وفرة حجم الإنتاج العالمي من السلع         
و الخدمات أو من حيث مساهمتها الكبيرة في حجم المبادلات التجارية الدولية، أو من حيث ثقل وزنها        

د في سيطرة هذه الشركات و فروعها هو سقوط المعسكر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و ما زا
  )1( .الشيوعي الاشتراكي

  
"  Multinational Corporation" الشركات متعددة الجنسيات " و لقد شاع استخدام اصطلاح 

في العلاقات الاقتصادية الدولية و في دوائر الأعمال، و هو لا يعني فقط أن المساهمين في ملكية          
و بصفة أساسية أن هذه الشركات بالرغم        –أيضا  –ذه الشركات ذوي جنسيات متعددة، و لكنه يعني ه

من أن إستراتيجيتها و خطط عملها تصمم في مركزها الرئيسي الـذي يوجـد فـي دولـة معينـة 
ولة، و لكنها تمتد ، إلاّ أن نشاطها لا يقتصر على الحدود الوطنية لهذه الد )Home Countryالدولة الأم (

    "  International" ، فهي دولية النشاط  )Host Countriesالدول المضيفة (بنشاطها إلى دول أخرى، 
إذ أنها تمتد باستثماراتها و تخطط لإنتاجها و مبيعاتها إلى أكثر من دولة، متجاوزة بذلك حدودها الوطنية 

كما أن قراراتها و اختياراتها ذات طابع دولي، و بهذا أو الإقليمية، فهي تعتمد على سوق متعدد الدول، 
، إذ أنها تتمتع بقدر كبير من حرية تحريك و نقل  " Trans national" المفهوم فهي عابرة للقوميات 

، فضلا عن المزايا التقنية بين البلدان المختلفة         )رأس المال و العمل(الموارد، ومنها عناصر الإنتاج 
، الأمر الذي جعل  " Supra national" أو فوق القوميات "  Denationalized" ة عن القوميات فهي مستقل

يشير إلى أن هذه الشركات ليس لها وطن تدين له بالولاء        "  Charles Kindleberger" الاقتصادي 
  )2( .و أن وطنها الفعلي حيث تتحقق الأرباح

  
على أنها تلك الشركة  «  الجنسيات، فمنهم من يعرفها  و لقد تعددت التعاريف للشركة متعددة

      على أنها تلك الشركة التي تسيطر  « ، و منهم من يعرفها  » التي تمارس نشاطاتها في أكثر من بلد
       »على عدة وحدات إنتاجية للعديد من السلع و الخدمات و تسيطر على منافذ التوزيع في كثير من البلدان 

                                                 
أسامة عبد المجيد العاني، مستقبل الاقتصاد العربي في ظل الشركات متعددة الجنسية، مجلة شؤون عربية، مطبعة جامعة الدول العربية :  )1(

  .128. ، ص 2001 ، القاهرة، ديسمبر 108العدد 
  .10. ، ص 1992سعيد عبد الخالق محمود، الشركات متعددة الجنسيات في الخليج العربي، مطابع الأهرام التجارية، القاهرة، :  )2(
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على أنها تلك الشركة التي تستثمر مباشرة في عدة بلدان، أو هي التي يكون "  ن يعرفها و منهم م
   )1(. " المساهمون في رأسمالها و في إدارتها ينتمون إلى عدة جنسيات 

  
 .اتـددة الجنسيـات متعـائص الشركـخص: المطلب الثاني  .2. 4 .1

  
  :من أهم خصائص و سمات هذه الشركات ما يلي 

  
تشير البيانات المتاحة على ضخامة الحجم النسبي للشركات :  حجم الاقتصادي النسبيضخامة ال .1

من الناتج القومي  % 22متعددة الجنسيات، حيث يستأثر إنتاج هذه الشركات بما يزيد على 
     الإجمالي العالمي، و تشير الدلائل إلى تزايد وزنها الاقتصادي النسبي، و يمكن أن يستدل 

 " FDI(   "Foreign Direct Investment(تفاع معدل نمو الاستثمارات المباشرة على ذلك بار
مليار دولار، مما أدى إلى تشعب و تنوع  1000الذي وصل مع نهاية القرن الماضي إلى حوالي 

  الأفقي  الإندماج، قد مكنها من تحقيق درجة كبيرة من )قطاعيا و جغرافيا(أنشطة هذه الشركات 
الأنشطة الأمر الذي أدى إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين الشركات متعددة  و الرأسي لهذه

من إجمالي  % 50و مشروعاتها التابعة لها أو فروعها في الدول المختلفة تمثل حوالي  الجنسيات
، و وصل  1992، قفز عدد الشركات عما كانت عليه في عام  2000التجارة العالمية و في عام 

ألف شركة في الدول  800الشركات الأجنبية التابعة لهذه الشركات إلى أكثر من عدد الفروع و 
      1992ألف شركة عما كان عليه الوضع في عام  650المتقدمة و النامية و بفارق يقدر بنحو 

على الرغم من حدوث عمليات اندماج و شراء شركات عبر الحدود، و يوضح لنا الجدول  و ذلك
 .)2004 – 2000 – 1990(: ات هذه الشركات خلال فترات الموالي تطور نشاط

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

                                                 
  .27. رضا محمد هلال العجوز، مرجع سبق ذكره، ص:  )1(
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  )4(جدول 

  اليـج الإجمـالة و الناتـادرات و العمـول و الصـو الأص المبيعاتور ـتط

  اتـددة الجنسيـات الأم متعـة للشركـة التابعـروع الأجنبيـركات والفـللش

  ) 2004 – 2000 – 1990 (: رات ـلال فتـخ
  

 )%(و السنوي ـدل النمـمع ار دولارـليـة بالمـلقيما دـبنـال
1990 2000 2004 1990  - 2000 2000  - 2004 

المبيعات من الشركات و الفروع

 الأجنبية التابعة للشركات الأم
5467 15680 18677 186.81 19.11 

الناتج الإجمالي للشركات و الفروع

 الأجنبية التابعة للشركات الأم
1420 3167 5910 123.02 86.61 

مجموع أصول الشركات و الفروع

 الأجنبية التابعة للشركات الأم
5744 21102 36008 267.37 70.63 

صادرات الشركات و الفروع الأجنبية

 التابعة للشركات الأم
1166 3572 3690 206.34 3.30 

العمالة بالشركات و الفروع الأجنبية

 )بالآلاف(التابعة للشركات الأم 
23721 45587 57394 92.17 25.89 

  
  .66،  65. ص المرجع السابق، ص: المصدر     

يتضح من معطيات هذا الجدول أن نشاطات هذه الشركات و فروعها تزايد بشكل كبير و ملفت 
، سواء من حيث مبيعاتها التي تضاعفت  )لم يتعدى خمسة عشرة سنة(للانتباه في ظرف زمني قصير 

، أو ناتجها  2004مليار دولار سنة  18677إلى  1990مليار دولار سنة  5467ة من أكثر من مرتين منتقل
مليار  5910إلى  1990مليار دولار سنة  1420الإجمالي الذي تضاعف بأكثر من ثلاثة مرات، منتقلا من 

   مليار دولار  5744، كما تضاعفت أصولها إلى أكثر من خمس مرات، منتقلة من  2004دولار سنة 
، في حين تضاعفت صادراتها بأكثر من مرتين، منتقلة           2004مليار دولار سنة  36008إلى  1990 سنة
، إلى جانب زيادة عدد اليد العاملة  2004مليار دولار سنة  3690إلى  1990مليار دولار سنة  1166من 

          1990ون عامل سنة ملي 23.721المشتغلة بهذه الشركات و فروعها تقريبا الضعفين، منتقلة من 
  .2004مليون عامل سنة  57.394إلى 

  
خاصة في شمال أمريكا و بلدان الاتحاد  :)1(تركز النشاط الاستثماري في الدول المتقدمة صناعيا .2

الأوروبي و اليابان و بعض البلدان الصناعية الجديدة في جنوب و شرق آسيا، إذ يلاحظ توطن 
                                                 

  .12،  11. ، ص ص 2003ة الأولى، عالم الكتب، القاهرة، صلاح الدين حسن السيسى، الشركات متعددة الجنسيات و حكم العالم، الطبع:  )1(
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لشركات بهذه المناطق، بما تتوافر عليه هذه البلدان من هياكل البنية ثلثي استثمارات هذه ا
   :الأساسيـة، فضلا عن استقرارها السياسي و الاجتماعي و هذا ما يوضحه لنا الجدول التالي 

  

  )5( جدول

  ة الأمـات من حيث الدولـددة الجنسيـة متعـشرك 500ر ـع اكبـتوزي

  ) 2005 – 1994 (: وام ـلال أعـا خـراداتهـو عددها و إي
  

)بالمليار دولار(الإيرادات اتـدد الشركـع ةـدولـال
19942005 1994 2005 

 6185 2939 176 151 دةـولايات المتحـال
 2378 3806 81 149 انـابـالي
 1417 742 39 40 اـرنسـف

 1559 896 37 43 اـانيـألم
 1242 454 35 32 المملكة المتحدة

 445 217 16 6 نـصيـال
 455 471 14 19 داـولنـه

 224 421 13 17 داـنـك
 313 737 11 25 كوريا الجنوبية

 1034 468 11 18 راـويسـس
 158 - 9 - اـراليـاست
 354 - 8 - اـاليـإيط
 299 - 8 - اـانيـإسب
 121 - 7 - دـويـالس
 88 - 5 - دـهنـال

 67 - 3 - اـكـبلجي
 66 - 3 - لـرازيـالب

 66 - 3 - ادـلنـفن
 86 - 3 - اـروسي

 31 - 2 - ركـدانمـال
 78 - 2 - يكـكسـالم
 70 - 2 - جـرويـالن
 31 - 2 -  وانـايـت

 156 - 1 -)، السعودية، ماليزيا، ايرلندا، لكسمبورغ، سنغافورة تايلنداتركيا، (

  16923  11151  500  500 يـالـمـالإج
  

  .68،  67. ص. رجع سبق ذكره، صرضا محمد هلال العجوز، م: المصدر     
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يتضح من الجدول انفراد الولايات المتحدة بأكبر عدد من الشركات العملاقة متعددة الجنسيات 
شركة في العالم عما كانت  500شركة من بين أكبر  176،  2005حيث بلغ عدد الشركات التابعة لها سنة 

، و يأتي اليابان  2005مليار دولار سنة  6185ا شركة، و وصلت إيراداته 151لم تتجاوز  1994عليه سنة 
 149التي وصلت إلى  1994، رغم تراجعها مقارنة بسنة  2005شركة سنة  81في المرتبة الثانية بـ 

  .2005مليار دولار سنة  2378شركة، بإيراد وصل إلى 
  

 Monopolisticارية تتمتع الشركات متعددة الجنسيات بعدد من المزايا الاحتك  :المزايا الاحتكارية  .3

Advantages نسبيا لمشروعاتها الاستثمارية، و تمكنها من زيادة قدراتها التنافسية          تتيح تفوقا
و ارتفاع معدلات نموها، و تحسين كفاءتها الإنتاجية و التسويقية، و بالتالي تحقيق أرباح كبيرة      

   )1( .التمويل، الإدارة، التقنية، التسويق و تتمثل هذه المزايا بوجه خاص في مجالات أربعة هي
 
تتوافر للشركة موارد مالية كبيرة تمكنها من توفير احتياجات : ففيما يتعلق بالمزايا التمويلية  −

المشروع، كما يمكنها الاقتراض بأفضل الشروط من الأسواق المالية الدولية لتوافر عنصر الثقة 
تالي فهي تستطيع تكوين هيكل تمويلي سليم لمشروعاتها في سلامة و قوة مركزها المالي، و بال

 .الاستثمارية

فتتمثل في وجود الهيكل التنظيمي الذي يسمح بتدفق المعلومات و سرعة : أما المزايا الإدارية  −
الاتصالات، مما يساعد على اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب، فضلا عن المناخ التنظيمي 

و لا شك أن لهذا أثره في كفاءة   Creativity Oriented  بتكار و الإبداعالملائم لانطلاق الا
 .العمل و سرعة الأداء

و الواقع أن توافر الكفاءات الإدارية عالية المستوى في هذه الشركات هو أهم العناصر لتحقيق 
     التميز و التفوق، لذلك تحرص على وجود وحدات متخصصة و قادرة في مجالات التدريب     

  .و الاستشارات و البحوث الإدارية
و تتمثل المزايا التقنية في التطوير التقني المستمر الذي تحرص عليه هذه الشركات للاستجابة  −

لمتطلبات الأسواق، و للحد من دخول منافسين جدد، و تعزيز وضعها الاحتكاري، إن التجديد         
و تحقيق مستوى عال من الجودة  Productivityو تطوير الإنتاجية  Innovationو الابتكار 

Quality  من أهم وسائل هذه الشركات للسيطرة على الأسواق، لذلك فهي تعطى أهمية خاصة
 .لأنشطة البحث و التطوير

المزايا التسويقية التي  يعتبر أحد أهم: كما أن انتشار شبكات توزيعية للشركات متعددة الجنسيات  −
 فبفضل الانتشار الجغرافي لوحداتها تتمكن من توفير منتجاتها بحالة جيدةتتميز بها هذه الشركات، 

                                                 
(1) : Michel Rainelli, Le Commerce International, Op-Cit, P. 104. 



42 
  

تستفيد هذه الشركات من إمكانيات سوق كبيرة       ، و بهذا " Just in Time" و في الوقت المناسب 
و ما تتيحه من وفورات، لاهتماماتها المتزايدة بإجراء أبحاث في مجال السوق للتعرف          

، و التركيز على أساليب الترويج و الدعاية و الإعلان لمنتجاتها لضمان  اهات الطلبعلى اتج
  . طلب متزايد و مستمر عليها

و ذلك بتنويع مدونة منتجاتها لاعتبار اقتصادي مهم، و هو   :تعدد الأنشطة التي تشتغل فيها  .4
ا أسواقها المتميزة تعويض الخسارة المحتملة في نشاط معين بأرباح تتحقق من أنشطة أخرى له

 )1( .بهدف إنماء الربح سنويا بانتظام رغم كل التقلبات في الأسواق

حيث تنتشر في عشرات البلدان بقصد الحصول على أي ميزة نسبية          :التشتت الجغرافي للنشاط  .5
الأداء  في أي بلد دون أفضلية لبلد المقر القانوني، كما أنها تنتقى مواردها على أساسا الكفاءة و

بتقسيم العمل دوليا، حيث أن الإنتاج يمتاز بسعة حجمه للحد  )2(بغض النظر عن جنسية أي منهم،
الذي ضاقت به الأسواق القومية، من حيث زيادة الإنتاج أو تحقيق أقصى الأرباح، فأصبح الإنتاج 

ادل بين الحالي يقوم على درجة عالية من التخصص و يفترض درجة عالية من التفاعل المتب
الوحدات الاقتصادية، و اعتمادا متبادلا شديد التعقيد بين مختلف القطاعات الاقتصادية، و لا يوجد 

 )74(الأمريكية تمتلك  )IBM(حاليا ناتج نهائي نتيجة منتج واحد، فعلى سبيل المثال نجد شركة 
ن ضمن عموم فرعا و شركة تابعة لها في العالم، و كل فرع من هذه الفروع يقوم بعمل معي

في نيويورك، حيث تجمع العقول الإلكترونية المنتجة  )الأم(العملية الإنتاجية، و المركز الرئيسي 
 .في العديد من البلدان ضمن مواصفات دقيقة و محددة في المركز الرئيسي

، فقد نشر انتشار ظاهرة العولمةتلعب الشركات متعددة الجنسيات دورا مؤثرا و هاما في وجود  .6
، بأن الشركات متعددة الجنسيات أصبحت المنظم  )1992عام (وثيقة أمانة الأمم المتحدة في 

المركزي للأنشطة الاقتصادية في اقتصاد عالمي يتزايد بشكل متكامل، حتى أن مائة شركة 
تريليون دولار عام  1.4عملاقة تسيطر على معظم الإنتاج العالمي و يزيد أصولها إلى أكثر من 

، أشار إلى أن الاستثمار الأجنبي  1997في تقرير الأمم المتحدة عن الاستثمار عام ، و  1995
 )3( . بواسطة الشركات متعددة الجنسيات يعد أمر ضروريا لعملية عولمة الاقتصاد

  
  

                                                 
  .14. ، ص 1982محمد الفيومي محمد، الشركات الدولية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، :  )1(
  .129. صأسامة عبد المجيد العاني، مرجع سبق ذكره، :  )2(
مواجهة : محمد بن دليم القحطاني، ضرورة تدعيم التكامل الاقتصادي العربي في ظل التكتلات الدولية، المؤتمر السنوي الخامس حول :  )3(

لمتحدة   دور التعليم الإداري و الابتكار التقني، من تنظيم كلية الإدارة و الاقتصاد، جامعة الإمارات العربية ا –تحديات الاقتصاد العالمي 

  .561. ، ص 2002مارس  25 – 24المجلد الثاني، العين، أيام 
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 .ةـات في التنميـددة الجنسيـات متعـدور الشرك  :المطلب الثالث  .3. 4 .1
  

  :نسيات باختلاف النظريات الاقتصادية المفسرة لذلك اختلف تحديد دور الشركات متعددة الج
  

ترى أن تدفقات استثمارات هذه الشركات دوليا           :  "نظرية التبادل الدولي "  فبالنسبة للكلاسيك  *
و إقامة فروع لها، تخضع لنفس القواعد العامة التي تحكم تدفقات التجارة الخارجية و التحركات 

موال، من خلال استجابتها للفروق في عناصر النفقة و الوفرة و الإنتاجية الدولية لرؤوس الأ
الحدية لرأس المال، بمعنى اتجاه الاستثمارات المباشرة من البلاد التي تتسم بوفرة رأس المال        

المال أعلى في البلدان الأخيرة  لرأسإلى أخرى تتسم بندرته النسبية، و أين تكون الإنتاجية الحدية 
  .عنها في البلدان الأولى

  
و يرى أنصار هذه النظرية أن للشركات متعددة الجنسيات دورا في تنمية الدول المضيفة          

ات البلدان يمن خلال تقليل حجم مشكلة الفقر بهذه الدول، و ذلك من خلال قيام هذه الشركات بربط اقتصاد
ما يمكن هذه البلدان من الحصول على التمويل اللازم النامية التي تعمل فيها بأسواق المال العالمية، م

، بالإضافة إلى حصولها على النظم و الأساليب التكنولوجية المتطورة في عمليات  لعملية التنمية بها
الإنتاج و التصنيع، علاوة على تحسين دخول الأفراد و مستوى معيشتهم، و يطالب أنصار هذا الرأي 

بعض مطالب الشركات متعددة الجنسيات، لتقليل المخاطر التي تتعرض لها البلدان النامية بالوفاء ب
  :الشركات عند الاستثمار في البلاد النامية و منها 

إزالة المعوقات الإدارية و المالية أمام الاستثمار، و تراجع البلدان عن تنظيم و إدارة بعض الأنشطة 
للشركات بالدخول كطرف فاعل و مؤثر في تمويل المرتبطة بقطاع الخدمات لصالح الشركات، و السماح 

البنك الدولي و صندوق النقد الدولي      : المنظمات و الهيئات الدولية المعنية بتنمية البلدان النامية مثل 
" الشركة العالمية للتنمية " و البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، و تأسيس مؤسسة أو منظمة جديدة تسمى 

The World Development Corporation (WDC) أو قناة بين البلدان النامية           ، التي ستكون أداة
و الشركات المحلية و الشركات متعددة الجنسيات و المنظمات الدولية المتخصصة في التنمية، لتنظيم          

"  التنمية المتواصلة للأعمال "   و تنفيذ عملية التنمية بالبلدان النامية، من خلال مبادرة جديدة يطلق عليها
و التي ستركز على التنسيق بين البلدان النامية التي لا تتمتع بقسط وافر من الاستثمار الأجنبي لديها          

أو ليس لديها أي استثمار أجنبي على الإطلاق أين تقوم الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى في العالم 
بلدان النامية، و التي تشمل على مرافق النقل و الاتصالات و الكهرباء و المياه بتحسين البنية التحتية بال

  .من خلال تمويلها و تطوير هذه الخدمات
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، يفسر دور الشركات متعددة الجنسيات          و في تيار فكري اقتصادي آخر ليس بعيد عن الأول *
يجة نشاط الشركة في البلدان النامية ، حيث يركز على نت المبادئ الاقتصادية المستقرةفي ضوء 

المتمثل في حجم الإيراد و معدلات الربحية و معدلات استقرارها بالنسبة للشركات متعددة 
الجنسيات و تحسين معدلات النمو الاقتصادي في البلدان النامية التي تستثمر فيها هذه الشركات       

و يرى أنصار هذا التيار في دور           .و التي تسعى نحو تحقيق أعلى معدلات عائد ممكنة
هذه الشركات في التنمية، أنه مرتبط بحجم التكلفة التي تدفعها الشركات متعددة الجنسيات للعمل 
في البلدان النامية، بالإضافة إلى فعالية استخدامها للموارد المتاحة لديها، فكلما تمكنت الشركات 

وم به في البلدان النامية، كلما تمكنت من تحفيز و تنشيط التنمية من تقليل تكلفة الإنتاج الذي تق
المرتبطة بزيادة الأجور و تيسير الحصول على التكنولوجيا المتقدمة، و توفير فرص العمل لمئات 
الباحثين عنها، و تعزيز موارد البلدان المضيفة من ضرائب و رسوم جمركية و غيرها، و يتعين 

حديد المجالات و الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية لديها، و التي يمكن          على البلدان النامية ت
  .من خلالها دفع عملية التنمية بها و توجيه الشركات متعددة الجنسيات للاستثمار فيها

  
في ضوء الظروف الموضوعية  و هناك تحليل آخر يفسر دور الشركات متعددة الجنسيات *

، و تفسر هذه النظرية استثمارات  )1( "بنظرية السياسة العامة "  يعرف  والسياسات العامة، أو ما
هذه الشركات بالبلدان النامية، وسيلة للإفلات من ضغوط القيود الاقتصادية الكلية في الدول الأم      

و وليد توجيهات الظروف الموضوعية، لهذا نجد سعي المشروع الرأسمالي يبحث عن منافذ 
و الحصول على الإيراد بالخارج، خاصة في أوقات الأزمات الرأسمالية جديدة للتصريف 

للمحافظة على تحقيق الربحية و على حصصها في الأسواق، إلى جانب هذا تظهر الفوائض 
المالية المتواجدة بهذه الشركات والبلدان المتقدمة بما يفوق احتياجاتها الجارية، أحد أهم العوامل 

مار المباشر للخارج، و يفسر أنصار هذا التيار أن استثمارات هذه الشركات الدافعة لتدفقات الاستث
بالخارج هو انعكاس مباشر لطبيعة الأنظمة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و تغيراتها بمعنى 
أنها نتاج للقوانين و توجيهات السياسة العامة في الدول الأم و كذلك في الدول المضيفة، و يظهر 

 Constructive"  الارتباط البناء " ذه الشركات في التنمية حسب هذا التيار من خلال ذلك دور ه

Engagement  "  بين الشركات متعددة الجنسيات و البلدان المضيفة التي تعمل فيها، إذ يسمح لها
تنافسية  هذا الارتباط بالترويج للقيم الديمقراطية و التكنولوجيات الجديدة و حقوق الإنسان و تعزيز

  ات البلدان النامية، حيث اتجهوا إلى التأكيد على أن البلدان الأقل نموا يمكنها الاستفادة  ياقتصاد
من استثمارات هذه الشركات في  تحديث صناعتها الضعيفـة تكنولوجيـا، و إكساب العمالة لديها 

                                                 
  .35. رضا محمد هلال العجوز، مرجع سبق ذكره، ص:  )1(
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فع معدلاته، و من ثم مهارات إضافية، في طرق الإنتاج، علاوة على تحفيز الادخار المحلي و ر
زيادة معدل الاستثمار المحلي، و ذلك نتيجة ارتفاع معدلات دخل الأفراد، و زيادة قدرتها 

التصديرية من السلع و المنتجات الصناعية، بدلا من الاعتماد الكامل على تصدير المنتجات      
دخول الأسواق الدولية       و السلع الزراعية و المواد الخام الأولية، و مساعدة هذه البلدان على

و الاندماج فيها كشريك و بائع و ليس مجرد مشتري للسلع و الخدمات، و يعترف أنصار هذا 
التيار بأن استثمارات الشركات متعددة الجنسيات في البلدان النامية، يمكن أن تتسبب في الإضرار 

لوثة للبيئة من الدول الأم إلى بالبيئة في هذه الدول، حيث تقوم عدة شركات بنقل الصناعات الم
البلدان النامية، و ذلك بعد تبني هذه الدول لتشريعات تجرم استمرار هذه الصناعات لديها، و من 

و مع ذلك يطالب بعض ... صناعات الإسمنت، و الأدوات الصحية، و المواد البلاستيكية: أهمها 
ة من استثمارات الشركات متعددة الجنسيات أنصار هذا التيار البلدان النامية باستقبال هذه النوعي

    نظرا لما توفره هذه الصناعات من فرص عمالة، و تزويد الصناعة الوطنية في هذه البلدان 
        من التكنولوجيا لم تكن معروفة لها من قبل، و يطلق هؤلاء على هذه الطريقة من التنميـة

  ". Pollution Haven Development Strategy  التنميـة القائمـة علـى التلـوث إستراتيجية "
  
هو العامل          النمو الاقتصادي ، فإنها تركز على أن  أما أنصار المدرسة الكلاسيكية الجديدة *

و المؤشر الوحيد للتنمية، و أن مساعدة البلدان الصناعية المتقدمة هي الطريق الوحيد أمام البلدان 
التخلف الذي تعانيه، و ذلك من خلال الاستعانة باستثمارات شركات          النامية للخروج من 

هذه البلدان، و ليس من خلال طلب المعونة و المساعدات الاقتصادية ضعيفة التأثير على المدى 
الزمني الطويل، فالشركات وفقا لأنصار هذه المدرسة هي التي يمكنها نقل عناصر الإنتاج          

لبلدان المتقدمة التي تنطلق منها إلى البلدان النامية، و ذلك بحكم قيام هذه الشركات بوضع من ا
سياسات الإنتاج الخاصة بها على المستوى العالمي فيما يطلق عليه روابـط الإنتـاج 

Production Linkages  و تعد هذه الروابط أكثر العوامل أهمية في عملية التنمية بالبلدان ،
و البلدان الأقل نموا، حيث تقوم هذه الروابط بتحفيز طلب الفروع المحلية للشركات متعددة النامية 

الجنسيات على السلع و الخدمات المتوفرة بالسوق المحلية، و كذلك زيادة المعروض من السلع 
 تامة الصنع التي تقوم فروع الشركات ببيعها في السوق المحلية، و يربط أنصار هذه المدرسة     

بين حجم استفادة البلدان النامية من استثمارات الشركات متعددة الجنسيات في الإسراع بعملية 
المركز الاقتصادي التنافسي العالمي للدولة الساعية : التنمية لديها، و بين توفر عدة عوامل منها 

فة          لجذب استثمارات الشركات، فكلما كان هذا المركز قويا كلما زادت فرص الدولة المضي
  .على جذب استثمارات أكبر من غيرها من الدول
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و ينوه أنصار هذا التيار على أن الروابط التي تتم بين الشركات متعددة الجنسيات من ناحية          
و الشركات المحلية من ناحية ثانية تغذي القدرة على المنافسة، بالإضافة إلى أن أهم قناة لتوزيع 

ف و التكنولوجيا من جانب فروع الشركات متعددة الجنسيات هي الروابط      المهارات و المعار
التي تربطها مع الشركات والمؤسسات المحلية، إذ بإمكان هذه الروابط أن تسهم في نمو قطاع 

و يطالب أنصار هذا التيار . أعمال تجارية محلية مفعم بالنشاط و أساس التنمية الاقتصادية
: سيات في البلدان النامية باتخاذ عدة تدابير لتعزيز دورها في التنمية و منها الشركات متعددة الجن

إيجاد موردين محليين جدد و إجراء زيارات دورية لهم، و نقل التكنولوجيا للبلدان التي تعمل      
فيها، و ذلك من خلال نقل تصميمات المنتجات و المواصفات الفنية لها، و إجراء مشاورات فنية 

لموردين المحليين لمساعدتهم على استيعاب التكنولوجيا الجديدة و توفير الدعم التقني بشأن مع ا
تخطيط الإنتاج و الإشراف على النوعية و فحصها و اختبارها، و تقديم المساعدة في المعارف 
        التنظيمية و الإدارية، و التعريف بالممارسات الجديدة مثل إدارة الشبكات و أساليب التمويل  
و الشراء و التسويق، و تنظيم دورات تدريبية للموظفين و العاملين في الشركات المحلية، و إيفاد 
خبراء و مدربين من الشركة الأم للشركات التابعة في البلدان النامية لتطوير مهاراتهم، و توفير 

النقدي للموردين           المعلومات عن الأسواق، و توفير الدعم المالي من خلال مساعدة التدفق
من خلال الشراء و الدفع مقدما، و التسوية السريعة للمدفوعات و توفير النقد الأجنبي لهم وقت 
الحاجة إليه، و تقديم مساعدة مالية طويلة الأجل من خلال توفير رؤوس الأموال و كفالة القروض 

حتياجات الموردين الأخرى، و تمويل المصرفية، و إنشاء صناديق لرأس المال المتداول أو لا
مشروعات البنية التحتية، و تقاسم تكاليف إقامة مشاريع محددة مع الموردين المحليين في البلدان 

  .النامية
  

دور الشركات  "  Hecsher - Ohlin  يكشر و أولينه"   و منهم و تفسر نظريات التجارة الدولية *
تفسيرها لانتقال رؤوس الأموال بين الدول المختلفة  متعددة الجنسيات في التنمية من خلال

للحصول على أفضل عائد من استثمار أموالهم، اعتمادا على نموذج التجارة الدولية و دورة حياة 
نظرية المزايا المقارنة           أساس المنتج، التي تفسر تحرك و انتقال استثمارات هذه الشركات على

مية الساعية لجذب استثمارات الشركات، و ترتكز تلك النظرية          التي تقدمها البلدان النا
على إمكانات و قدرات الشركات متعددة الجنسيات في نقل أعمالها و نشاطها خارج البلد الأم          

في زيادة تكلفة عناصر الإنتاج عن الحدود و المستويات التي تقبلها هذه الشركات، و ركز أغلب 
هذه النظرية على عنصري العمل و التكنولوجيا، فكلما ارتفعت أجور العمالة و صاحب أنصار 

  ذلك ضعف قدرة الشركة على حماية أو الحفاظ على أساليبها و طرقها التكنولوجية فـي الإنتـاج         
  و التصنيع، كلما اتجهت الشركات متعددة الجنسيات إلى نقل جزء مـن استثماراتهـا و نشاطهـا
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إلى دول أخرى أقل في أجور العمالة و لديها نظم حماية لتكنولوجيات الإنتاج، و بالتالي تنخفض   
لديها تكلفة الإنتاج، أين تتحقق فيها التنمية والرفاهية الاقتصادية، و يتوقف هنا الأمر على الشروط 

فقا لهذا الاتجاه و الظروف التي تضعها البلدان لجذب أنواعا محددة من استثمارات الشركات، و و
فإن البلدان الأقل نموا ستتمكن من اجتذاب استثمارات الشركات متعددة الجنسيات في القطاعات      

و الأنشطة التي تنخفض فيها تكلفة و أجور العمالة و توافر الموارد الطبيعية، و كذلك الأنشطة 
ري مع بلدان منظمة التعاون الاقتصادي التي تتمتع فيها هذه البلدان بميزة تنافسية في التبادل التجا

، و هذا من شأنه أن يحفز على الاستثمار الرأسمالي المحلي، مما يسرع           )OECD(و التنمية 
التي تحتاجها هذه البلدان بشدة مع  ةمن معدلات التنمية و يوفر موارد إضافية من العملات الأجنبي

عالميا، من خلال إمدادها بالخبرات والمهارات الإدارية         تعزيز المزايا التنافسية لهذه البلدان 
و التكنولوجية التي تمتلكها هذه الشركات، التي تساعد البلدان النامية و الأقل نموا من دخول 

الأسواق الدولية عبر مرحلة التسويق الجيد لمنتجاتها خارج الحدود، و بالتالي القضاء          
  )1( .الحواجز التي تعوق هذه البلدان من تسويق منتجاتها عالميا على المعوقات و

  
، التي أصبحت أمرا  و هناك من يفسر مكانة الشركات متعددة الجنسيات من خلال العولمة *

، و هي ما  Supranational  واقعيا مع ظهور قوى جديدة عالمية التأثير، بمعنى أنها فوق القومية
و التي "  Global Corporation  الشركات العولمية أو الكوكبية"   يطلق عليها أنصار العولمة

      ليس لدولة ما أو مجموعة دول تحكم فيها، كما أنها أخضعت جانبا من العلاقات الاقتصادية 
و المؤسسات القائمة في العالم لتأثيرها المباشر و التلقائي من أجل صياغة نظام عالمي جديد 

  .و النظم القومية تختفي داخله السياسات
و يؤكد أنصار العولمة لدور الشركات متعددة الجنسيات في التنمية، على أن دور هذه الشركات      

أو إضعاف دور الدولة في القيام بالتنمية، و حل محلها دور الشركات  " ة ـخلخل"  في  قد بدأ 
  .وظائفها متعددة الجنسيات، و الاستغناء عن كثير ما كان من سلطة الدولة أو

  
 .مـر في العالـي المباشـار الأجنبـات الاستثمـد تدفقـتزاي: المبحث الخامس  .5 .1
 

 .رـي المباشـار الأجنبـة الاستثمـوم و أهميـمفه : المطلب الأول  .1. 5 .1
  

في البلدان  "  FDI(   "Foreign Direct investment(تزايدت أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر 
ات          يصة بعد تلك الارتفاعات في حجم المديونية الخارجية فيها مع مطلع عشرية الثمانينالنامية، خا

من القرن الماضي، و اللجوء إليه باعتباره أسلوب جديد من أساليب التمويل المتاحة لها في عملية التنمية 
                                                 

  .40. المرجع السابق، ص:  )1(
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تثمار في محفظة الأوراق الاس (الاقتصادية، و هو بذلك يختلف عن الاستثمار الأجنبي غير المباشر 
  .) المالية

  
و بذلك فقد أدركت البلدان النامية حقيقة الدور الذي ممكن أن يلعبه الاستثمار الأجنبي المباشر 
في تحقيق النمو الاقتصادي، و تشجيع الاستثمار المحلي، بعد أن تضاءلت كثيرا مصادر التمويل الأخرى 

لات الهيكلية الاقتصادية الداخلية و الخارجية التي تعاني منها مثل القروض و المساعدات، و تفاقم الاختلا
          )1(مثل العجز في الحساب الجاري الخارجي، و العجز في الموازنة العامة، و ارتفاع معدل البطالة

  ...و غيرها
  

خر          و يعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أنواع الاستثمار الأجنبي الكلي، أما النوع الآ
فهو الاستثمار بالحافظة، و يختلف عن النوع الأول، حيث يتوجه النوع الأول إلى إنشاء مشاريع اقتصادية 
في مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل مباشر، بينما يتم النوع الثاني من خلال شراء و بيع الأدوات 

بلدان النامية تحبذ تشجيع النوع الأول، بينما تتردد ، لذلك فإنّ معظم ال ) مثل الأسهم و السندات (المالية 
كثيرا في السماح بالنوع الثاني الذي يتضمن شراء غير المقيمين للأوراق المالية و المشتقات المالية القابلة 

للتجارة، أو التبادل، و هذا النوع هو المتعلق بالاستثمار في البورصات، حيث تعتبر التدفقات في كثير      
الأحيان قصيرة الأجل و تتميز بعدم الاستقرار، و يدخل فيها عنصر المضاربة، فتتحول إلى أموال من 

ساخنة، مما يؤثر على الاستقرار الاقتصادي، خصوصا إذا أسئ استخدام هذه التدفقات، أو استخدام البنوك 
لأجل مثلما حدث         المحلية لقروض البنوك الأجنبية قصيرة الأجل لها في تمويل قروض محلية طويلة ا

، و على غرار ذلك أثبت الاستثمار الأجنبي المباشر مرونته في هذه البلدان، إذ ظل  1997في آسيا عام 
، مقارنة بالأشكال  )1998 – 1997(هذا النوع من الاستثمار مستقرا خلال الأزمات المالية العالمية للفترة 

ظة الأسهم و تدفقات الديون، و بخاصة التدفقات قصيرة محف –الأخرى من تدفق رؤوس الأموال الخاصة 
  )2( .كانت عرضة لتغيرات كبيرة في مسارها خلال نفس الفترة –الأجل 

  
          )OECD(و يتفق كل من صندوق النقد الدولي و منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية  «

أنه ذلك الاستثمار الذي يتم في إقامة على وضع مفهوم محدد للاستثمار الأجنبي المباشر، يتمثل في 
مشروعات يملكها و يديرها الأجانب، سواء كانت الملكية كاملة، أم كانت بحصة تكفل السيطرة على إدارة 
المشروع، و غالبا ما تكون في صورة مشروعات تمارس نشاطها في البلدان النامية أو فروع لشركات 

                                                 
  .51. صلاح الدين حسن السيسى، مرجع سبق ذكره، ص:  )1(
ي المباشر للدول النامية ، مجلة التمويل و التنمية، تصدر عن صندوق براكاش لونجاني و عساف رزين، ما مدى فائدة الاستثمار الأجنب:  )2(

  .6. ، ص 2001النقد الدولي، واشنطن، عدد جوان 
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مار يتم في أنشطة استثمارية داخل أي بلد، و يسيطر عليه أجنبية في الخارج، بمعنى أن هذا الاستث
  )1(.» القائمون في بلد آخر

  
و ذلك بعد فشل سياسات تنموية أخذت بها البلاد النامية في فترات سابقة، سواء تلك          

كية التي اعتمدت على سياسات إحلال الواردات و التي تركز على الصناعات المنتجة للسلع الاستهلا
التي يعتمد عليها في تحريك التنمية الاقتصادية  ) السلع الإنتاجية (الخفيفة دون إنتاج وسائل الإنتاج 

  الحقيقية و رغم تغيير السياسة الاستثمارية لهذه الشركات بالبلدان النامية، إذ عمدت في مراحل لاحقة 
خاصة في مجال التعدين و الصناعات ، )2(على ترحيل و تصدير بعض الصناعات المنتجة لوسائل الإنتاج
، لأنها تتطلب كثافة كبيرة في اليد العاملة  التحويلية التي ترتفع فيها التكاليف بسبب تزايد كتلة الأجور بها

كالصناعات الثقيلة، و أنها ملوثة للبيئة، بعبارة أخرى إعادة التوزيع المكاني للصناعات و إعادة تقسيم 
  .فرعي للبلدانالعمل الدولية وفق تخصص 

  
بنظريته في التنمية القائمة على الصناعات  "  De Bernis دوبيرنيس"  و من هنا تأتي مساهمة 

المصنعة، التي تركز على وضع نسيج صناعي متكامل في مجال الصناعات الثقيلة يمول عن طريق 
ات         يشرية السبعينالمحروقات، و هو نموذج أخذت به الجزائر في سياساتها التنموية خلال ع تصادرا

من القرن الماضي عبر مخططاتها التنموية، إذ يبين دوبرنيس أن إنتاج الفولاذ يتيح للبلد على الأمد 
الطويل جدا تحقيق قطاع للآلات و أدوات الإنتاج، و هو ما يمنح للبلد استقلاليته الاقتصادية في ميدان 

ات التجارة الخارجية، أين تصبح هذه الآلات المنتجة تساهم التجهيز إزاء بلدان أجنبية أخرى و إزاء تقلب
فيما بعد في عمليات التنمية الاقتصادية، غير أن هذا المسعى فشل لسببين رئيسيين الأول مرتبط بعدم 
ديمومة التمويل من النفط التي تتغير أسعاره في الأسواق الدولية، و الثانية مرتبطة بضيق الأسواق المحلية 

  .قدرتها على امتصاص السلع الإنتاجية المنتجة لضعف المقدرة الشرائية الداخليةو عدم 
  
 و يعكس لنا الجدول الموالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم خلال سنوات             

)2003  ،2004  ،2005(.  
  

  

  
  

                                                 
فريد أحمد سليمان قبلان، مشكلات الاستثمار الأجنبي المباشر في الوطن العربي و وسائل التغلب عليها، أطروحة دكتوراه في الاقتصاد :  )1(

  .2. ، ص 2006ات العربية، القاهرة، معهد البحوث و الدراس
   1976عبد الهادي يموت، التعاون الاقتصادي العربي و أهمية التكامل في سبيل التنمية، الطبعة الأولى، معهد الإنماء العربي، بيروت، :  )2(

  .274. ص
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  )6(دول ـج

  مـر في العالـي المباشـار الأجنبـات الاستثمـتدفق
  )  2005 و 2004 و 2003 (

  مليون دولار : الوحدة                                                                                            

 ارجـات إلى الخـدفقـالت لـداخـات إلى الـدفقـالت 

2003 2004 2005 
  الحصة للعالم

 2005 للعام 
)%(

2003 2004 2005 
الحصة للعالم 

  2005للعام 
)%( 

w  82.98 646.206 686.262 514.806 542.31259.19 358.539396.145 ةـدول المتقدمـال 

w   15.08 117.463 112.833 35.566 334.28536.48 175.138275.032 :الدول النامية منها 

 1.45 11.306 1805 152 - 7.90 72.406 60.630 53.505 نـصيـال -     

 4.18 32.560 45.716 5.492 3.92 35.897 34.032 13.624 هونغ كونغ -     

 0.71 5.519 8.512 3.143 2.19 20.083 14.820 10.376 ورةـافـسنغ -     

 0.79 6.171 4.432 1.253 1.97 18.055 18.674 14.184 كـكسيـالم -     

 0.32 2.517 9.807 249 1.64 15.066 18.146 10.144 لـرازيـالب -     

w  1.96 15.227 6.731 2.263 - 4.11 37.650 21.615 15.682 ةـدان العربيـالبل 

w   1.93 15.056 13.973 10.731 4.33 39.679 39.577 24.192 )*(أخرىدول 

w  100.00 778.725 813.068 561.104 916.277100.00 557.869710.755 مـالـعـال 
  

  .تقلة و دول جنوب شرق أوروباتشمل رابطة الدول المس )*(   

  .11. التقرير الاقتصادي العربي الموحد، مرجع سبق ذكره، ص :المصدر  
  

ما يمكن قراءته من معطيات الجدول، أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عرف تطورا 
مليون دولار  557.869، سواء تدفقات نحو الداخل، أين انتقلت من  )2005 – 2003(معتبرا خلال سنوات 

 561.104، أو تدفقات نحو الخارج، أين انتقلت من  2005مليون دولار سنة  916.277إلى  2003سنة 
، و أن البلدان المتقدمة تسيطر على غالبية  2005مليون دولار سنة  778.725إلى  2003مليون دولار سنة 

بالنسبة للتدفقات الاستثمارية ما بين  2005سنة  % 59.19الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم بحصة 
بالنسبة لاستثماراتها المباشرة نحو الخارج، في حين وصلت حصة  2005سنة  % 82.98البلدان و بـ 

و هي نسبة معتبرة  % 36.48إلى  2005التدفقات الاستثمارية المباشرة الداخلية ما بين البلدان النامية سنة 
  .عند نفس السنة % 15.08شرة خارج البلدان النامية لم تتجاوز نسبة أما تدفقاتها الاستثمارية المبا

لى البلدان النامية إلى أرقام قياسية         إوعموما وصلت تدفقات رؤوس الأموال الخاصة 
235بلغت 

، و التي جلبت معها فرص الوصول  )1996عام (مليار دولار عند نهايات القرن الماضي   )1(
                                                 

مات المضاربة على العملة، مجلة التمويل و التنمية العاملون في إدارة الأبحاث بصندوق النقد الدولي، استمرار تدفق رؤوس الأموال و هج:  )1(

  .8. ، ص 1997تصدر عن صندوق النقد الدولي، واشنطن، عدد ديسمبر 
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ة مزايا ملموسة للعديد من هذه البلدان، و لكنها أيضا جعلتها سريعة التأثر بالتغيرات إلى الأسواق العالمي
  .المفاجئة في مواقف المستثمرين، و بالهجوم على عملاتها

  
    عند  % 4.33أما حصة البلدان العربية من التدفقات الاستثمارية المباشرة فلم تتجاوز نسبة 

بالنسبة  % 1.93باشرة داخل البلدان العربية، و لم تتجاوز نسبة بالنسبة للاستثمارات الم 2005سنة 
  .لاستثماراتها المباشرة خارج المنطقة العربية عند نفس السنة

  
 )IDE(و يعكس لنا الشكل الموالي خريطة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصافية 

  .دان الناميةللبل )1998 – 1991(المتراكمة حسب المناطق الجغرافية ما بين 
  

  )2(ل ـشك

  خريطة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصافية المتراكمة

  )1998 – 1991(للبلدان النامية بحسب المناطق الجغرافية ما بين 

  )PNB(بالنسبة للناتج الوطني الخام 
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شرق آسيا  أمریكا الجنوبية  آل البلدان 
النامية  

أوروبا الشرقية 
و وسط آسيا 

أفریقيا  
الصحراویة 

منطقة المتوسط  جنوب آسيا 

    
Source :   Christophe van Huffel, investissement directs Etranger : Problèmes et enjeux pour les pays du  Sud 

et de l’Est de la Méditerranée, Cité in intégration internationale des pays en développement et en 
transition et spécialisation Régionales, Revue Région et développement N° 13 – 2001  l’Harmattan, 
Juillet 2001 , P. 198.   

يظهر من الشكل أن بلدان شرق آسيا احتلت المرتبة الأولى في استقطاب الاستثمارات الأجنبية 
أما المرتبة الثانية فعادت         ، % 22المباشرة خلال العقد الأخير من القرن الماضي بحصة وصلت إلى 

بية المباشرة عند نفس من الاستثمارات الأجن % 18إلى بلدان أمريكا الجنوبية التي استحوذت على نسبة 
و المرتبة الرابعة إلى بلدان  ،% 12الفترة، في حين عادت المرتبة الثالثة إلى كل البلدان النامية بنسبة 

  نسبة مئوية 

)%(  

المنـاطـق

  الجغـرافية
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، أما المرتبة الخامسة فمن نصيـب أفريقيـا الصحراويـة  % 8أوروبا الشرقية و وسط آسيا بنسبة 
     ، في حين المرتبة السابعة إلى جنوب آسيا  % 5بة ، و المرتبة السادسة لمنطقة المتوسط بنس %7بنسبة 
  .% 3بنسبة 

بين أربع دوائر يرتب فيها البلدان بقربها أو بعدها عن المركز لمقدرتها   Michaletو يميز 
على جلب الاستثمارات الأجنبية، إذ نجد في الدائرة الأولى البلدان الصناعية المتقدمة للتجمعات الثلاثة 

        ، و التي تعتبر من أكبر البلدان المصدرة  ) اليابان +شمال أمريكا  +تحاد الأوروبي الا (الكبرى 
         و المستقبلة لهذه الاستثمارات، أما الدائرة الثانية فتضم تلك البلدان التي تستقطب أكبر نسبة 

البلدان التي مازالت تستقطب هذه  من الاستثمارات أكثر من تصديرها لها، أما الدائرة الثالثة فتضم تلك
الاستثمارات و لكن بدرجة أقل عما كانت عليه في السابق من خلال تطبيق دورة حياة المنتوج الدولي 

   و تضم هذه الدائرة بلدان البحر المتوسط، أما الدائرة الرابعة  1966سنة   Vernonالمقترح من طرف 
المحيط فتضم تلك البلدان التي تستقطب مثل هذه الاستثمارات اسم بلدان و الأخيرة و التي يطلق عليها 

  .و التي تعتمد على يد عاملة غير مؤهلة لاستخراج المواد الأولية
  :كما يبينه الشكل الموالي 

  )3(: ل ـشك

  تصنيف مجموعات البلدان حسب قدراتها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
  
  

    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                   

  

  .استنتاجات الباحث: المصدر 

البلدان التي تعتمد على الخامات في استقطاب

 الاستثمارات الأجنبية المباشرة

البلدان التي تراجعت قدراتها في استقطاب

 الاستثمارات الأجنبية المباشرة

 البلدان الصناعية الجديدة

 البلدان الصناعية المتقدمة
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و يختلف التوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان المتقدمة عنه في البلدان النامية 
ففي البلدان المتقدمة يستأثر قطاع الصناعة التحويلية بنحو نصف إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر فيها 

كالإليكترونيات و الحواسب  (  Hiegh Technology  صناعات التي تتميز بالتقنية المرتفعةو خاصة تلك ال
       البنوك و التأمينات و السياحة، أما : يليه قطاع الخدمات خاصة  ) ...الآلية و المعدات الكهربائية

عات الاستخراجية، لتوافر في البلدان النامية فإن نصف إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر يتجه نحو الصنا
مصادر الموارد الأولية من جهة و رخص الأجور بها من جهة أخرى، لكي يتيسر تحقيق معدلات عالية          

  .من الربح
  

و تعتبر الولايات المتحدة و بريطانيا و اليابان و ألمانيا و فرنسا المصدر الرئيسي للاستثمار 
ية، و تأتي بلدان جنوب و شرق آسيا في مقدمة البلدان النامية و بلدان الأجنبي المباشر في البلدان النام

أمريكا الجنوبية في مرتبة ثانية التي تتوطن فيها الاستثمارات المباشرة للشركات متعددة الجنسيات          
توسط          و فروعها، مع تزايد الاهتمام مؤخرا ببلدان أوروبا الشرقية و بلدان منطقة البحر الأبيض الم

  .و بلدان غرب آسيا
  

         ر ـي المباشـار الأجنبـات الاستثمـادة تدفقـرة لزيـل المفسـالعوام :المطلب الثاني  .2. 5 .1

 .ةـدان الناميـالبل لدى 
  

  :من بين العوامل الداعية إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر لدى البلدان النامية ما يلي 
  

كبير من البلدان النامية خلال العشرية الأخيرة من القرن الماضي، بتطبيق برامج قيام عدد  .1
الإصلاح و التحرر الاقتصادي، من خلال برامج تحرير التجارة و الاستثمارات و زيادة دور 

 .القطاع الخاص بما فيها الأجنبي

للتمويل، و إنما كوسيلة  إدراك البلدان النامية منافع الاستثمار الأجنبي المباشر، ليس فقط كمصدر .2
فعالة لإحداث التنمية المستدامة مقارنة بمصادر التمويل الأخرى، لا سيما القروض التي توجه       

في غالب الأحيان إلى تمويل الإنفاق الاستهلاكي، خلافا للاستثمار الأجنبي المباشر الذي يوجه     
لتي قد تأتي من الاستثمار الغير مباشر          إلى النشاط الإنتاجي، إلى جانب إدراكهم للمخاطر ا

في محفظة الأوراق المالية، الذي يوجه أساسا إلى المضاربة في أسواق المال قصد تعظيم الأرباح 
 .في الآجال القصيرة

التوسع في استخدام الاستثمار الأجنبي المباشر كوسيلة لتجنب كافة أنواع القيود الجمركية، سواء  .3
 .أو غير مباشرة، و التي وجدت لدى قيام تكتلات اقتصادية كالاتحاد الأوروبيكانت مباشرة 

 .بيع العديد من البلدان النامية ديونها إلى مستثمرين أجانب بأسعار مشجعة .4
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قيام العديد من البلدان النامية بتطبيق مجموعة واسعة من الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي  .5
أنظمة الاستثمار، و تقديم العديد من المزايا و التسهيلات           المباشر إليها، لا سيما تحرير

 .و الإعفاءات الضريبية من خلال إصدار و تطوير التشريعات و القوانين في هذا الشأن

يؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى استفادة المستهلكين، حيث أن المستثمر الأجنبي يستخدم آلات  .6
الناحية التقنية مقارنة بالآلات و المعدات التي يستخدمها المستثمر المحلي     و معدات متقدمة من 

و هذا يؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج، ذلك لأن الآلات المتقدمة تكنولوجيا تنتج كميات أكبر 
من السلع بالإضافة إلى تحسين مستوى جودة الإنتاج، و انخفاض تكلفة الإنتاج تؤدي إلى انخفاض 

  .تلك السلع، و بالتالي استفادة المستهلك أسعار

و تحسين مهارة          صقلإدراك البلدان النامية على أن الاستثمار الأجنبي المباشر سوف يؤدي إلى  .7
و كفاءة اليد العاملة عند استخدامها الآلات و المعدات ذات التكنولوجيا العالية، و هذا من شأنه         

إنتاجيتهم و مستوى أجورهم، و يرتفع بذلك دخلهم الحقيقي، مما يسهم        أن ينعكس إيجابيا على 
  .في تنمية رأس المال البشري في البلدان المضيفة

استفادة البلدان النامية المضيفة من الاستثمار الأجنبي من خلال زيادة مواردها المالية           .8
اء مباشرة أو غير مباشرة على هذه من الضرائب التي تفرضها بأنواعها المختلفة، سو

الاستثمارات، خاصة بالنسبة للبلدان متوسطة الدخل و البلدان منخفضة الدخل، و هذا من شأنه         
أن يؤدي إلى زيادة إنفاقها على المشروعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، التي سوف تحسن 

)1( .ية و الاجتماعيةمن معدلات النمو الاقتصادي و التنمية الاقتصاد
 

تؤدي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة لدى البلدان النامية منخفضة الدخل إلى تحسين البنية  .9
التي تعتبر ... إنجاز مشاريع الطرق و القنوات و مشروعات الطاقة: الأساسية، مثال ذلك 

 .ضرورية و حيوية للنشاط الاقتصادي و التنمية الاقتصادية بصفة عامة

تساهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة لدى البلدان النامية منخفضة الدخل بإقامة الصناعات  .10
الأساسية و التي تعتبر العمود الفقري للتنمية الاقتصادية، مثل، الصناعات الثقيلة، و يرجع السبب 

خفاض في ذلك إلى انخفاض المستوى التكنولوجي و انخفاض معدلات الادخار الناتجة عن ان
 .مستويات الدخل

و بخاصة في شكل تنويعات جديدة           –نقل التكنولوجيا  )FDI(يتيح الاستثمار الأجنبي المباشر  .11
التي لا يمكن أن تتحقق من خلال الاستثمارات المالية أو المتاجرة        –من مدخلات رأس المال 

                                                 
أهم التحديات في مواجهة الاقتصاد العربي، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة : نبيل حشاد، الجات و منظمة التجارة العالمية :  )1(

  .137. ، ص 2001 الأسرة، القاهرة،
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اشر أن يحفز المنافسة في السوق المحلية في السلع و الخدمات، كما يمكن للاستثمار الأجنبي المب
  .لمستلزمات الإنتاج

تسهم الأرباح التي يحققها الاستثمار الأجنبي المباشر في إيرادات ضرائب الشركات في البلد  .12
)1( .المضيف

 
  

و المعروفة باسم  ( 1994 أفريل 15و لقد تم الاتفاق في إطار دورة الأوروغواي الموقعة في 
ى ضم اتفاق الاستثمار إلى مجموعة الاتفاقات الأخرى الشديدة الصلة بنشاطات ، عل ) 1994 الغات

، و هي الاتفاقات التجارية المرتبطة بالملكية الفكرية، و الاتفاقات العامة تالشركات متعددة الجنسيا
ت للتجارة في الخدمات، و يطلق على الإجراءات التجارية المرتبطة بالاستثمار، باتفاق تحرير إجراءا

دخل  ي، و الذ " TRIMS(  "Measure   Trade Related Investment(الاستثمار المتصلة بالتجارة 
  .1995حيز التنفيذ مع بدء سريان و نفاذ اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية في أول يناير 

  
 .ةـر العولمـي مظاهـتنام: المبحث السادس   .6 .1
  

 .ةـلمف العوـتعري : المطلب الأول  .1. 6 .1
  

"  Globalization"   من أهم مظاهر العقد الأخير من القرن الماضي، هو تزايد مظاهر العولمة
خاصة بعد انهيار الكتلة الشيوعية بزعامة الاتحاد السوفياتي سابقا، و انتهاء حقبة الحرب الباردة          

  .خطيط المركزي و لدور الدولة، و ظهور فلسفة السوق كبديل للت بين أمريكا و الاتحاد السوفياتي
  

الذي ظهر أول ما ظهر في الكتابات الأجنبية  "  Globalization"   و العولمة ترجمة لكلمة
العالم أو الكرة الأرضية           "  Globe"  الدولية، و تعني كلمة  تايلوصف ظاهرة تشابك الاقتصاد

الكونية       : العشرية الأخيرة من القرن الماضي أهمها و قد ظهرت عدة ترجمات و استخدامات خلال 
          ءتعميم الشي « و العولمة، هذه الأخيرة استخدمت في معظم نواحي الحياة، للدلالة على  –الكوكبية  –

  )2( .»و توسيع دائرته ليشمل الكل أو العالم 
  

مليات المالية و الاقتصادية و البيئية          التأثير المتزايد الذي تمارسه الع « و تتمثل العولمة في
  )3( .»و الاجتماعية و السياسية و الثقافية ذات الطابع الدولي على المستويات المحلية و القومية و الإقليمية 

  

                                                 
  .7. براكاش لونجاني و عساف رزين، مرجع سبق ذكره، ص:  )1(
  .10. ، ص 2001هناء عبيد، العولمة، مركز الدراسات السياسية و الإستراتيجية، الأهرام، القاهرة، :  )2(
  .2. ، ص 2005ة الإسكندرية، عبد القادر محمد عبد القادر عطية و آخرون، قضايا اقتصادية معاصرة، كلية التجارة، جامع:  )3(
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و ما يهمنا هنا هو الجانب الاقتصادي للعولمة الذي أخذ ينتشر على كافة المستويات الإنتاجية         
و التكنولوجية و التسويقية و الإدارية، كأداة تحليلية لمحاولة وصف عمليات التغير الحادثة           و المالية

في مجالات مختلفة، مع الأخذ في الاعتبار أن العولمة هي عملية مستمرة يمكن ملاحظتها باستخدام 
ساسية التي تدور في فلكها مؤشرات كمية و كيفية في مجالات التطبيق المختلفة، و من خلال العمليات الأ

العولمة، و هي المنافسة و الابتكارات التكنولوجية و التحديث، و انتشار عولمة الإنتاج و العولمة المالية 
يشير مصطلح   «  ، و في هذا  " Interdépendance"  المبنية جميعها على أساس مبدأ الاعتماد المتبادل 

         "  Actors" ة تعميق مبدأ الاعتماد المتبادل بين الفاعلين إلى عملي"  Globalization"   العولمة
في الاقتصاد العالمي، بحيث تزداد نسبة المشاركة في التبادل الدولي و العلاقات الاقتصادية الدولية لهؤلاء 
من حيث المستوى و الحجم و الوزن في مجالات متعددة، و أهمها السلع و الخدمات و عناصر الإنتاج 

حيث تنمو عملية التبادل التجاري الدولي لتشكل نسبة هامة من النشاط الاقتصادي الكلي، و تكون أشكالا ب
جديدة للعلاقات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد العالمي، يتعاظم دورها بالمقارنة مع النشاط الاقتصادي          

ايد الاعتماد المتبادل، و تحول الاقتصاد إذا فهذا التعريف يركز على تز )1(،» على الصعيد المحلي 
العالمي إلى سوق واحدة تزداد فيه نسبة المشاركة في التجارة العالمية، على أساس إعادة النظر في مبدأ 
التخصص و تقسيم العمل الدولي و الوصول إلى نمط جديد للتخصص و تقسيم العمل الدولي، و الفاعلون 

الاقتصادية، بل بالدرجة الأولى الشركات متعددة الجنسيات، حيث تتم هنا ليس فقط البلدان و التكتلات 
  .من التجارة الدولية عبر تلك الكيانات العملاقة المتعدية القوميات % 40حوالي 

  
كما تعني العولمة جعل الشيء على مستوى عالمي، أي نقله من المحدود المراقب           «

و المحدود هنا هو أساس الدولة القومية الذي يتميز بحدود  )2(،» ل مراقبة إلى اللامحدود الذي ينأى عن ك
جغرافية، و برقابة صارمة على مستوى الجمارك، إضافة إلى حماية ما بداخلها من أي خطر أو تدخل 
خارجي، سواء تعلق الأمر بالاقتصاد أو بالسياسة أو بالثقافة، أما اللامحدود فالمقصود به العالم ككل 

لعولمة إذا تتضمن معنى إلغاء حدود الدولة القومية في المجال الاقتصادي، و ترك الأمور تتحرك          فا
  .في هذا المجال عبر العالم، و داخل فضاء يشمل الكرة الأرضية جميعا

  
ديناميكية جديدة تبرز داخل دائرة العلاقات الدولية من خلال تحقيق  «: و هناك من يعرفها بأنها 

عالية من الكثافة و السرعة في عملية انتشار المعلومات و المكتسبات التقنية و العملية للحضارة  درجة
        )3(»يتزايد فيها دور العامل الخارجي في تحديد مصير الأطراف الوطنية المكونة لهذه الدائرة المندمجة 

                                                 
  .17،  16. ص. ، ص 2001عبد المطلب عبد الحميد، العولمة و اقتصاديات البنوك، الدار الجامعية، الإسكندرية، :  )1(
  .6. ، ص 2002، القاهرة، نوفمبر  179جلال الشافعي، العولمة الاقتصادية، كتاب الأهرام الاقتصادي، العدد :  )2(
  .6. بق، صالمرجع السا:  )3(
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خاص و السلع و المعلومات          بأنها توسيع للحدود، بما يتيح للأش «: و هناك تعريف آخر للعولمة 
و المؤسسات أن تتحرك، و هي عكس المحلية التي تعني تعلية الحدود بما يعوق حركة هذه السلع          

   )1(.» و الخدمات و المؤسسات 
  

ات يو تظهر العولمة الاقتصادية أساسا في نمو و تعميق الاعتماد المتبادل بين البلدان و الاقتصاد
القومية، و في وحدة الأسواق المالية، و في تعميق المبادلات التجارية، في إطار إزالة قواعد الحماية 

و نشاط الشركات متعددة الجنسيات           ، )WTO(التجارية، التي تتماشى و أهداف منظمة التجارة العالمية 
قد الدولي، و كذلك انتشار التجارة و المؤسسات الدولية الاقتصادية، كالبنك الدولي و صندوق الن

    .الإليكترونية
  
و يشير مصطلح العولمة الاقتصادية إلى تحول العالم إلى منظومة من العلاقات الاقتصادية           «

و المتشابكة و التي تزداد عمقا وتشابكا بسيادة نظام اجتماعي واحد في العالم كله تقريبا، حيث تتبادل        
العالم بالاعتماد بعضها على بعض، فيما يتعلق بكل من الخامات و السلع و الأسواق و رؤوس  كل أجزاء

الأموال و العمالة و الخبرة الفنية، فلا قيمة لرؤوس الأموال دون استثمارات و خبرة متطورة و عمالة        
  )2(.»  و لا قيمة للسلع دون أسواق لاستهلاكها

  
م، و هي عملية لماج الاقتصاد و المجتمعات في مختلف أنحاء العاالعولمة تزايد اند «و تعني 

معقدة تؤثر في جوانب عديدة من حياتنا، إلى جانب التطور التكنولوجي من خلال تطور الإنترنت و تزايد 
  )3(.»  سهولة الاتصالات و المواصلات حول العالم 

  
ات من القرن الماضي          يقد الثمانينو لعل أهم فترة تنامت فيها ظاهرة العولمة هي ابتداءا من ع

و مازالت مستمرة إلى يومنا هذا، مركزة على التقدم التكنولوجي في مجال المواصلات و الاتصالات          
و اختارت البلدان النامية الكبرى تحسين المناخ الاستثماري لديها و الانفتاح أمام التجارة الخارجية          

، و تمكنت البلدان الفقيرة، لأول مرة من تسخير إمكانات الأيدي العاملة الوافرة لديها، لاقتحام و الاستثمار
   .الأسواق العالمية بسلعها المصنعة و خدماتها

  
تهدف إلى خلق اقتصاد عالمي واحد يقوم  "  Process"  و ينظر للعولمة على أنها عملية « 

تنقل رأس المال، و خاصة في القطاعات الخدمية و زيادة على أساس الاستثمارات الخاصة، مع حرية 

                                                 
  .6. المرج السابق، ص:  )1(
  .18. هناء عبيد، مرجع سبق ذكره، ص:  )2(
بناء اقتصاد عالمي شامل، الطبعة  -العولمة و النمو و الفقر: بول كولبير، و ديفيد دولار، ترجمة هشام عبد االله، تقرير البنك الدولي :  )3(

  .5. ، ص 2003العربية الأولى، بيروت 
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بتفسير آخر، فالعولمة هي تلك العملية التي تؤدي إلى زيادة الاعتماد  )1(،» الاعتماد على التكنولوجيا 
المتبادل للبلدان ببعضها البعض، من خلال الزيادة المطردة في عدد و نوعية السلع العابرة للحدود و زيادة 

الاستثمارية العالمية، و زيادة انتشار و استخدام التكنولوجيا بالإضافة إلى الارتباط المؤسسي التدفقات 
  .لمختلف المؤسسات في مختلف البلدان

  
    تلك العملية التي تهدف إلى توحيد أجزاء الاقتصاد العالمي  « و منهم من عرفها على أنها 

لتدفق عناصره و مبادلاته، و حركة عوامله، سواء أكانت و إلغاء الحواجز التي تحول دون الحرية الكاملة 
إن العولمة الجديدة  « سمير أمينو يقول  )2( »سلعا أم رأسمالا أم عمالة أم تكنولوجية أو غير ذلك 

لمجتمعات العالم الثالث تعد واحدة من أبرز التطورات الاقتصادية الدولية المعاصرة، التي أدت إلى تزايد 
لاقتصاد و التجارة العالمية، من خلال زيادة العلاقة النسبية لحجم التجارة الخارجية للبلدان في ا الاندماج

من الناتج القومي لها تصديرا أو استيرادا، و زيادة تدفق رؤوس الأموال و الاستثمارات الدولية مباشرة 
صاد العالمي المعاصر          أم غير مباشرة، و هذا جاء بفضل التطورات التكنولوجية التي عرفها الاقت كانت

  )3(.» في مجال المعلومة و توسيع استخدام شبكات الإنترنت 
  

تعني إزالة الحدود الاقتصادية و المعرفية بين البلدان  «و يعرفها البعض الآخر على أساس أنها 
صوصية ليكون العالم أشبه بما يكون بسوق واحدة تضم عدة أسواق ذات خصائص و مواصفات تعكس خ

  )4(.» أقاليمها من ناحية، و المتطلبات التي يفرضها الاندماج الاقتصادي العالمي من ناحية أخرى 
  

بعبارة أخرى، فإن العولمة تعني تحرير العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدان من السياسات       
قائي لقوى جديدة أفرزتها التطورات و المؤسسات القومية، و الاتفاقيات المنظمة لها، و إخضاعها بشكل تل

التكنولوجية و الاقتصادية، و إعادة تشكيلها و تنظيمها و تنشيطها بشكل طبيعي على مستوى العالم كله 
  . كوحدة واحدة
  

      ذلك التزايد المكثف لتدفقات السلع و الخدمات  «و تعرف الأمم المتحدة العولمة على أنها 
لمعلومات و السكان بين البلدان، و ما يؤدي إليه ذلك من اندماج بين الأنشطة و رأس المال و الأفكار و ا

  )5(.» الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية عبر الحدود 
  

                                                 
  .121. ، ص 2007، القاهرة، يناير  232ستبت، التكتلات الاقتصادية في عصر العولمة، كتاب الأهرام الاقتصادي، العدد فؤاد أبو :  )1(
  .22. ، ص 2000من الحوار إلى الشراكة، دار الفكر المعاصر بيروت، و دار الفكر دمشق، : سمير صارم، أوروبا و العرب :  )2(
  .22. المرجع السابق، ص:  )3(
  .46. رضا محمد هلال العجوز، مرجع سبق ذكره، ص:  )4(
  .3. عبد القادر محمد عبد القادر عطية و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص:  )5(
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و يرى آخرون أن العولمة حسب النظرية السائدة، هي تحول العالم بفضل الثورة التكنولوجية  «
لتجارة الدولية إلى سوق واحدة، الأمر الذي          و المعلوماتية، و انخفاض تكاليف النقل و حرية ا

أدى إلى منافسة أشد وطأة و أكثر شمولية، ليس في سوق السلع فقط، بل في سوق العمل و رأس المال 
  )1(.» أيضا 

من خلال التعريفات السابقة، يمكن بلورة تعريف شامل للعولمة، كونها لا تخرج عن السمة  «
م بها النظام الاقتصادي العالمي الجديد، الذي بدأ يتشكل في العقد الأخير من القرن الرئيسية التي يتس

بفعل اتفاقيات تحرير التجارة "  Interdépendance" العشرين، و القائم على تزايد درجة الاعتماد المتبادل 
حولت العالم إلى قرية العالمية و التحول لآليات السوق، و تعميق الثورة التكنولوجية و المعلوماتية التي 

عالمية متنافسة الأطراف، تختفي فيها الحدود السياسية للدول القومية، و يتفق في إطارها الفاعلون 
الرئيسيون من بلدان و تكتلات اقتصادية، و منظمات دولية، و شركات متعددة الجنسيات، على قواعد 

أشكالا جديدة للعلاقات الاقتصادية العالمية  للسلوك لخلق أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي، و تكوين
بين الأطراف الرئيسية المكونة له، و الذي يعتبر في هذه الحالة الوحدة الأساسية، بكل ما فيها          

  )2(.» من متناقضات 
  

و يكشف هذا التعريف بوضوح، عن أن العولمة قائمة على مبدأ الاعتماد المتبادل الذي يحول 
، محدودة الأبعاد، متنافسة الأطراف، و يؤدي           " Globalization Village"  م إلى قرية صغيرة العال

إلى نهوض إطار أعمال منظم عابر للقوميات، و من ثم يؤدي إلى عولمة الاقتصاد، و بالتالي عولمة 
ستويات الإنتاجية و المالية المشروع الذي يعمل في أي اقتصاد، و منه انتشار ظاهرة العولمة على كافة الم

و التكنولوجية و التسويقية و الإدارية، و عولمة المشروع الاقتصادي هنا تحتم السعي لاقتناص الفرص        
  )3( .و تكبير العوائد

  
إذا فالعولمة، هي العملية التي من خلالها يؤدي التدفق الحر المتزايد للأفكار و الناس و السلع      

و المجتمعات، أين أدت إلى ازدهارا متصاعدا للبلدان  ترأس المال إلى اندماج الاقتصاداو الخدمات و 
التي شاركت فيها، فقد زادت الدخول و ارتفع مستوى المعيشة في أجزاء كثيرة من العالم، و ذلك جزئيا 

و انخفاض الأمية         بإتاحة التكنولوجيا المتقدمة للبلدان الأقل تقدما، كما أدت إلى ارتفاع متوسط الأعمار 

                                                 
  .18. عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سبق ذكره، ص : )1(
  .21. المرجع السابق، ص:  )2(

(3) : Jacques Adda, La Mondialisation de l’Economie, Tome 1, Genèse, Casbah édition, Alger, 1996, P. 92. 
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و توسيع انتشار المعلومات و تعدد الخيارات، إلى جانب هذا نجد قسم كبير من البشر في عالم اليوم         
  )1( .يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم )مليار نسمة 1.2(

  
فرصا واسعة و عليه تواجه البلدان النامية عموما تحديات جسيمة، فإذا كانت العولمة تطرح 

للنمو و التنمية الاجتماعية، فإن الاستفادة من هذه الفرص تستلزم التغيير، كما أن فتح الأسواق من شأنه 
مساعدة البلدان الفقيرة على الاستفادة من منافع تزايد التجارة و من التكنولوجيا الجديدة، إلاّ أن التغيير 

رية تحرك رؤوس الأموال، و إلغاء اللوائح المعوقة الهيكلي قد يكون مؤلما، حيث أدت الخصخصة و ح
  )2( .للأسواق إلى إضعاف دور الدولة و إخفاق في تحقيق المنافع الموعودة لدى البلدان الفقيرة

  
التركيز في البلدان الصناعية  )التركيز والتهميش(و قد تؤدي العولمة الاقتصادية في النهاية إلى 

  )3( .تهميش للأطراف الممثلة في البلدان الناميةالكبرى و الفقر و التبعية و ال
  

، حيث تتم عولمة الاقتصاد الدولي  " فوكدياما"  كما أعلنه  " نهاية التاريخ "  و هنا ستكون 
       حسب قوانين السوق الرأسمالية و الدور المحدود للدولة في الاقتصاد الوطني، و التجارة الخارجية 

الوطنية  تيث، و بالتالي الشركات المتعددة الجنسيات، و اندماج الاقتصادياو الاستثمار الأجنبي الحد
  )4( .عالميا، و يتلاشى في ظل العولمة التمايز بين الأسواق المحلية و الأسواق الدولية

  
و بهذا تعني العولمة الاقتصادية اندماج أسواق العالم في حقول انتقال السلع و الخدمات           «

يل و القوى العاملة ضمن إطار من رأسمالية حرية الأسواق، بحيث تصبح هذه الأسواق سوقا و الرسام
  )5(.» واحدة كالسوق القومية 

  
  
  

                                                 
  2002إدواردو أنينات، التغلب على تحديات العولمة، مجلة التمويل و التنمية، تصدر عن صندوق النقد الدولي، واشنطن، عدد مارس :  )1(

  .4.ص
تنمية الدولية، مجلة التمويل و التنمية، تصدر سانجيف غوبتا، برايان هاموند، ريتشاردليت، إيريك سوانسون، التقدم نحو تحقيق أهداف ال:  )2(

  .14. ، ص 2000عن صندوق النقد الدولي، واشنطن، عدد ديسمبر 
  1999لبنان،  –سوريا و دار الفكر المعاصر بيروت  –حسن حنفي و صادق جلال العظم، ما العولمة ؟ الطبعة الأولى، دار الفكر دمشق :  )3(

  .23. ص
بين التبعية و الاحتواء و التكامل الاقتصادي العربي، المؤتمر العلمي الثالث  –علي، العرب في مواجهة العولمة الاقتصادية عبد المنعم السيد :  )4(

   الموقع التنافسي للتكتلات الاقتصادية العربية في ظل العولمة و أثرها على الاقتصاد الأردني، المنظم من طرف كلية الاقتصاد          : حول 

  .4. ، ص 2002ماي  15 – 14الأردن أيام  –وم الإدارية، جامعة اربد الأهلية و العل
، تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية  260محمد الأطرش، حول تحديات الاتجاه نحو العولمة الاقتصادية، مجلة المستقبل العربي، عدد :  )5(

  .9. ، ص 0200بيروت، أكتوبر 
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 .ةـات العولمـم سمـأه: المطلب الثاني  .2. 6 .1
  

  )1( :من أهم سمات العولمة نركز على 
  

اء المعمورة نتيجة تزايد انتشار عناصر الإنتاج التي أصبحت تنتقل بسهولة و يسر بين أرج .1
انخفاض تكلفة الشحن و النقل و تكلفة الحصول على المعلومات، مما أدى إلى إحداث تغيرات 

 .كثيرة في أشكال و أنماط و نوعية السلع

تضخم و تطور الشركات متعددة الجنسيات عابرة القارات، من خلال تعدد أنشطتها في الاستثمار  .2
يل العمالة، و معاملتها للعالم كله كسوق واحدة، و تزايد مظاهر و الإنتاج و النقل و التوزيع و تشغ

 .الاحتكارات الدولية التي تمارسها

عولمة الإنتاج، حيث تحول نمط الاقتصاد العالمي من نمط قائم على التبادل إلى نمط قائم           .3
نتاجية، من خلال إنشاء على عالمية الإنتاج، فالتقدم التكنولوجي جعل من الممكن تجزئة العملية الإ

 .فروع للشركات متعددة الجنسيات لتعدد العملية الإنتاجية في مناطق متعددة من العالم

صعود بلدان عديدة صناعية جديدة و على رأسها بلدان جنوب و شرق آسيا و بلدان أمريكا  .4
 .الجنوبية التي أصبحت تحتل مكانة مرموقة في الاقتصاد العالمي

القمة على الإنتاج و التجارة التي تنفرد بها البلدان المتقدمة تكنولوجيا خاصة     سيطرة تكنولوجيا  .5
و التكنولوجيا الحيوية، و الهندسة  )صناعة المعلوماتية( في مجالات المعلومات و الاتصالات

  .الوراثية، و تكنولوجيا الطاقة الجديدة و المتجددة، و تكنولوجيا المواد الجديدة
في زيادة الإنتاج           )2(كنولوجي خاصة في مجال المعلوماتية و الإليكترونيات،ساهم التحسن الت .6

و تحسينه و انخفاض سعره، و الدخول في فروع إنتاجية أكفأ و أسرع و أقل استهلاكا للوقت         
طرة و المال و الموارد، و خاصة في مجالات الاتصالات و المعلوماتية و التجارة الإليكترونية بسي

شبه كاملة للاقتصاديات الصناعية المتقدمة، و تعتبر التجارة الإليكترونية، إحدى الأساليب و النظم 
الحديثة في إتمام و تنفيذ المعاملات و الصفقات التجارية، و ذلك في كل من السلع و الخدمات 

ة المعلومات        المرتبطة بالمبادلات التجارية التي تتم عبر شبكة الإنترنت التي تعد ثمرة ثور
و التطورات المذهلة في تكنولوجيا شبكات الاتصال، و ما أحدثته من تغيرات شاملة في قطاع 

                                                 
  .25. ه، صسمير صارم، مرجع سبق ذكر:  )1(
 مجداب بدر عناد و محي الدين حسين، المتغيرات الاقتصادية الدولية و انعكاساتها على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، أكاديمية الدراسات:  )2(

  .94. ، ص 1998ليبيا،  –العليا و البحوث الاقتصادية، دار الشط للأعمال الفنية، طرابلس 



62 
  

الأعمال، بالانتقال من اقتصاد صناعي يحكمه الإنتاج الميكانيكي إلى اقتصاد معلوماتي بدون حدود 
)1( .سياسية أو جغرافية

 

  

خلال عقد  % 1لنامية الأكثر عولمة، التي انتقلت من تزايد معدلات نمو دخل الفرد لدى البلدان ا .7
ات من القرن الماضي، و يزيد معدل يعند عقد التسعين % 5ات من القرن الماضي إلى يالستين

 . نموها الآن عن معدلات نمو البلدان الغنية بقدر كبير، و هو ما يظهره لنا الشكل الموالي
  

  

  )4(ل ـشك

  لال ـخدان ـو البلـارات نمـاين مسـتب

 اضيـرن المـات من القيـعينـالتس دـعق
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  .15. بول كولبير، و ديفيد دولار، ترجمة هشام عبد االله، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر  

  

و منظمة التجارة العالمية "  1994 الغات"  تراجع بشكل كبير متوسط التعريفات الجمركية في ظل  .8
)WTO(     تقريبا في كل أقاليم العالم، و تزايد مستويات الانفتاح على التجارة العالمية، خاصة ،

من طرف البلدان النامية، أكثر منه من طرف البلدان الغنية، أين تأمل اليوم البلدان النامية      
                                                 

(1): Salah eddine ismail and Khalid Al-Sulaiti, The Impact of Globalization on Production and Operations 
Management Activities : An Exploratory Study, 5 th Annual conference titled : Meeting the Challenges of 
a Global Economy : The Roles of Education and Technology – led innovation, United Arab Emirates 
(UAE) University, Al-Ain, march 24 – 25 / 2002, P. 227. 

معدل نمو الناتج    
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 مـوعاتمج
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واق من منظمة التجارة العالمية على تحسين شروط و ظروف دخول منتجات هذه البلدان أس
 .البلدان الغنية

نحو البلدان النامية  )FDI(تزايد تدفق رؤوس الأموال و خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة  .9
التي خفضت و أزالت كل أشكال و أنواع القيود المفروضة على هذه الاستثمارات بالأخص          

ها، في حين شهدت البلدان من طرف البلدان النامية الأكثر عولمة التي استقطبت نسبة كبيرة من
)1( .النامية الأقل عولمة نفورا و هروبا لتوجه هذه الاستثمارات نحوها

 

أما من حيث الهجرة و انتقال اليد العاملة، فإن العالم اليوم أقل عولمة بكثير مما كان عليه قبل   .10
الإجمالي للمهاجرين  مائة عام في مجال انتقال اليد العاملة، بسبب وضع قيود أمام انتقالها، فالعدد

          )2(من مجموع سكان العالم  % 2الذين يعيشون في بلدان ليست أوطانهم الأصلية لا يزيد عن 
و في الوقت نفسه تزداد الضغوط التي تدفع للهجرة، إذ أن القوى العاملة في بلدان منظمة التعاون 

ي البلدان النامية مازالت فتية بسبب الاقتصادي و التنمية صارت هرمة، بينما القوى العاملة ف
مليون منهم  82مليون شخص إلى سكان العالم،  83معدلات الولادة العالية، ففي كل عام يضاف 

 .في البلدان النامية

تزايد التفاعلات العالمية في مجال المال و الأعمال، و وحدة الأسواق المالية الدولية، و التأثير   .11
عالمية، ففي بناية واحدة في نيويورك، يقوم نظام إليكتروني يمكن          المتبادل بين البورصات ال

 .أن يحرك مئات المليارات من الدولارات حول العالم يوميا

فالقرارات فيها تؤخذ على أساس : سيادة آليات السوق و السعي لاكتساب القدرات التنافسية   .12
من خلال الاستفادة من الثورة التكنولوجية           القدرة التنافسية و الجودة الشاملة، و اكتسابهما

و المعلوماتية، لتقليل تكلفة الإنتاج و تحسين جودته، و البيع بسعر تنافسي، على أن يتم ذلك بأقل 
 .وقت ممكن

و يتجلى ذلك من خلال احتمالات تبدل موازين القوى الاقتصادية : ديناميكية مفهوم العولمة   .13
 .في المستقبل، و أن التنافسية تواجه الجميعالقائمة حاليا و 

اتفاقات تحرير  خلال و يظهر هذا خاصة من: تزايد الاتجاه نحو الاعتماد الاقتصادي المتبادل   .14
     التجارة العالمية، و تزايد حرية انتقال رؤوس الأموال الدولية، مع وجود الثورة التكنولوجية 

افات بين البلدان و القارات، مع ما يعنيه ذلك من تزايد و المعلوماتية التي أسقطت حاجز المس

                                                 
(1) : Jacques Adda, la Mondialisation de l’Economie, Tome 2 : Problèmes, Casbah  édition, Alger, 1998, P. 10. 

  .22. بول كولبير، و ديفيد دولار، ترجمة هشام عبد االله، مرجع سبق ذكره، ص:  )2(
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احتمالات و إمكانيات التأثير و التأثر المتبادلين، و إيجاد نوع جديد من تقسيم العمل الدولي، أين 
)1( .يتم تصنيع مكونات أي منتج نهائي في أكثر من مكان واحد

 

اصة في طبيعة المنتج الصناعي و ظهر ذلك خ: وجود أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي   .15
حيث لم يعد في إمكان بلد واحد، مهما كانت قدرته الذاتية أن يستقل بمفرده في إنتاج هذا المنتوج 

السيارات و الأجهزة : و إنما أصبح من الشائع اليوم أن نجد العديد من المنتجات الصناعية مثل 
اتها في أكثر من بلد، بحيث يقوم كل واحد و غيرها يتم تجميع مكون... الكهربائية و الكومبيوتر

منه بالتخصص في صنع أحد المكونات فقط، و هذا يعتبر من نتائج الثورة المعلوماتية التي أدت 
إلى تغيرات في مجالات ثلاثة رئيسية مرتبطة بعملية التنمية البشرية، حيث تغير هيكل الإنتاج 

)2( .العمل، كما تغير هيكل الموارد الصناعي على المستوى العالمي، و تغير هيكل قوة
 

بفضل العولمة مكانا أصغر كثيرا، و بلغت سرعة نمو التجارة الدولية ضعف سرعة   أصبح العالم  .16
نمو الدخل على المستوى العالمي خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي، و تحت تأثير التقدم 

التجارة تتكون من الخدمات و ليس         في تكنولوجيا المعلومات، صارت حصة متزايدة من هذه
)3( .من السلع خاصة بين البلدان الغنية

 

يلاحظ خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي تضاعف الصادرات العالمية من السلع مرتين   .17
و مع تزايد التعامل في الخدمات           ، % 20إلى  % 10تقريبا كنسبة من الناتج العالمي، من 

و بين كل  ، % 22إلى  % 15لنطاق الدولي، فإن حصتها في التجارة الدولية ارتفعت من على ا
  .سبع معاملات في تجارة الأسهم في عالم اليوم هناك معاملة تضم شريكا أجنبيا كطرف مقابل

اتساع عمليات الشركات متعددة الجنسيات، إذ نجد مبيعات فروعها في الخارج قد تفوق الآن   .18
درات العالمية، و التي ساهمت في تنامي مظاهر الاندماج الدولي لأسواق السلع          مجموع الصا

)4( .و الخدمات و رؤوس الأموال
 

ساهمت العولمة في تحرير التجارة و أسواق رأس المال، و زيادة إنتاج الشركات و تغيير   .19
التي تعترض إمكانيات  استراتيجيات التوزيع و التغيير التكنولوجي الذي يزيل بسرعة الحواجز

   .التجارة الدولية في السلع و الخدمات و حركة رأس المال

                                                 
  .22. عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سبق ذكره، ص:  )1(
فرج عبد الفتاح فرج، التكامل الإقليمي في شمال إفريقيا و متطلبات التنمية البشرية في ظل العولمة، الوارد في، محمد عاشور، التكامل :  )2(

ي للباحثين في الشؤون الأفريقية، معهد البحوث و الدراسات الواقع و التحديات، أعمال المؤتمر الدول: الإقليمي و التنمية في أفريقيا 

  .69. ، ص 2005ماي  30،  29الأفريقية، جامعة القاهرة، أيام 
ديفيد دولار و آرت كراي، التجارة و النمو و الفقر، مجلة التمويل و التنمية، تصدر عن صندوق النقد الدولي، واشنطن، عدد سبتمبر :  )3(

  .16. ، ص 2001
فرص جديدة و تحديات صعبة، مجلة التمويل و التنمية، تصدر عن صندوق النقد الدولي : ، العولمة "  ZIA QURESHI" ضيا قريش :  )4(

  .30. ، ص 1996واشنطن، عدد مارس 
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 .ةـادية الإقليميـلات الاقتصـة التكتـد أهميـتزاي: المبحث السابع  .7 .1
  

بلغ عدد التكتلات و التجمعات الاقتصادية الإقليمية مع مطلع القرن الواحد والعشرين أكثر         
، و تغطى نحو          )WTO( )1(تكتلا مسجلا لدى منظمة التجارة العالمية 65نها نحو تكتلا إقليميا م 70من 

من إجمالي التجارة  % 75من عدد سكان العالم، و حوالي  % 80من عدد بلدان العالم، و حوالي   % 70
طلع عقد منطقة تجارة حرة في العالم، في حين أن عددها لم يكن يتجاوز في م 600العالمية، كما توجد 

و بالتالي فمن بين أكبر تحديات القرن الحادي           !منطقة فقط  80ات من القرن الماضي الـ يالثمانين
  )2( .و العشرين هو تزايد مظاهر الاندماج بين البلدان في الاقتصاد العالمي

  
التجارية الإقليمية و يتساءل الكثير اليوم، عما إذا كان التوجه نحو تزايد التكتلات الاقتصادية و 

الدول " الذي يتجه نحو التحرير و يتخذ أسلوب   ؟  مرغوبا فيه في ظل نظام التجارة العالمي الراهن
         و الذي يمكن إتمامه على انفراد  ) بمعنى عدم التمييز بين الشركاء التجاريين ( " الأولى بالرعاية 

  )WTO(تجارية متعددة الأطراف لدى منظمة التجارة العالمية أو في سياق المباحثات ال ) التحرير الذاتي (
الإجابة عن هذا التساؤل تكمن في أن هذه الأخيرة لا ترى مانع في إقامة هذه التكتلات، و لكن يتعين هنا 

     "الدول الأولى بالرعاية "  مبدأ  إتباععدم السماح للترتيبات التجارية الإقليمية بأن تحول الانتباه عن 
 .و أن تلتزم بقواعد منظمة التجارة العالمية )3(أو عن هدف التحرير النهائي للتجارة العالمية،

 
 .ةـاعية المتقدمـدان الصنـادية للبلـلات الاقتصـم التكتـأه: المطلب الأول . 1. 7 .1

  

  :لعل من أهم هذه التكتلات تظهر 
  

تي دخلت القرن الحادي و العشرين ال" :  UE(   "Union Européen(بلدان الاتحاد الأوروبي  .1
مليار دولار أمريكي، و تمتلك     8400و بناتج قومي إجمالي بلغ نحو " اليورو " بوحدة نقدية 

          من الصادرات العالمية % 20من الاحتياطي العالمي للذهب، و تساهم بنسبة  % 20.6
 .اج فيها استغرقت وقتا طويلامن الإنتاج العالمي، غير أن مسيرة الاندم % 19.4و بـ 

"       NAFTA  " : "North American Free Trade Agrrementالنافتا "  تجمع شمال أمريكا  .2
         )1992 ديسمبر 17(و كندا والمكسيك في  ةالذي وقعت عليه كل من الولايات المتحدة الأمريكي

                                                 
  .39. سمير صارم، مرجع سبق ذكره، ص:  )1(
  1999، تصدر عن صندوق النقد الدولي، واشنطن، عدد ديسمبر جون كينيث جالبريث، تحديات الألفية الجديدة، مجلة التمويل و التنمية:  )2(

  .2. ص
هل تخلق التجارة أم تحول اتجاهها ؟ مجلة التمويل و التنمية : ، التكتلات التجارية الإقليمية "  CLINTON SHIELLS" كلينتون شيلز :  )3(

  .28، ص  1995واشنطن، عدد مارس 
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 الفاتح من ديسمبر( نافتا بدأ سريانها في و يستحوذ على ما يقارب ثلث الإنتاج العالمي، علما أن ال

مليار دولار  7553بإقامة منطقة للتجارة الحرة، و يصل إجمالي ناتجها المحلي حوالي   )1994
تخفيضات تدريجية في الرسوم الجمركية       (سنويا، و يحسن الاتفاق من فرصة النفاذ إلى الأسواق 

مثل الزراعة، السيارات، الطاقة   (ير من القطاعات في كث ) و التحرر من الحواجز غير الجمركية
، و أيضا في الاستثمار و حقوق  )و الخدمات المالية، الاتصالات، المنسوجات والملابس، و النقل

الملكية الفكرية و اتفاقات عن القوى العاملة و البيئة، و قد أدى النافتا إلى زيادة حقيقية لدخل 
محلي، و من المتوقع أن يحصل المكسيك على معظم المزايا من ناتجه ال % 5المكسيك بنحو 

 .نظرا لحجمه مقارنة بالولايات المتحدة و كندا

 : )APEC(تجمع منظمة التعاون الاقتصادي لبلدان آسيا والمحيط الباسيفيكي  .3

بلدا، يقع على ضفتي محيط الباسيفيكي، و تستحوذ على أكثر من نصف إنتاج  15التي تضم 
  .م أكثر من ثلث سكانه تحت قيادة أمريكيةالعالم، و تض

علما أن التكتلات الثلاثة السابقة تضم لوحدها حوالي نصف سكان العالم، و ما يزيد على أربعة 
  .أخماس الإنتاج العالمي

  
 .ةـدان الناميـادية للبلـلات الاقتصـم التكتـأه: المطلب الثاني  .2. 7 .1

  

  :نميز فيها 
  

بلدا لإقامة السوق الأفريقية  24يضم : شرق القارة الأفريقية  تجمع الكوميسا في جنوب و .1
من حجم الإنتاج العالمي  % 0.5المشتركة، لكن هذه البلدان لا تنتج مجتمعة على أكثر تقدير إلاّ 

 .من عدد سكان العالم % 4.6رغم أن عدد سكانها يمثل 

بهدف تحرير  1960الذي أنشئ عام :  )LATA(الاقتصادي لبلدان أمريكا اللاتينية  الإندماجاتحاد  .2
التي أنشئت  Mercosurالتجارة على أساس قوائم سلعية، و هناك أيضا معاهدة السوق المشتركة 

   البرازيل، و الأرجنتين و الأوروغواي و البارغواي، و التي تهدف : بين كل من  1991عام 
 .امل الإنتاج تدريجياإزالة جميع الحواجز الجمركية و غير الجمركية و تحرير عو  إلى

أنشئت  " : ASEAN(   "Association des Nations du  Sud - Est  Asiatique(رابطة آسيان  .3
أندونيسيا  –تايلاند  –ماليزيا  –سنغافورة : ، و كانت تضم عند تأسيسها ست بلدان هي 1967عام 

ان، و تهدف إلى إيجاد تعاون بلد 10أما حاليا فيبلغ عدد أعضائها  –سلطنة بروناوي  – نالفيليبي –
أنشئت منطقة  1991إقليمي في مجال توحيد سياسات التصنيع و تحرير التجارة البينية، و في عام 

للتجارة الحرة لتحل محل النظام السابق، و تهدف إلى إزالة جميع الحواجز الجمركية و غير 
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دان الآسيان في إجمالي الجمركية تدريجيا، لقد تراوحت حصة الصادرات البينية لرابطة بل
 .1990 – 1980خلال الفترة  % 18و  % 17صادراتها بين 

بناءا على طلب بلدان  1964تشكل عام  :  )UNCTAD(مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية و التجارة  .4
عدم الانحياز آنذاك، و قد عملت البلدان الصناعية المتقدمة بزعامة الولايات المتحدة على تهميش 

   كتاد، و تجميد سعيها من أجل إقامة نظام اقتصادي دولي جديد ينصف البلدان النامية بلدان الأن
)1( .و يضع حدا للعلاقات الاقتصادية غير المتكافئة بين بلدان الشمال و الجنوب

 

، و قد استهدف إنشاء منطقة  1981الذي أنشئ عام : تجمع مجلس التعاون لبلدان الخليج العربي  .5
لتبادل السلع و الخدمات في مرحلة أولى، يليها توحيد التعريفة الجمركية           للتجارة الحرة و

 .2005بين البلدان الأعضاء في مرحلة متقدمة، التي تم توحيدها عام 

 1989و هو مضمون هذه الأطروحة، حيث تأسس عام :  )UMA(تجمع اتحاد المغرب العربي  .6
، و من ثم إنشاء سوق  1992البلدان الأعضاء عند نهاية استهدف إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين 

، و هو ما لم يتحقق بعد، علما أن التجارة البينية لبلدان  2000مشتركة مغاربية قبل نهاية سنة 
 .من إجمالي تجارة الاتحاد % 2.6المغرب العربي مازالت ضعيفة و لم تتعدى سوى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
  .51. سمير صارم، مرجع سبق ذكره، ص:  )1(
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  :ل ـة الفصـخلاص
  

من خلال ما تقدم لهذا الفصل، تلك التطورات الكبيرة التي عرفها الاقتصاد العالمي سواء يتضح 
من حيث تزايد مستويات الإنتاج أو من حيث تزايد مستويات التجارة العالمية للسلع و الخدمات، و تزايد 

رين من القرن خلال العقدين الأخي ، )FDI(موال و بخاصة الاستثمارات المباشرة الأحجم تدفقات رؤوس 
الماضي إلى غاية يومنا هذا، و تعاظم مظاهر العولمة، أين أصبح العالم بمثابة قرية صغيرة بفضل تلك 
التطورات الكبيرة في حقل التكنولوجيا و المعلوماتية، و الدور الكبير الذي لعبته و مازالت تلعبه 

كل من صندوق النقد الدولي       (ز المؤسسات الاقتصادية الدولية، و على رأسها مؤسستي بريتون وود
التي ساهمت و بشكل كبير في إزالة           ، )WTO(إلى جانب منظمة التجارة العالمية  )و البنك العالمي

كل أشكال الحواجز الغير جمركية و التخفيف من الحواجز الجمركية، و ذلك الدور الكبير الذي ما فتئت 
و فروعها المتواجدة هنا و هناك عبر أقاليم و مناطق العالم           )FMN(تلعبه الشركات متعددة الجنسيات 

و أسواق المال الدولية، و تنامي أهمية التكتلات الاقتصادية الإقليمية التي تزايد عددها بشكل ملفت للانتباه 
التجارة مقيدة لدى منظمة  65تكتلا، منها  70عند بداية القرن الحادي و العشرين، أين تجاوزت الـ 

العالمية، و هي التي تشكل مضمون الفصل الثاني من هذه الأطروحة، أين سوف نتطرق من الناحية 
 .الاقتصادي الإقليمي، و التعرف على أشكاله و مراحله، و أهم النظريات فيه الاندماجالنظرية إلى تحليل 
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  : الثانيالفصل   .2
  

  الإقليمي في النظريات الاقتصادية الاندماج الاقتصادي
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  : تمهيــد
  

الاقتصادي بين البلدان كأحد أبرز الأشكال التي ظهرت لتيسير العلاقات  الاندماجيظهر 
الاقتصادية الدولية، و تقوية اقتصاديات البلدان المندمجة، و بالذات لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 

ات وفورات الحجم          يمكانات أكبر للتخصص و تقسيم العمل، و بالتالي الانتفاع من اقتصادلأنه يتيح إ
و مزايا الإنتاج الكبير، و بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج و تحقيق كفاءة إنتاجية أعلى، و ذلك بالتخصص         

إنتاجها، و يتم تبادل المنتجات          بين البلدان المندمجة في المجالات التي تحقق لديها ميزة نسبية في 
  .بين هذه البلدان المندمجة في إطار ما يتحقق لها من تخصص

  
 .يـادي الإقليمـالاقتص اجـالاندماء ـع إنشـاب و دوافـأسب: المبحث الأول  .1 .2
 

 .يـادي الإقليمـالاقتص اجـالاندموم ـمفه: المطلب الأول  .1. 1 .2
  

اللغة معناها وضع الجزئين بجانب بعضهما البعض، فيصبحان وحدة في  الاندماجإن كلمة 
واحدة، و إذا قلنا أن هذين العاملين مندمجين و كان كل منهما يقوم بعملية إنتاجية معينة، فإن مجهود 
العامل الأول يكون غير ذي موضوع بدون مجهود العامل الثاني، و العكس بالعكس، حتى يمكن الوصول 

السلعة على سبيل المثال تكون صالحة لإشباع حاجة اقتصادية، أي أن الإنتاج لا يتم بدون  إلى وحدة من
  )1( .مجهود العاملين

  
      "  Régional Economic Integrationالاقتصادي الإقليمي  الاندماج" و يشير اصطلاح 

الة كافة العقبات التي تعترض إلى تلك العملية التي يتم بمقتضاها إز «،  الاندماجيفي الفكر الاقتصادي 
 الاندماجبين مجموعة البلدان الأعضاء في مشروع   القائمة"  Trade Barriers" وجه التجارة  

 الاقتصادي محل الدراسة و التي في مقدمتها إزالة القيود الجمركية و غير الجمركية، و كذلك العقبات 
العمالة بين البلدان الأعضاء، مضافا إليها ما تتجه التي تعرقل انسياب حركات رؤوس الأموال و انتقالات 

       إليه هذه البلدان من تنسيق و خلق التجانس بين السياسات الاقتصادية المختلفة لتصبح هذه البلدان 
  )2( .»  في التحليل الأخير كلا واحدا

  

                                                 
          1983صبحي تآدرس قريصه، و مدحت محمد العقاد، النقود و البنوك و العلاقات الاقتصادية الدوليـة، دار النهضـة العربيـة، بيـروت،     :  )1(

   .418. ص
   .27. ، ص 2005سامي عفيفي حاتم، الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد الدولي و التجارة الدولية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، :  )2(
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بين البلدان           ذلك المفهوم الوسط الذي يتناول التفاعلات التعاونية" إقليمي " و تعني كلمة 
في منطقة معينة، و هو وسيط يتخذ موقفا وسيطا بين التعاون الدولي أو العالمي من ناحية، و التعاون 

  .الثنائي بين البلدان الفاعلة في النظام العالمي من ناحية أخرى
  

تمييز بينهما      فهناك اتجاهين رئيسيين يمكن ال" اندماج " أو " تكتل " أما بالنسبة لتعريف كلمة 
  :في تعريف التكتل 

  
شكل من أشكال التعاون أو التنسيق بين  «على أنه  الاندماجاتجاه عام يعرف :  الاتجاه الأول −

)1(.» البلدان المختلفة، دون المساس بسيادة أي منهما 
 

ت ذات إلاّ أن هذا التعريف يوجه له انتقاد، على أنه تعريف واسع، لأنه يجعل من كل العلاقا
مفهوما لا معنى له، كما   الاندماجيةالطابع التعاوني بمثابة علاقات اندماجية ، و هو ما يجعل من 

  .من ناحية و التعاون و التنسيق من ناحية أخرى  الاندماجأنه يهمل التمييز بين 
العلاقات    على أنه عملية لتطوير الاندماجإذ يعتبر  «فهو اتجاه أكثر تحديد :  أما الاتجاه الثاني −

بين بلدان وصولا إلى أشكال جديدة مشتركة بين المؤسسات و التفاعلات التي تؤثر على سيادة 
)2(.» البلد 

 
  

تتضمن نقد الاختصاصات، و سلطان صنع القرار في مجالات  الاندماجو من ثم فإن عملية 
إلى دمج أجزاء في كل واحد          " التكتل " معينة من الدولة إلى هيئات و مؤسسات إقليمية، و تشير لفظة 

و رغم حداثته فقد ازداد الاهتمام بها في علم الاقتصاد على نطاق واسع، بحيث أصبحت إحدى المفاهيم 
في مفهومه الحديث عملية سياسية  الاندماجالاقتصادية الواسعة الانتشار في الوقت الحاضر، و بهذا يعكس 

جاه عوائد مشتركة متناسبة، من خلال الاستغلال المشترك لإمكانيات      اجتماعية مستمرة بات –اقتصادية  –
و موارد الأطراف المساهمة بغية خلق المزيد من التداخل بين هياكلها الاقتصادية و الاجتماعية لصالح 

دة ، و بلوغ درجة من الاندماج بينها تصل في صورتها المثلى إلى الوح ) إقليميا و محليا (تعزيز تنميتها 
الاقتصادية، و هذا يؤكد أولوية و شرطية القرار السياسي الموحد في ظل ظروف موضوعية تخدم أهداف 

الاقتصادي و وضوحه           الاندماجو بالرغم من بساطة التعريف المقدم لمصطلح .  الاندماجيةالعملية 
  : إلاّ أن الاقتصاديون اختلفوا في إعطاء تعاريف مختلفة من أهمها

  
خلق أفضل هيكل  « : بأنه الاندماجيعرف  : )Jan Tinbergen  ")1954 جان تنبرجن" تعريف  *

مرغوب فيه للاقتصاد الدولي، و ذلك بإزالة العوائق المصطنعة في جل العمل الأمثل للتجارة الحرة 
                                                 

   .42. إكرام عبد الرحيم، مرجع سبق ذكره، ص:  )1(
   .42. المرجع السابق، ص:  )2(
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رة بين فهو ينظر إلى تحرير التجا )1(» و إدخال كل العناصر المرغوب فيها للتنسيق و التوحيد
من البلدان على أنها وسيلة لتحقيق عامل تساوي عناصر الإنتاج، في حالة انطباق  مجموعة

  : التاليةمجموعة معينة من الشروط و التي تشتمل على العوامل 
 .سيادة المنافسة الكاملة −

 .تشابه أنماط الطلب العالمي −

 .غياب عنصر نفقات النقل −

 .تشابه دوال الإنتاج عالميا −
  

ط بعيدة كل البعد عن الواقع الاقتصادي المعاش، فضلا عن أن قضية تحرير التجارة و هي شرو
الاقتصادي بمفهومه السابق بين دولتين أو أكثر، لأن هذا لن  الاندماجالدولية لا تستطيع بمفردها تكوين 

صل لدى يحصل إلاّ من خلال وجود تطور اقتصادي معين، يسمح بقيام التبادل التجاري، مثل ما هو حا
البلدان الصناعية المتقدمة، أما البلدان المتخلفة فهي تسعى أولا و قبل كل شئ نحو التنمية الاقتصادية 
فالمشكلة تتمثل في عدم وجود أو ضآلة حجم التبادل التجاري فيما بينها نتيجة لعلاقات التبعية التي تربطها 

ا نمطا من تقسيم العمل الدولي يندمج          ات الرأسمالية المتقدمة، و التي فرضت عليهيبالاقتصاد
ات الرأسمالية دون غيرها اندماجا مشوها، أين تتشابه منتجات البلدان النامية نتيجة يمع هذه الاقتصاد

  .توسيعه عدم يقف حائلا دون قيام التبادل التجاري فضلا عن ما لتماثل الهياكل الاقتصادية المتخلفة، و هو
  

عليها تطوير هياكلها الاقتصادية و الإنتاجية المتخلفة أولا، ثم السعي للتعاون           لهذا وجب
فيما بينها من أجل الربط بين الهياكل الأساسية فيها و التنسيق بين خططها و سياساتها بأمل استخدام 

  .أفضل الموارد المشتركة
  

    الاقتصادي على أنه  للاندماجظر بيلا بلاسا ين  :  )Bela Balassa "  )1973  بيلا بلاسا" تعريف  *
، فهو عملية لأنه يشمل الإجراءات الرامية لإنهاء التمييز بين الوحدات  "وضع محدد " و " عملية " 

الاقتصادية التابعة لبلدان مختلفة، و هو كوضع أو حالة باعتباره نوع من أنواع التمييز بين الوحدات 
التجارة الخارجية  «أبعد من ذلك بالانتقال من " بلاسا " بذلك فقد ذهب  و )2("الاقتصادية القومية 

          »التي تعتمد فقط على تحرير السلع، إلى التجارة الخارجية بمعناها الواسع أوالتجارة الدولية  الضيقة
ية         من خلال تحرير عناصر الإنتاج و إزالة كافة القيود التي تعوق انسياب رؤوس الأموال الدول

  )3( .و انتقالات عنصر العمل بين البلدان الداخلة فيما بينها في اتفاق اندماجي 
                                                 

   .23. ، ص 1986فؤاد مرسي، فصول في التكامل الاقتصادي العربي، دار نافع للطباعة و النشر، القاهرة، :  )1(
   .23. المرجع السابق، ص:  )2(
   .29. ه، صسامي عفيفي حاتم، مرجع سبق ذكر:  )3(
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فإن تعريفه يتسع ليشتمل على العناصر السابق طرحها في كل           « : " جونار ميردال" تعريف  *
بلدان الأعضاء على أنها تحقق من التعريفين السابقين، فهو ينظر إلى عملية تحرير التجارة الدولية بين ال

تساويا في أسعار عناصر الإنتاج، أو تحرير انتقالات عناصر الإنتاج من ناحية أخرى، أو كلا          
إلاّ أن هذا التعريف يظهر أكثر عمومية و اتساعا           )1( » من العنصرين السابقين من ناحية ثالثة

  .من التعريفات السابقة
  

لهذا المصطلح  ملائمةيرى أن التعريف الأكثر  :  )F. Machlup  " )1979  فريتز ماكلوب" ف تعري *
 التام ينطوي على الإفادة الفعلية من كل الفرص الممكنة التي يتيحها  الاندماجفكرة " ينصرف إلى أن

الإنتاج       التقسيم الكفء للعمل، و يضيف أنه في نطاق أية منطقة اندماجية يتم استخدام عوامل 
و السلع كما يتم بتبادلها بالدرجة الأولى على أساس حساب الكفاءة الاقتصادية البحثة، و بصفة أكثر 
تحديدا دون تمييز و تحيز متعلقين بالمكان الجغرافي الذي نشأت فيه هذه السلعة، أو بالمكان الذي 

  )2(". الاندماجيةنحاء المنطقة تقصد إليه، مع ما يتضمن ذلك من أن تتساوى الأسعار في جميع أ
الذي يزيل  الاندماجالاقتصادي العام على أنه ذلك  الاندماجو في هذا فإن ماكلوب يرى في جوهر 

العقبات التي تحول دون انتقال جميع أنواع و أنماط العمالة و رأس المال و المنتجات بوصفها 
الكامل الذي يتطلب أيضا إقامة  ندماجالاشروطا ضرورية، و إن لم تكن بالكافية وحدها لإحراز 

سياسات مشتركة من شأنها أن تؤمن استمرار عدم التمييز و عدم التحيز الذي قد  إتباعمؤسسات و 
و انتهاج سياسات اقتصادية مشتركة في مجال النقد . تمليه الظروف الجغرافية التي صنعها الإنسان

ه النشاط الاقتصادي، و يتحصل الهدف النهائي و الائتمان و التمويل و الضرائب و غيرها من أوج
من كافة هذه الإجراءات في تأكيد عدم وجود أو اختفاء كافة أشكال التمييز بين البلدان الأعضاء        

  .، و الذي يشكل عصب هذه العملية  الاندماجيةفي المنطقة 
  

تحقيق الاعتماد المتبادل           عملية «الاقتصادي على أنه  الاندماجيعرف  " :لبيب شقير " تعريف  *
ات مجموعة من البلدان، تتحدد درجاته المتصاعدة، و التي تبدأ من منطقة التجارة الحرة يبين اقتصاد

الاقتصادي الكامل           فالاندماج –فالوحدة الاقتصادية  –فالسوق المشتركة  –فالاتحاد الجمركي  –
ات          يمن قوة في درجة الترابط العضوي بين اقتصادو ذلك حسب ما يحقق كل شكل منها 

  )3(.» الأطراف
  

                                                 
   .6. فؤاد أبو ستيت، مرجع سبق ذكره، ص:  )1(
   .43. إكرام عبد الرحيم، مرجع سبق ذكره، ص:  )2(
   .44. المرجع السابق، ص:  )3(
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و يتطلب إقامة التكتل الاقتصادي بأشكاله المتعددة وجود إرادة سياسية واعية و صارمة و تقبل 
، التي يجري إنشاؤها و تستخدم وسائل           ) الجماعة المندمجة (التنازل عن بعض سلطات الدولة لصالح 

.          و أدوات متنوعة و متباينة لتحقيق الأهداف التي تتوقف عليها طبيعة هذه الوسائل و الأدوات و مداها
بحيث لا تقتصر على الجانب الاقتصادي وحده       " الاقتصادي  الاندماج" من هنا تظهر درجة تعقد عملية 

عية و تاريخية و جيوسياسية، إلى جانب كونها بل تخضع للعديد من العوامل المركبة من سياسية و اجتما
تجري في ظل ظروف دولية ذات طابع معقد و مركب هي الأخرى، مما يجعل ضرورة دراسة          

  .الاقتصادي الاندماجهذه الجوانب جميعا لفهم الطبيعة الحقيقية و العميقة لعملية 
  

 ليس بعملية بسيطة و إنما هو عملية          الاقتصادي  الاندماجيتضح من التعريفات السابقة أن
على درجة عالية من التعقيد و الشمول، و من بعد المدى في العلاقات الاقتصادية والسياسية، كما أنها 

  .الاندماجترتبط بتحقيق تغيرات و آثار شكلية في الاقتصاد الوطني لأطراف في عملية 
  

جتماعية مستمرة باتجاه إقامة علاقات اندماجية و هو بذلك إذا عملية سياسية و اقتصادية و ا
متكافئة، لخلق مصالح اقتصادية مبادلة، و تحقيق فوائد مشتركة و مناسبة من خلال الاستغلال الأمثل 

المشترك للموارد الاقتصادية المتاحة لأعضاء الاتحاد الاقتصادي، و ذلك بغرض تحقيق درجة أكبر         
لاقتصادية و الاجتماعية، تهدف إلى تجسيد معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي من التداخل بين هياكلها ا

  )1( .و الرفاهية الاقتصادية
  

  )2( :الاقتصادي الدولي المتمثلة في ما يلي  الاندماجإذا يمكن لنا استنتاج أهم عناصر 
  

إلى وضع يتجه  اجيةالاندمالاقتصادي الدولي عملية تقود البلدان الأعضاء في المنطقة  الاندماجإن  −
ات القومية في كيان اقتصادي جديد ينحو التخصص الأمثل للموارد الاقتصادية، و إذابة الاقتصاد

 .الاقتصادي التام الاندماجيعرف بمرحلة 

تغذية البلدان الأعضاء بالإجراءات و التدابير الضرورية والكافية لإحداث التغييرات المطلوبة         −
الاقتصادي  الاندماج، و في مرحلة الاندماجيةدية للبلدان الأعضاء في المنطقة في الهياكل الاقتصا

التدابير  (مجموعة الإجراءات الخاصة بتأسيس و بناء السوق الموحدة : التام، و المتمثلة في 
          الاندماجيةالخاصة، بإزالة العقبات الجمركية و غير الجمركية بين البلدان الأعضاء في المنطقة 

و إقامة تعريفة جمركية موحدة في مواجهة العالم الخارجي، و إقامة نظام موحد للضرائب غير 
                                                 

مكتبـة  أهم التحديات في مواجهة الاقتصاد العربي، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتـاب،  : نبيل حشاد، الجات و منظمة التجارة العالمية :  )1(

   .54. ، ص 2001الأسرة، القاهرة، 
مدخل تنظيمي تكاملي تحليلي، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار الرضا للنشر، دمشق : رعد الصرن، أساسيات التجارة الدولية المعاصرة. أ:  )2(

   .231. ، ص 2001
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الإجراءات الخاصة  (و مجموعة الإجراءات الخاصة بتنسيق السياسات و التي تتضمن  ) المباشرة
بالسياسات الاقتصادية الداخلية و الخارجية، أي السياسات النقدية و المالية و الاستقرار 

 supervisionو مجموعة الإجراءات الخاصة بالإشراف  ) الاقتصادي، و سياسات التجارة الدولية
و تتضمن الإجراءات الخاصة بتوحيد المؤسسات الاقتصادية و النقدية، مع خلق هيئة جديدة تحل 

 ) 1( . الاندماجيةمحل الاقتصاديات القومية في المنطقة 
  

 .الاقتصادي الإقليمي اجـالاندمة ـة لإقامـع الداعيـب و الدوافاـالأسب: المطلب الثاني  .2.  1.2
 

الاقتصادي الإقليمي في منطقة  الاندماجيمكن الإشارة هنا إلى جملة من الأسباب الداعية لإقامة 
  )2( :معينة بين مجموعة محددة من البلدان، نركز أساسا 

  
وعة و القرب الجغرافي، هذا الأخير وجود روابط تاريخية و ثقافية قوية بين شعوب بلدان المجم .1

يعد من أهم المقومات الضرورية لإقامة التجمعات الاقتصادية الإقليمية بين بلدان الجوار 
لاشتراكها في تحقيق نفس المصالح و نفس الأهداف، و ذلك لمعرفتها و درايتها العميقة بمواقف 

 .الأطراف العضوة

في المنطقة مع بعضها البعض، إذ نجد الإدراك السياسي تناغم العامل السياسي و تفاعل السياسات  .2
لأوروبا الغربية لإقامة تجمع بينها أكثر من ضرورة و حتمية بعد الحرب العالمية الثانية أمام 

 .سيطرة كل من الولايات المتحدة و الاتحاد السوفياتي سابقا

تلك ذات الطابع الوطني  الإقليمي على الاندماجالجانب الاقتصادي، أين يظهر تفضيل مشروعات  .3
فقط، خاصة في ميادين الصناعة والزراعة و التكنولوجيا، إلى جانب عامل توسيع السوق 
لاستيعاب السلع الموجودة في المنطقة، و بالأخص في الصناعات القابلة للتجزئة، كصناعة 

 اسب الآلي  سيارات و أجهزة الح، و صناعة التالبتر وكيماوياالمنتجات المعدنية الأساسية و 
سواء من الناحية الفنية أو من الناحية الاقتصادية، لأنها صناعات تتطلب نفقات هائلة و تكلفة 

)3( .عالية في مجال البحث و التطوير خاصة
 

الإقليمي إلى إقامة اقتصاد منفتح نسبيا على الخارج بتحقيق تحرير أكبر  الاقتصادي الاندماجيسمح  .4
 .اف، و عناصر حماية أكبر في مواجهة العالم الخارجيللتجارة بين البلدان الأطر

                                                 
(1) :  Nasser Saidi: Arab Economic Integration: An Awakening to Remove Barriers to Prosperity, Economic 

Research Forum (ERF), Cairo - Egypt, P. 2. 
   .50. إكرام عبد الرحيم، مرجع سبق ذكره، ص:  )2(

(3) : MBAREK Souhir, Intégration Economique Internationale : Fondements Théoriques et Expériences 
Etrangères et Nationales, Mémoire (DEA) 1996, 1997, Faculté des Sciences Economique et de Gestion, 
Université de Tunis III, 1997, P. 53. 
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انقسام الاقتصاد إلى قطاعين، الأول متخلف و يعتمد على أدوات إنتاج بسيطة غالبا ما يتمثل          .5
في الزراعة، و هو القطاع السائد الذي يوظف أكبر شريحة من المجتمع، أما الثاني فهو قطاع 

تكنولوجيا نوعا ما متطورة، يتمثل أساسا في استخراج و تحويل  حديث يعتمد على أدوات إنتاج و
 . المواد الأولية و الخامات

عدم وجود سوق داخلي حقيقي قادر على امتصاص الإنتاج الذي يقدمه الاقتصاد خاصة           .6
 .في الصناعات المتطورة

تقدمة صناعيا، إذ تصدر لها المواد تبعية كبيرة لاقتصاديات البلدان النامية إلى أسواق البلدان الم  .7
 .الأولية و الخامات بأسعار زهيدة، و تستورد منها سلع مصنعة بأسعار عالية

، لهذا استلزم وضع ىعدم القدرة على توفير السلع المختلفة و المتنوعة من طرف كل بلد على حد .8
 .صناعية اندماجية إقليميا و ليس وطنيا فقط إستراتيجية

لفائدة البلدان  )WTO(ناءات من المبادئ الخاصة لمنظمة التجارة العالمية الحصول على استث .9
المتكتلة إقليميا من شروط الدولة الأولى بالرعاية، إذا كانت الترتيبات الإقليمية لتحرير التجارة 

 .الخارجية تتم بين مجموعة من البلدان المنتمية جغرافيا إلى تكتل اقتصادي معين

عاون الإقليمي الداخلي بشكل أقوى بما يحقق خفض الاستيراد إلى أدنى حد إن التكتل يتيح الت .10
 .ممكن مع تعظيم الصادرات وفقا للمزايا التنافسية التي تتمتع بها البلدان الأطراف في التكتل

)1(وفورات الحجم تاقتصاديا"  الحصول على مزايا الإنتاج الكبيرة .11
Les Economies d'échelles   " 

         ها حجم السوق، مما يشجع على توجيه الاستثمارات توجيها اقتصاديا سليما التي يتسع في
 .و الإنتاج على أساس الحجم الكبير كما يوضحه الشكل التالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
   .237. ، ص 2004الأردن،  –، عمان  ىفليح حسن خلف، اقتصاديات الوطن العربي، الوراق للنشر و التوزيع، الطبعة الأول:  )1(
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  )5(ل ـشك

  مـورات الحجـات وفـاديـاقتص
Les Economies d’échelles   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

Source : Marie - Annick BARTHE, Economie de l’Union Européenne, édition 
                                 Economica, Paris, 2000, P. 74. 

 
  

تيسير الاستفادة من مهارات الفنيين و الأيدي العاملة بصورة أفضل، و على نطاق أوسع من خلال  .12
 .تقسيم العمل و توزيع الوظائف

قتصادية، من خلال وضع سياسة عامة تستهدف استغلال الإمكانيات تسهيل عملية التنمية الا .13
الاقتصادية المختلفة للبلدان الأعضاء، مستفيدة من اتساع السوق و وفرة عنصر العمل، مما يؤدي 

 .إلى خلق قابليات جديدة للاستثمار و الإنتاج و الدخول و التشغيل

اقتصاديات البلدان  يقتصادية، و هذا قد يحميؤدي التكتل الاقتصادي إلى تنويع الإنتاج بطريقة ا .14
 .الأعضاء من بعض الانعكاسات و التقلبات و السياسات الأجنبية

ضعف نطاق الأسواق المحلية، مما يؤدي إلى عرقلة قيام المشروعات الحديثة في المجالات  .15
قدرته لى تدني مستوى الدخل الفردي، و من ثم مإالاقتصادية المختلفة، و يعود هذا أساسا 

الشرائية، و تدني وسائل الاتصال و النقل، و عدم الوفرة الكافية للإنتاج المحلي من السلع          

منطقة اقتصاديات 
المنطقة المضادة  وفورات الحجم

لاقتصاديات وفورات 
 الحجم

التكلفة الوحدوية 
  للمنتوج

الحجم الأدنى 
  المقبول تقنيا

الحجم
 الأمثل

  الكميات المنتجة
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الاقتصادي إلى حد كبير        الاندماجمما يجعل تبعية هذه المشروعات للخارج، لهذا سوف يسهم 
 .من التغلب على معظم هذه العقبات

لى القيام بالمشروعات الحديثة، و التي تتصف معظمها بعدم عدم مقدرة البلدان النامية منفردة ع .16
التجزئة من الناحية الفنية و الاقتصادية، و ذلك لاعتبارات تتعلق بالحجم الأمثل من جهة          

 .و لاعتبارات تتعلق بالتكنولوجيا الخاصة بمثل هذه المشروعات من جهة أخرى

"  Location and Spécialisation" ن المواقع و التخصص الاقتصادي وسيلة للاستفادة م الاندماج .17
، مما يؤدي حدانتيجة لكبر حجم السوق، أي التخصص وفق المزايا النسبية المميزة لكل بلد على 

 .إلى تقليل تكلفة الإنتاج

الإقليمي على تطوير قطاع الزراعة و اندماجها مع قطاع الصناعة من خلال  الاندماجيعمل  .18
 .الصناعة الغذائيةالاستثمار في 

للبلدان النامية في مجال المعاملات الاقتصادية الدولية           يضعف المركز التنافسي و التفاوض .19
و يرجع السبب وراء ذلك إلى اعتماد معظم البلدان النامية في صادراتها على المواد الأولية، سواء 

مع البلدان  تهاعليها، كما تمثل تجار كانت زراعية أو معدنية، و التي تتميز بانخفاض الطلب
نسبة  فيما بين البلدان النامية الصناعية المتقدمة الجزء الأعظم منها، بينما تمثل التجارة البينية

إلى اعتماد معظم البلدان النامية على استيراد أغلب مستلزمات الإنتاج و الآلات  ضئيلة، بالإضافة
 . دمةو المعدات من البلدان الصناعية المتق

من المعروف أن هناك معاملة تفضيلية للدول : ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لعدم الانضمام  .20
المشتركة في أي تكتل اقتصادي، و بالتالي فإن تكوين تكتلات اقتصادية جديدة أو توسع التكتلات 

لات          الاقتصادية القائمة، سوف يؤدي إلى تقليص حجم الصادرات من البلدان خارج تلك التكت
إلى البلدان الأعضاء في تلك التكتلات، و بالتالي فإن تكلفة الفرصة البديلة للبلدان خارج التكتل 

ترتفع، حيث سينخفض نصيبها من سوق التكتل، و بالتالي تسعى بعض البلدان خارج التكتل         
 .ة و دون عوائق تذكرإلى محاولة الدخول في عضوية التكتل، حتى تستطيع أن تصدر إليها بحري

هناك أيضا دافع آخر للدخول في التكتلات الاقتصادية و هو ما يسمى : إقليمية الصناعة الناشئة  .21
، و حيث إن اتفاقيات التجارة  " Infant Industry Ragionalism" بإقليمية الصناعة الناشئة 

لأسواق المحلية الإقليمية          ، لتوسيع و تعميق اإستراتيجيةالإقليمية ينظر إليها عادة على أنها 
من خلال تحرير التجارة البينية بين بلدان التكتلات و اتخاذ بعض الإجراءات الحمائية تجاه البلدان 

بالإضافة إلى تعميق و توسيع الأسواق المحلية  –غير الأعضاء في التكتل، فإن هذه السياسة 
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لناشئة و تطورها، و من ثم قدرتها على منافسة ستساعد على تقدم الصناعات ا –لبلدان التكتل 
)1( . ) صناعات البلدان خارج التكتل (الصناعات الأجنبية 

 

     إلى زيادة كفاءة القطاع الصناعي من خلال التنسيق بين السياسات الاقتصادية  الاندماجيؤدي  .22
و سياسات تشجيع  و السياسات المالية والنقدية ) التعريفة الجمركية و التجارة الخارجية (

 .الاستثمار مع توحيد القوانين المنظمة للأسواق

بما فيها استغلال وفورات  (قد يرى الأعضاء منافع اقتصادية من تحقيق هيكل إنتاجي أكثر كفاءة  .23
، و من حفز للنمو  ) الحجم الكبير من خلال توزيع التكاليف الثابتة على أسواق إقليمية أكبر

ستثمار الأجنبي المباشر، و التعليم عن طريق الخبرة و جهود البحث          الاقتصادي عن طريق الا
)2( .و التطوير

 

 .تقوية الروابط السياسية و التحكم في تدفقات الهجرة .24

قد تسعى البلدان الأصغر لمزيد من الأمن فيما يتعلق بفرص النفاذ إلى الأسواق و ذلك بتكوين  .25
 .ترتيب تجاري إقليمي مع بلدان أكبر

 .قد ترغب بعض البلدان في عدم إجراء إصلاحات السياسة المحلية منفردة .26

قد يرغب الأعضاء في تحسين قدراتهم التفاوضية في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف         .27
 .أو للتعبير عن إحباطهم من بطء هذه المفاوضات

وق إقليمي محمي          قد يرغب الأعضاء في تنمية صناعات لا يمكن تنميتها دون وجود س .28
، و الفكرة أنها ستصبح ذات قدرة تنافسية دولية إذا ما أعطيت  -الوليدة الصناعات الإقليمية  –

 .الوقت الكافي للنمو
  

الإقليمية لدى البلدان النامية أكثر من ضرورة لمواجهة  تمن هذا يظهر أن إقامة التكتلا
ها منطق العولمة الاقتصادية و المؤسسات و التنظيمات التحديات الحالية و المستقبلية التي يفرض

و الشركات متعددة الجنسيات، ذلك أن البلدان  )WTO(الاقتصادية العالمية، كمنظمة التجارة العالمية 
النامية غير قادرة اليوم على الانفتاح الكامل و الآني على الاقتصاد العالمي، لعدم قدرة تنافسية سلعها 

لتلك السلع المستوردة من الخارج بتكلفة أقل و بجودة أفضل، و ما ينجر عن ذلك من آثار المنتجة محليا 
  .سلبية على الصناعات الوطنية، و زيادة معدلات البطالة

  

                                                 
   .58. نبيل حشاد، مرجع سبق ذكره، ص:  )1(
   .29. كلينتون شيلز، مجلة التمويل و التنمية، مرجع سبق ذكره، ص:  )2(
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كما أن البلدان النامية غير قادرة على مواجهة تنافسية البلدان الصناعية المتقدمة في مجال تجارة 
، و هذا من شأنه أن يلحق أضرارا بالصادرات  فية و التأميناتالخدمات، و خاصة الخدمات المصر

  .الخدمية للبلدان النامية
  

و نشير هنا أن الأهداف من إقامة التكتلات الاقتصادية تختلف من البلدان النامية إلى البلدان 
النظرة  الصناعية المتقدمة، فإذا كانت هذه الأخيرة تسعى من إقامة التكتلات الاقتصادية إلى تحقيق

 الليبرالية الكلاسيكية، في مجال التجارة الخارجية، من خلال سعيها للاستفادة من عوائد الكفاءة الناجمة 
عن إزالة العوائق المفروضة على الأنشطة الاقتصادية القائمة، و زيادة حجم التجارة الإقليمية للبلدان 

انتقال السلع و عناصر الإنتاج، و توسيع نطاق الأعضاء، بإزالة الحواجز الجمركية و الغير جمركية أمام 
السوق أمام المشروعات لكل بلد عضو الذي يسمح بالاستفادة من وفورات الإنتاج الكبيرة و مزايا 

  .التخصص باستخدام أحسن للموارد المتاحة
  

     أما بالنسبة للبلدان النامية، فهي عادة لا تحقق هذه المكاسب بنفس القدر من الفاعلية     
و الديناميكية الاقتصادية التي يفرزها التكتل، كما أن عوائد الكفاءة لم تكن أبدا تمثل هدف هذه البلدان          

من عملية التكتل، فهياكلها الصناعية تعد صغيرة بالنسبة للاقتصاد ككل، إذا فالتكتل ليس غاية في حد ذاته 
  .ن تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية دائمةو إنما هو وسيلة تسعى من خلالها البلدا

  
 .يـادي الإقليمـالاقتص اجـالاندمق ـات تحقيـروط و مقومـش: المطلب الثالث  .3. 1 .2

  

هناك بعض الشروط و المقومات الواجب توفرها لإقامة التكتلات الاقتصادية الإقليمية          
  )1( :و المتمثلة أساسا في 

  
إذ يظهر وجود هياكل قاعدية أساسية تساعد على انتقال السلع         : سية الملائمة توافر البنية الأسا .1

و عناصر الإنتاج من الأمور الضرورية في أي تكتل اقتصادي، منها توافر شبكات النقل          
    و المواصلات كالطرق والموانئ و المطارات و شبكات الاتصالات، من شأنها أن تسمح بتكثيف     

 .و توطيد المبادلات التجارية البينية و تدعيم أسس التكتل الإقليمي

و التي سوف تسمح بالاستخدام الأمثل للموارد الإنتاجية المتاحة         : توافر الأيدي العاملة المدربة  .2
 .و تنميتها و زيادة حجمها

                                                 
   .57. إكرام عبد الرحيم، مرجع سبق ذكره، ص:  )1(
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ات يف يجعل اقتصادذلك أن هذا التخصص سو: تخصيص المشاريع الإنتاجية على أساس إقليمي  .3
هذه البلدان مندمجة تعتمد على بعضها البعض بطريقة مباشرة، مما يؤدي إلى زيادة المبادلات 

 .التجارية البينية

من خلال التنسيق بين السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء          : انسجام السياسات الاقتصادية  .4
لتجارية و النقدية و الضريبية و سياسات و على وجه الخصوص بين السياسات الجمركية و ا

 .الاستثمار بشكل يؤمن تنمية اقتصادية إقليمية متوازنة

 الاندماجهذا المقوم يعتبر أساسا مهما يتم الاستناد إليه في قيام : توافر الموارد الطبيعية  .5
ؤدي إلى الاقتصادي و نجاحه، إذ أن عدم توفر الموارد الطبيعية بشكل كاف لدى بعض البلدان ي

من وفرة في الموارد الطبيعية لدى مجموعة البلدان  الاندماجاندماجها اعتمادا على ما يحققه 
 .المندمجة 

الاقتصادي حتى يوفر للبلدان المندمجة عائدا نتيجة  الاندماجإن : التخصص و تقسيم العمل  .6
إلى التخصص و تقسيم  ، ينبغي أن يستند الاندماجاندماجها يفوق ما يمكن أن يتحقق لها قبل هذا 

العمل الذي يسمح بوفورات الإنتاج و الحجم الكبير على أساس الميزة النسبية التي يتمتع بها كل 
 . الاندماجبلد من البلدان المندمجة ، و بما يضمن استفادة الجميع من 

  
 .يـادي الإقليمـالاقتص اجـالاندمل ـال و مراحـأشك: المبحث الثاني  .2 .2
  

  )1( :الاقتصادي من الناحية النظرية عبر المراحل التالية  الاندماجيمر 
  

الاقتصادي، حيث تتفق مجموعة           الاندماجتعتبر أولى درجات سلم  و : الجزئيمنطقة التفضيل  *
من البلدان فيما بينها على انتهاج أسلوب المعاملة التفضيلية على تجارتها البينية، بمعنى اختيارها 

ن التدابير في مجال تخفيضات العقبات الجمركية و غير الجمركية المفروضة          لمجموعة م
على الواردات التي تتم فيما بينها في بعض المنتجات فقط التي في غالب الأحيان ليست سلع 

  )2( .صناعية
  

بين درجات  و تعتبر هذه المنطقة الدرجة الثانية من :  » Free Trade Erea« الحرة منطقة التجارة *
الاقتصادي المعروفة، و هي تشمل على مجموعة التدابير التي تلغى كافة القيود  الاندماجسلم 

نية بين البلدان الأعضاء في المجموعة يالجمركية و غير الجمركية المفروضة على التجارة الب

                                                 
   .44 – 36. ص. سامي عفيفي حاتم، مرجع سبق ذكره، ص:  )1(

(2) : Paul  URANGA, Le Rôle du Commerce dans l’Intégration Economique, le Commerce Inter-Maghrebin :  
       Pour une Dynamisation des Echanges, 1990, P.P. 26, 27. 
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تكون المنطقة  الجمركية الخاصة بالنسبة للغير، و قد هبتعريفاتو لكن يحتفظ كل عضو  الاندماجية
الحرة قاصرة على بعض المنتجات دون البعض الآخر، و تعرف مناطق التجارة الحرة بأنها اتحاد 
جمركي ناقص، فهي تشبه الاتحاد الجمركي من حيث كونها تعمل على إلغاء الرسوم و الحواجز 

الأعضاء فيها غير الجمركية الداخلية بين البلدان الداخلة في نطاقها، و تختلف عنه في أن البلدان 
ملزمين بتوحيد رسومهم الجمركية الخارجية حيث تحتفظ كل منها برسومها الخاصة، و استقلالها 

  .الجمركي إزاء بقية بلدان العالم الخارجي على نطاق المنطقة
و المشكلة الرئيسية التي تواجه مناطق التجارة الحرة عادة، هي مشكلة إعادة التصدير، و ما يتولد 

ن احتمالات انحراف التجارة عن طرقها الطبيعية داخل نطاق المنطقة، و بخاصة كلما كان عنها م
هناك تباين ملحوظ في الرسوم الجمركية الخارجية للبلدان الأعضاء في المنطقة، فغالبا ما يؤدي 
عدم توحيد الرسوم الجمركية الخارجية للبلدان الأعضاء في المنطقة إلى اشتداد عمليات إعادة 

تصدير، حيث يزيد احتمالات تسرب بعض المنتجات الأجنبية المنشأ إلى داخل نطاق المنطقة         ال
و بوجه خاص إلى داخل البلدان الأعضاء ذات الرسوم الجمركية المنخفضة، و ذلك حتى تتمكن         

التجارة الحرة من تفادي دفع الرسوم الجمركية عليها، و من أمثلة مناطق التجارة الحرة نجد منطقة 
  .التي تضم كل من الولايات المتحدة و كندا و المكسيك  " NAFTA نافتا"  لشمال أمريكا 

  
 الاندماجفي سلم   و الذي يشكل الدرجة الثالثة التصاعدية، : »Customs Union« الاتحاد الجمركي *

  )1( :الاقتصادي، و الذي يمكن تعريفه وفق المعادلة التالية 
  تعريفة جمركية موحدة في مواجهة العالم الخارجي  +منطقة تجارة حرة  =ركي الاتحاد الجم

و بذلك يعد الاتحاد الجمركي درجة أكثر تقدما من منطقة التجارة الحرة، حيث يتم خلاله توحيد 
التعريفة للبلدان الأعضاء في مواجهة العالم الخارجي بعد إزالة كافة القيود على التجارة البينية     

  :مكن تلخيص الاتحاد الجمركي في أربعة مكونات رئيسية هي و ي
  

 .وحدة القانون الجمركي و التعريفة الجمركية .1

 .وحدة تداول السلع بين البلدان الأعضاء .2

وحدة الحدود الجمركية و الإقليم الجمركي بالنسبة لبقية بلدان العالم غير الأعضاء           .3
 .في الاتحاد

الجمركية المفروضة على واردات البلدان الأعضاء من العالم توزيع حصيلة الرسوم  .4
 .الخارجي حسب معادلة يتفق عليها، و تتولى توزيع الحصص بين البلدان الأعضاء

  
                                                 

   .160. مجذاب بدر عناد و محي الدين حسين، مرجع سبق ذكره، ص:  )1(
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و يتضح من هذا أن الاتحاد الجمركي يتميز على منطقة التجارة الحرة، في توحيد مستوى 
العالم الخارجي، و هو بذلك لا يواجه المشكلة        الرسوم الجمركية في كل البلدان الأعضاء في مواجهة 

التي تواجهها منطقة التجارة الحرة عادة، و الخاصة بإعادة التصدير، و ما ينجم عنها من احتمالات 
  )1( .انحراف التجارة عن طرقها الطبيعية داخل نطاق المنطقة

يقيد حرية أي بلد عضو في اتفاقيات  و يتميز الاتحاد الجمركي على منطقة التجارة الحرة كذلك في أنه
تجارية، أو اتفاقيات دفع مع البلدان الخارجية، أو حتى تجديد الاتفاقيات المبرمة مع هذه البلدان، و لابد 
من موافقة البلدان الأعضاء في هذا الشأن، و لعل مرد ذلك هو الرغبة في زيادة فاعلية التعريفة الجمركية 

الأعضاء من تدهور مركزها التنافسي، و الذي قد ينجم عن منح الغير مزايا  الموحدة، و حماية البلدان
  )2( .تفضيلية أكبر

إذا فإذا كان البلد قد تخلى عن جزء كبير من سيادته الإقليمية بإلغاء التعريفة الجمركية فيما بين البلدان 
لجمركي فإن البلد العضو قد يتخلى المتكتلة عموما عند إقامة مناطق التجارة الحرة، فإنه في حالة الاتحاد ا

تعلق بتحديد تعريفة جمركية خارجية و من أمثلة الاتحاد يإلى جانب ذلك عن جزء من سيادته فيما 
بين كل من بلجيكا و هولندا و لوكسمبورغ و تم  1947الجمركي، ذلك المبرم بين بلدان البنلوكس عام 

  . 1948تنفيذه سنة 
  

و التي تمثل الدرجة الرابعة التصاعدية في سلم  : » Common Market « السوق المشتركة *
  :الاقتصادي، و التي يمكن تعريفها وفق المعادلة التالية  الاندماج

  )3( .تحرير انتقال عناصر الإنتاج +الاتحاد الجمركي  =السوق المشتركة 
تاج فيما بين البلدان و فيها يضاف إلى مقومات الاتحاد الجمركي إلغاء القيود على حركة عناصر الإن

أعضاء السوق، هذا الأخير يقوم بتوحيد أسواق كل المنتجات و عناصر الإنتاج، فتحقيق السوق 
المشتركة لا يكون ممكنا إلاّ إذا اتفقت البلدان الأعضاء في السوق على ترتيبات لتنسيق السياسات 

  .ليس فقط السياسات الجمركية و المالية و الاقتصادية
اج دمالاقتصادي بعد مرحلة الإن الاندماجسواق المشتركة من المراحل الأرقى في و تعتبر الأ

الاقتصادي الكامل، فتلغى الضرائب الجمركية و القيود الكمية فيها، و هي خطوة هامة للوصول     
إلى وحدة اقتصادية و سياسية كاملة ذات طبيعة فيدرالية و من أمثلة الأسواق المشتركة نجد السوق 

 ". CEE" وروبية المشتركة الأ
 

                                                 
   .143. ، ص 2000الإسكندرية، ) ن.د(دراسة نظرية و تطبيقية، : محمد عبد العزيز عجيمة، الاقتصاد الدولي :  )1(
   .223. حسن خلف، مرجع سبق ذكره، صفليح :  )2(
   .233. رعد الصرن، أساسيات التجارة الدولية المعاصرة، الجزء الثاني، مرجع سبق ذكره، ص. أ:  )3(
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الاقتصادي  الاندماجحيث تعتبر درجة أعلى في سلم  : » Economic Union « الوحدة الاقتصادية *
  :الإقليمي بالقياس إلى الدرجات السابقة عليها، و يمكن ترجمتها بالمعادلة التالية 

ات الاقتصادية بين البلدان          عملية تنسيق أو تجانس السياس+ السوق المشتركة = الوحدة الاقتصادية 
  .الأعضاء

ات بلدان المنطقة في اتحاد واحد، و ذلك          يأو الاتحاد الاقتصادي إدماج اقتصاد ةو يقصد بالوحد
عن طريق تجميع الموارد والعوامل الإنتاجية المادية والبشرية، و توجيهها بشكل يتفق مع الوضع 

حرية الانتقال بين بلدان الاتحاد المختلفة، و تيسير انتقال رؤوس الأموال و السلع         الجديد و توفير
و المنتجات المختلفة بين المناطق الموحدة، و ذلك بقصد زيادة الإنتاج و تنمية الاستثمارات        

  .و اندماج العمليات الاقتصادية
  

     : ) الماليةالنقدية و  الوحدة (  »  Total Economic Intégration« الاقتصادي الكلي الاندماج *
         و فيه يرقى التنسيق بين السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء إلى مستوى توحيد السياسات النقدية 

   )1( : الاقتصاديةو المالية و السياسات الاجتماعية ذات الأبعاد 
يبات الهادفة إلى تسهيل المدفوعات الدولية ففي مجال الوحدة النقدية تعكسها مجموعة الترت −

محل العملات الوطنية للبلدان "  Joint currency" عن طريق إحلال عملة مشتركة 
؛ و أحسن مثال على ذلك عملة الوحدة النقدية الأوروبية    الاندماجيةالأعضاء في المنطقة 

 " . €اليورو  " 

ير و إزالة كافة القيود التي تعرقل حركية          أما في المجال المالي فإن الأمر يقضي بتحر −
 .و انسياب رؤوس الأموال بين البلدان الأعضاء

إلى جانب اتخاذ تدابير في الجانب الاجتماعي تعمل على التقليل من مظاهر الفقر           −
و سياسات في مجال التشغيل و الكفالة الاجتماعية، و سياسات لتحسين مستوى المعيشة 

، و هي من الأمور الهامة        الاندماجيةبالتنسيق في سلم الأجور و تقاربها في المنطقة 
الاقتصادي التام أو الكلي، بإنشاء سلطة فوق قومية  الاندماجو الحيوية للاقتراب من مرحلة 

 )2( .تكون قراراتها ملزمة للبلدان الأعضاء
 

   
    

                                                 
  .144. محمد عبد العزيز عجيممة ، مرجع سبق ذآره ، ص :  )1(

(2) : François SIINO ; Flux Commerciaux et Libéralisation du Commerce dans l’Union du Maghreb Arabe,  
        CNUCED (Nation Unies) , 1991, P. 2. 
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 :ة ـل الدوليـة العمـو قسم اديـالاقتص اجـالاندم: المبحث الثالث  .3 .2
  

الاقتصادي، الذي انتقل من مفهومه البسيط أين  الاندماجيعتبر تقسيم العمل الدولي هو أساس 
كان السوق تعبير عن تقسيم العمل الاجتماعي في ظل الاقتصاد السلعي، إلى المفهوم المعقد، أين انتقل          

لبلدان و أصبح يجري على المستوى الدولي، و ذلك نتيجة          و تخطى تقسيم العمل الاجتماعي حدود ا
  .لما حققته الثورة الصناعية من تطور و توسع كبير في حجم الإنتاج الذي استلزم ضرورة تصريفه

  
  :نمطين لقسمة العمل الدولية بين  و نميز هنا من الناحية التاريخية 

  
بين مجموعتين من البلدان، أين المجموعة الأولى  كان التخصص فيها قطاعيا:  الأولى تقليدية *

ممثلة في البلدان النامية، تخصصت في إنتاج و تصدير الخامات و المواد الأولية، أما الثانية ممثلة          
  .في البلدان الصناعية المتقدمة، تخصصت في إنتاج وتصدير السلع الصناعية و المنتجات الزراعية

  
إذ نجد التخصص فيه في فرع إنتاجي :  ني من قسمة العمل الدولية فهو المعاصرأما النمط الثا *

معين، بعبارة أخرى التخصص هنا فرعيا، أي داخل نفس القطاع الإنتاجي و التخصص في المجال 
الواحد في فروع الصناعة، إذ نجد مجموعة البلدان التي كانت تتخصص فقط في إنتاج الخامات     

و هي البلدان النامية، أنيط لها جانب من إنتاج و تصدير السلع " ة و المناجم المواد الأولي" 
الصناعية، أما المجموعة الأخرى الممثلة في البلدان الصناعية المتقدمة فأصبحت تتخصص          

  .في صناعات أكثر تطورا
  
نظم المعلوماتية         :  لات منهاإلاّ أن الثورة العلمية و التكنولوجية التي نعيشها اليوم في عدة مجا *

أدت إلى تغيير نمط قسمة العمل الدولية، أين انتقل ... و علم الأحياء، و الوراثيات، و غزو الفضاء
إلى مرحلة جديدة يبرز في مقدمتها التخصص في الإنتاج لبعض الأجزاء و مجموعات الأجزاء         

من قسمة العمل الدولية، من خلال إعادة هيكلة و مكونات الأجزاء، استلزمت ظهور نمط جديد 
         ) البلدان النامية (و بلدان الجنوب  ) الصناعية المتقدمة (المبادلات التجارية ما بين بلدان الشمال 

          ) NPI (مع تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات، و ظهور البلدان الصناعية الجديدة 
 "Les Nouveaux Pays Industriels ")1(  التي اندمجت أكثر في الاقتصاد العالمي، فنجد مجموعة

البلدان المتقدمة صناعيا تتخصص في الصناعات ذات التكنولوجيات العالية و الرائدة، التي تتطلب 
التعاون العلمي و الفني بين البلدان، في حين المجموعة الثانية المتمثلة في البلدان السائرة في طريق 

                                                 
(1) : Abdelouahab CHEMMAM, A Propos d’Intégration Economique entre P.V.D, Revue Sciences Humaines, 

N° 16, Université Mentouri – Constantine, Décembre 2001, P.P. 84, 85. 
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النمو، تتخصص في الحلقة الثانية من السلسلة المتمثلة في إنتاج و تصدير السلع الصناعية ذات 
تكنولوجيا علمية أقل، ثم تأتي مجموعة ثالثة تتخصص في إنتاج و تصدير السلع الصناعية التركيبية 

المواد و المنتجات الزراعية، أما المجموعة الرابعة و الأخيرة فتتخصص في إنتاج الخامات و 
  .الأولية و المنتجات الزراعية الأقل تطورا

  
و تظهر العلاقة بين قسمة العمل الدولية التي دوما كانت علاقة تبعية البلدان النامية إلى البلدان 

الاقتصادي الإقليمي، كون هذا الأخير هو حقيقة اقتصادية نابعة           الاندماجالمتقدمة في كل أشكالها، و 
الموضوعة لتطور القوى الإنتاجية الحديثة و تدويل الحياة الاقتصادية من الناحيتين التقنية          من الظروف 

  .و الاجتماعية، و على أنه حاجة موضوعية تحسها كل البلدان على حد سواء
  

الاقتصادي لا يجري بصفة تلقائية أو عفوية كما يتصور للبعض، و إنما هو عملية  فالاندماجإذا 
معقدة و متشابكة، تفترض موقفا إيجابيا على نطاق واسع في معالجة الكثير من المسائل الاقتصادية  جديدة

كما تتطلب القدرة على إيجاد أكثر الحلول ملائمة، لا بما يتفق مع مصالح بلد واحد فحسب          
  . الاندماجبل و ما يتطابق مع مصالح جميع البلدان أطراف 

  
الاقتصادي ظاهرة طبيعية غير مفتعلة، تعبر عن ضرورة  الاندماجن القول أن من هنا يمك

تاريخية لعصرنا، إنها شكل خاص من أشكال الحياة الاقتصادية المعاصرة التي جاءت مع تطور الاقتصاد 
     الاقتصادي إذا يطبق بوعي و إرادة و يتم بشكل تدريجي      فالاندماجالعالمي و قسمة العمل الدولية، 

  .و على مراحل
  

 لي عريض يتم فيه توزيع  الاندماجو لهذا فإنل وهلة إنشاء تجمع دوالاقتصادي يعني لأو
الوظائف الإنتاجية و تنظيمها بوعي في إطار تحالف بين عدة بلدان ذات أساس سياسي و اجتماعي 

القوى الإنتاجية بصورة أكثر متجانس، بهدف ضمان الظروف الاقتصادية و السياسية الملائمة، لتطوير 
كفاءة، و التجانس هنا معناه أن تنتمي اقتصاديات البلدان المعنية إلى نوع واحد من علاقات الإنتاج، يعتمد 

  .على هيكل اقتصادي اجتماعي واحد و أسلوب إنتاج واحد
  

الاقتصادي عملية اقتصادية واحدة تجري في وقت واحد في كل من مجال القوى  فالاندماج
  دان ـى البلـالإنتاجية و مجال العلاقات الإنتاجية و الآليات التي يستطيع استخدامها لتحقيق أهدافه، و تسع

  الأساسية لاستخدام الاندماج كمحفز للنمو الاقتصادي الذي من شأنه أن يساعد في الوقت ذاته علـى حـل
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  )1( .ر النظام الرأسمالي ككلالمشكلات الاجتماعية المحتدمة، و يؤدي بالتالي إلى تعزيز استقرا
  

من هذا المنطلق تظهر العلاقة السببية بين هذين المفهومين الاقتصاديين أو الظاهرتين 
في تطور البلدان و تعاظم درجات التشابك   "الاعتماد المتبادل "   الاقتصاديتين، من خلال تزايد مستويات

، أي وجود علاقة  الاندماجمع بلدان خارج إقليم  بين البلاد المتاجرة داخل إقليم جغرافي معين أو حتى
و هي بذلك  )2(تأثير بين كل من الطرفين على الآخر، بحيث يكون كلاهما تابعا و متبوعا في نفس الوقت ،

، و التي تعنى تأثير أحد الطرفين           Economic Dependenceتختلف عن مفهوم التبعية الاقتصادية 
  .أحدهما تابعا و الآخر متبوعا على الآخر بحيث يكون

  
"  Poverty gapفجوة الفقر " أو كما تسمى  "  Development gapفجوة التنمية "   و للتقليل من

متوسط الدخل  بين مجموعة البلدان النامية و مجموعة البلدان المتقدمة، فإنه يجب العمل على تقارب
النامية أهمية كبيرة لتطوير و تنمية الصناعات  الفردي في كلا المجموعتين، و في هذا أولت البلدان

في ظل قسمة العمل الدولية الراهنة، كونها مستوعبة لنسبة أكبر من قوة العمل  )PME ( ،)3 (الصغيرة 
بالإضافة إلى أنها تسهم في خلق فرص أكثر للعمل بالمقارنة بغيرها في إطار تكتلاتها الاقتصادية 

يكل الإنتاج و طرأت عليه تغيرات، جعلت من صناعة الخدمات صناعة رائدة الإقليمية، و بهذا فقد تبدل ه
بعدما أن كان الإنتاج الصناعي السلعي هو القطاع الرائد و تبلور الإنتاج المعرفي كسلعة من السلع          –

مجال التنمية التي يتم تبادلها بديلا عن السلع المادية الملموسة، و الذي يعتمد على التقدم الذي يتحقق في 
البشرية، كما أن صناعات مثل صناعة التأمين و البنوك و الخدمات و التجارة، باتت من الأهمية          

في تكوين الناتج المحلي للبلدان، الأمر الذي يعكس أهمية التنمية البشرية، باعتبار أن الإنسان هو المحرك 
  )4( .هنيالأساسي لمثل هذه الصناعات من خلال جهده الذ

  
كما تغير هيكل قوة العمل، سواء في مجال الإنتاج السلعي أو في مجال الإنتاج الخدمي          

أين باتت هناك حاجة ماسة لعمالة تستطيع تشغيل الآلات الأوتوماتيكية، و أصبحت مهارة الحرفة غير 
قل، و دقة أكثر، مما أدى          مطلوبة، و استخدام الإليكترونيات من شأنه إتمام عدة عمليات في وقت أ

  .إلى تزايد مظاهر البطالة هنا و هناك
  

                                                 
  : ، التقسيم الجغرافي الدولي للعمل في ظل الرأسمالية يالأساتذة السوفيات، ترجمة علي محمد تقي عبد الحسين القز وينمجموعة من :  )1(

   .47. ، ص 1985الدول الرأسمالية المتقدمة و البلدان النامية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
   .53. ، ص 1991ية في عقد التسعينات، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة، سعيد النجار، الاقتصاد العالمي و البلاد العرب:  )2(
   .176، ص  2007عبد الرحمن يسري أحمد و السيد محمد أحمد السريتي، قضايا اقتصادية معاصرة، الدار الجامعية، الإسكندرية، :  )3(
   .69. فرج عبد الفتاح فرج، مرجع سبق ذكره، ص:  )4(



88 
  

 .كـوكلاسيـد النيـادي عنـالاقتص اجـالاندمة ـنظري: المبحث الرابع  .4 .2
 

 ". L’Union Douanière"   يـركـاد الجمـة الاتحـنظري: الأول  المطلب .1. 4 .2
 

 )L’Intégration par le marché(مي السوقي الاقتصادي الإقلي الاندماجو تسمى أيضا بنظرية 
الاقتصادي الإقليمي، إلاّ أن النيوكلاسيك ركزوا  الاندماجفرغم تعدد مراحل الإطار العام لنظرية 

ذلك أن هذه المرحلة بالنسبة لهم، تعكس  )1(، "مرحلة الاتحاد الجمركي " اهتماماتهم أكثر بدراسة وتحليل 
الوضوح، الذي يسهل بناء نماذج اقتصادية واضحة تعبر عن ظاهرة الكثير من مظاهر البساطة و 

الاقتصادي الإقليمي، و تبرز آثارها الاقتصادية المختلفة على اقتصاديات البلدان الأعضاء في  الاندماج
  .الاقتصادي الاندماج، و أنه يمكن تعميم النتائج المتوصل إليها على باقي درجات سلم  الاندماجيةالمنطقة 

  
على أساس أنها تلك النظرية التي تقدم " الجمركي  دنظرية الاتحا" هذا المنطلق تعرف  من

الإطار النظري المناسب لتحليل و دراسة أي نظام تجاري تمييزي، مع تقييم آثاره الاقتصادية على باقي 
  )2( .بلدان العالم

  
لدان المتجاورة جغرافيا و بصورة أكثر تحديدا، يمكن القول إنه في حالة اتفاق مجموعة من الب

  :على الأخذ بترتيبات الاتحاد الجمركي، فإن هذه البلدان تستقر على إتباع الخطوات التالية 
  

، لإزالة مظاهر التمييز  الاندماجيةإزالة كافة العقبات الجمركية على السلع المتبادلة داخل المنطقة  .1
 .المنطقة الذي يعترض تدفقات السلع بين البلدان الأعضاء في هذه

من البلدان غير  تالاتفاق على الأخذ بنظام التعريفة الجمركية الموحدة، و المطبقة على الواردا .2
 Preference Treatmentالأعضاء، و تؤدي هذه الخطوات السابقة، إلى وجود معاملة تفضيلية 

جية          جمركية على التجارة البينية للاتحاد من ناحية، و تمييز جمركي ضد التجارة الخار
 .عن الاتحاد من ناحية أخرى

  
و ترتيبا لذلك يمكن القول بأن نظرية الاتحاد الجمركي تتصدى لدراسة الآثار الاقتصادية         

  :التالية 
  

 .الآثار الاقتصادية الناشئة عن إزالة القيود على التجارة البينية داخل الاتحاد الجمركي .1

 .عن التمييز الجمركي على التجارة الدولية بين الاتحاد و العالم الخارجي الآثار الاقتصادية الناشئة .2

                                                 
(1) : Djamel Eddine Guechi, l’Union du Maghreb Arabe : Intégration Régionale et Développement 

Economique, édition CASBAH, Alger, 2002, P.P. 16, 17. 
   .48. سامي عفيفي حاتم، مرجع سبق ذكره، ص:  )2(
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بيان انعكاسات الآثار الاقتصادية السابقتين، على أنماط الإنتاج و الاستهلاك، و بالتالي           .3
 .الاندماجيةعلى الرفاهية الاقتصادية للبلدان الأعضاء في المنطقة 

  
هذه النظرية تعتمد على السوق، بعبارة أخرى على الكميات المنتجة وفق  الاندماجإذا فعناصر 

من السلع و الأسعار الموافقة لها في إطار نظام التبادل الحر و الذي سوف يؤدي لا محالة إلى التوازن 
  الاقتصادي العام، و الذي سوف يوسع إلى كامل إقليم معين و على المستوى  العالمـي، و أن النشاطـات

الإنتاجية توزع بين البلدان وفق نظريـة الـوفرة أو النـدرة النسـبية لعناصـر الإنتـاج           ادية والاقتص
 "Dotations Factorielles "     الانـدماج و بالتالي فهذه النظرية تبعد التأثيرات الخارجيـة علـى عمليـة          

طقة وحدهم فقط القادرين على تحقيق بفعالية أهـداف  إذ تنظر للمتعاملين الاقتصاديين المتواجدين في المن
من خلال توزيع المهام و النشاطات على بلـدان  : المسطرة إذا ما توافرت الوسائل اللازمة لذلك  الاندماج
و على المتعاملين الاقتصاديين فيها وفقا لنظرية الوفرة أو الندرة النسبية لعناصر الإنتاج، و كـدا   الاندماج

      )La Théorie des Avantages ( Coûts ) Comparatifs ")1"   المزايا النسبية للتجارة الدولية وفقا لنظرية
إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار عند التخصص و تقسيم العمل هنا بين البلدان و المؤسسات كل من تأثيرات 

و تأثيرات الاختراع           Le Phénomène des Economies d’échelles  ) نظرية اقتصاديات الحجم (الحجم 
الإقليمي، خاصة و أن التنافسية اليوم أصبح يلعب فيهـا الاختـراع دورا    الاندماجو الإبداع على مراحل 

 .أساسيا في تحسين الإنتاجية و الفعالية في عملية الإنتاج، و بالتالي التأثير على مستويات الأسعار
 

 ".الجدد "   نـدثيـك المحـوكلاسيـد النيـادي عنـقتصالا اجـالاندم:  المطلب الثاني .2. 4 .2
  

بصفة عامة بين نوعين من التمييز " لنظرية الاتحاد الجمركي " تفرق هذه النظرية، عند تناولها 
الأول متعلق بالتمييز السلعي، وهو التمييز الجمركي المتعلق باختلاف معدلات الرسوم الجمركية المطبقة 

و الثاني ذلك التمييز الجغرافي أو التمييز بين البلدان، و الذي ينصب على اختلاف على السلع المختلفة، 
  .معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على نفس السلعة حسب البلد القادمة منه

  
نظرية الاتحاد        " في  )R. G. Lipsey " )2 ليبس" و يركز أصحاب هذه النظرية و منهم 

 .يل آثار التغيرات في التمييز الجغرافي لعقبات التجارةعلى دراسة و تحل" الجمركي 
 

هو خطوة على طريق الوفاء بحرية " الاتحاد الجمركي " أن قيام  علىو تنظر هذه النظرية، 
التجارة الدولية على أساس مبادئ الفكر الكلاسيكي، و أنه خطوة تقود الاقتصاد العالمي تدريجيا نحو مناخ 

  .صول الوضع الأمثل لحرية التجارة الدوليةعالمي تحكمه قواعد و أ

                                                 
(1): Djamel  Eddine Guechi, Op - Cit, P. 17. 

   .50. ذكره، صسامي عفيفي حاتم، مرجع سبق :  )2(
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الاتحاد الجمركي على أنه يسمح  "  J. Viner فاينر"   كما فسر الاقتصادي النيوكلاسيكي
    بتوسيع السوق أمام النشاطات الخاصة في البلدان الأعضاء دون أن يعطى لبلد أي دور على الإطلاق 

  .سيرتهافي تسيير الظواهر الاقتصادية أو التحكم في م
  

الاقتصادي الإقليمي وفقا لهذه النظرية على زيادة حدة المنافسة و توسيع  الاندماجو سوف يسمح 
  :من خلال  الاندماجيةنطاقها داخل المنطقة 

توسيع نطاق السوق، و هو ما يهيأ الظروف لبقاء الوحدات الإنتاجية الأكثر كفاءة، و إزاحة تلك  -
 . الاندماجيةقتصادي للبلدان الأعضاء في المنطقة الأقل كفاءة من نطاق النشاط الا

كسر الحلقات والدوائر الاحتكارية المطلقة التي يعاني منها القطاع الصناعي، و تحويلها           -
على الأقل إلى شكل احتكار القلة، أو صورة المنافسة الاحتكارية، كأشكال تنظيمية للأسواق 

 . الاندماجيةالأعضاء في المنطقة الإنتاجية و الاستهلاكية للبلدان 

إلى إعادة النظر في سياسات  الاندماجيةتؤدي زيادة حدة المنافسة و اتساع نطاقها داخل المنطقة  -
الدعم المختلفة التي تقدمها الحكومات للوحدات الإنتاجية المتعثرة، و التي من شأنها إعاقة التقدم 

دعم حكومية للمنتجين صغيري الحجم           الاقتصادي في المستقبل، و استبدالها بإعانات
، أو غير القادرين على الصمود في مواجهة المنافسة المتولدة بعد تكوين  ) المؤسسات الصغيرة (

 .الاتحاد الجمركي
  

، ذلك أنه  الستاتيكيالطابع  يالنيوكلاسيكالاقتصادي الإقليمي وفق المفهوم  الاندماجو عليه يأخذ 
القيود بين الوحدات الاقتصادية لبلدان مختلفة و أنه علاقات اقتصادية أوثـق بين المناطق  إلغاء «مجرد 
  )1( .» المعنية 

  
على استخدام عوامل الإنتاج و الاستهلاك     الاندماجو تنعكس الآثار الاستاتيكية لهذا النوع من 

  .و أسعار الصرف
  

ات معينة من أجل يحث عن اندماج اقتصادو على العكس مما تقدم فإن المفهوم الديناميكي يب
 ليس الجمع و إنما رفع درجة التوافق، في  الاندماجتكوين تجمع كبير متماسك، و ذلك بالنظر إلى أن

مجال معين، بين خطط مجموعة من مراكز اتخاذ القرارات بهدف إقامة نظام اقتصادي واحد، و عليه          
  .ستوى السوق لتبحث في اختيارات الأطراف المعنية وتوقعاتها و إراداتهاتتجاوز م  الاندماجفإن دراسة 

  

                                                 
     عبد الحميد براهيمي، أبعاد الاندماج الاقتصادي العربي و احتمالات المستقبل، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الرابعة          :  )1(

   .26. ، ص 1986بيروت، 
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 .ي عند البلدان المتقدمةـادي الإقليمـالاقتص اجـالاندمة ـنظري : الخامسالمبحث  .5 .2
  

التي أتى بها " نظرية الاتحاد الجمركي " عملت هذه النظرية بتطوير و تحديث مناهج 
دة تحاول دراسة الآثار الاقتصادية لتكوين الاتحاد الجمركي على مختلف النيوكلاسيك و هذه المناهج الجدي

الجديدة           ج، و بعبارة أخرى تسعى هذه المناه "دالة الرفاهية الاقتصادية " تتضمنها  يالمتغيرات الت
     إلى إيجاد إجابة عن مبررات إنشاء الاتحاد الجمركي للحصول على دخل حقيقي، أعلى من ذي قبل   
إذا كانت السياسة الجمركية غير التفضيلية قادرة دائما على تحقيق هذا الهدف، أي السياسة التي يتم 

عن طريق تطبيق آليات نظام التجارة الدولية متعددة الأطراف التي أشرفت عليها           إتباعها
و حتى الآن، و ذلك  1995اءا من عام ابتد )WTO(من قبل، و منظمة التجارة العالمية "  GATTالغات " 

من خلال تكوين اتحادات جمركية، تسعى إلى إلغاء الرسوم الجمركية على التجارة البينية بين بلدان 
الاتحاد الجمركي، و هو نوع من التخفيضات الجمركية غير التفضيلية، و كذا من خلال إعادة فرض 

كي من العالم الخارجي، أي من البلدان غير الأعضاء تعريفة جمركية موحدة على واردات الاتحاد الجمر
        ) آثار اقتصادية موجبة (فيه، و هذا من شأنه أن يسمح بزيادة رفاهية المستهلك داخل بلدان الاتحاد 

و إقامة سياج جمركي موحد مفروض على واردات الاتحاد الجمركي من غير البلدان الأعضاء          
  .) تصادية سلبيةآثار اق (

  
من هذا المنطلق نجد أن كثير من البلدان الصناعية الصغيرة أو البلدان النامية، تشعر برغبة 

سياسات الحماية، إحساسا منها بعدم القدرة على التأثير في معدلات التبادل الدولية الخاصة  إتباعقوية في 
العالمية، و إلى التكتلات الاقتصادية للبلدان بها و تحريكها في صالحها، طالما أنها بلدان تابعة للسوق 

من هنا تجد هذه البلدان ضالتها المنشودة          )1( .الصناعية المتقدمة الكبيرة التي تسعى إلى توسيع أسواقها
في الاتحادات الجمركية، نظرا لتمكنها من إقامة سياج جمركي موحد على وارداتها من خارج الاتحاد         

قت نفسه يأخذ لهذه البلدان بتحرير تجارتها البينية، أفضل من الأخذ بمنهج منظمة التجارة العالمية و في الو
)WTO(          القاضي بتحرير التجارة العالمية، و إقامة نظام عالمي متعدد الأطراف لها، و مرجع ذلك

تباع سياسات الحماية، هذا         أن الاتحادات الجمركية وسيلة للجمع بين مناهج تحرير التجارة، و مناهج إ
هذه الوسيلة، لأنها  )WTO(في حين لا توفر نظم التخفيضات الجمركية العامة لمنظمة التجارة العالمية 

تطبق مبدأ أو شرط الدولة الأكثر رعاية، و هو المبدأ الذي يشكل أساس قيام نظام عالمي متعدد الأطراف 
  .للتجارة العالمية

  

                                                 
الدولية، رسالة دكتوراه، كلية التجارة               عبير فرحات علي سليمان، التكتلات الاقتصادية و أثرها على علاقات مصر الاقتصادية :  )1(

   .7. ، ص 1988جامعة عين شمس، القاهرة، 
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لاتحادات الجمركية إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية للبلدان الأعضاء في المنطقة إذ تؤدي إقامة ا
نتيجة احتدام المنافسة، كما تؤدي إزالة الرسوم الجمركية على التجارة البينية داخل المنطقة  الاندماجية

مع بعضها طالما كانت الصناعات الوطنية و الأجنبية متنافسة  " أثر الإحلال "  الجمركية إلى توليد 
البعض الآخر، داخل الأسواق الوطنية في البلدان الأعضاء في الاتحاد الجمركي، و الأسواق الخارجية          

و هو الأثر الذي يعكس الزيادة في الرفاهية الاقتصادية   "أثر تخفيض النفقة "  عن الاتحاد، و كذا 
اقتصاديات "  الإنتاج عندما يتوسع حجم الإنتاج الراجعة إلى تخفيض في النفقة المتوسطة لكل وحدة من 

  .كأثر لتكوين الاتحاد الجمركي " الحجم 
  
 .ةـي عند البلدان الناميـادي الإقليمـالاقتص اجـالاندمة ـنظري : السادسالمبحث  .6 .2
  

الاقتصادي  بالاندماج" الاقتصادي بين البلدان النامية، أو ما يعرف  الاندماجتعمل نظرية 
، على تشخيص استراتيجيات التنمية الاقتصادية التي انتهجتها البلدان النامية بعد  "الإنمائي  الإقليمي

حصولها على استقلالها السياسي، و التي اعتمدت على فلسفة التخطيط المركزي و تدخل الدولة بشكل 
  )1( :يتين في التصنيع أساس إستراتيجيتين إتباع، من خلال  ) قطاع عام واسع ( كبير في الحياة الاقتصادية 

  
الأولى متجهة نحو الداخل، عبر الاستراتيجيات القائمة على سياسة الإحلال محل الواردات           -

و تعتمد هذه الاستراتيجيات على مزيج من القيود الجمركية و غير الجمركية، التي تحول دون 
 .وارداتمنافسة الواردات الأجنبية المماثلة لصناعات الإحلال محل ال

و هي الاستراتيجيات القائمة على سياسات تنمية الصادرات : أما الثانية فذات توجه خارجي  -
الصناعية للبلدان النامية، كقضية محورية لعملية التوسع الصناعي للدولة الراغبة في تحقيق جهود 

تيار تلك تنموية سريعة لتضييق الفجوة التي نشأت بينها و بين العالم الصناعي، و ذلك باخ
 .القطاعات والفروع الصناعية التي تنعم فيها بميزة نسبية تنافسية عالية

  
أديتا إلى إغراق البلدان النامية في دوامة الحلقة الدائرية للديون  الإستراتيجيتينغير أن هذين 

اتها الخارجية، و صعوبة كبيرة في اختراق صادراتها الأسواق العالمية، و تباطؤ في معدلات نمو صادر
الزراعية و المنتجات الأولية و حتى الصناعية، أمام خاصة تصاعد السياسات الحمائية، التي اتبعتها الكثير 
من البلدان المتقدمة لحماية إنتاجها الزراعي، و صناعتها الوطنية الحساسة، إلى جانب ضيق الأسواق 

ات من القرن يفي بداية عقد السبعين "  B. Balassa بيلا بلاسا"  المحلية للبلدان النامية، وهو ما أوضحه 
العشرين، أنه لا توجد دولة نامية واحدة لديها حجم سوق داخلي قادر على استيعاب المنتجات الصناعية 

مليار دولار عن  79يقل بـ   ) دولة 22المكون من  ( فمثلا نجد الناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي 
                                                 

   .108. سامي عفيفي حاتم، مرجع سبق ذكره، ص:  )1(
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، و أن الناتج المحلي الإجمالي لأربعة           2000صناعية متوسطة كإسبانيا سنة  الناتج المحلي الإجمالي لدولة
  .فقط من الناتج المحلي الإجمالي لدولة صناعية كفرنسا % 60و خمسين دولة إسلامية يصل إلى 

  
لع و تزداد الفجوة بين البلدان النامية والبلدان الصناعية المتقدمة، إذا ما قارنا بين قيمة الس

الصناعية بشروط مستويات الأسعار العالمية بدلا من شروط مستويات الأسعار المحلية، نظرا لأن هذه 
المستويات الأخيرة أصبحت مبالغا فيها لما أدت إليه الحماية من ارتفاع الأسعار المحلية فوق مستويات 

المحلية لدى البلدان النامية الأسعار العالمية في غالبية البلدان النامية، و يضاف إلى ضيق الأسواق 
انخفاض مستويات الجودة للمنتجات الوطنية، و عدم تمكنها من الارتقاء إلى المستويات العالمية          

التي تؤهلها لوجود مركز تنافسي لها في هذه الأسواق، لافتقارها للأيدي العاملة الماهرة، و عدم كفاءة 
ة، و ارتفاع تكاليف الإنتاج بها، مما يجعل أسعارها غير متناسبة         أساليب الرقابة على مستويات الجود

  .مع تلك الأسعار السائدة في الأسواق العالمية في أغلب الأحيان
  

التصنيع " الثانية التي اعتمدتها بعض البلدان النامية، و القائمة على  للإستراتيجيةأما بالنسبة 
ن هذا النمط الجديد لاستراتيجيات التصنيع في البلدان النامية، يمكنه ، أ بلاسا، فيرى  "الموجه للتصدير 

  )1( :تحريك التنمية الاقتصادية بمعدلات سريعة، و من خلال عدة طرق، نذكر أهمها فيما يلي 
  

يسمح تصدير السلع الصناعية باستغلال مزايا الإنتاج الكبير، نتيجة للتوسع التجاري، و اتساع  .1
 .الصناعة الواحدة ظاهرة التخصص داخل

زيادة مساهمة الصادرات الصناعية للبلدان النامية في إرساء قواعد التخصص و تقسيم العمل  .2
الدولي، من خلال تبادل الأجزاء و المكونات التي تحتاج إليها العملية الإنتاجية للمنتج الواحد        

 .في عدة بلدان من البلدان التي يتألف منها الاقتصاد العالمي

 .زيادة متحصلات البلد من العملة الصعبة .3

إعادة تخصيص الموارد الاقتصادية وفقا لاعتبارات الميزة و النفقة النسبية التي حدد معالمها         .4
 .أولين عند النيوكلاسيك –كل من النموذج الريكاردي و نموذج هيكشر 

  
هج جديدة، تراعي ظروف البلدان لدى البلدان النامية لابد أن يعتمد على منا فالاندماجبشكل آخر 

الآخذة في النمو، و يعطي بالتالي وزنا خاصا لخصائص و مشكلات الهياكل الاقتصادية و الاجتماعية لهذه 
البلدان على اتخاذ القرارات الاقتصادية بفعالية أكبر، مما يجعلها تؤثر على العوامل الحقيقية للإنتاج 

ماج يتيح لها فرصة الاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير و زيادة فاتساع السوق عن طريق التكتل و الاند
فرص تصريف المنتجات، مما يدفع رجال الأعمال نحو إقامة المشروعات الكبيرة و المشروعات 

                                                 
   .114. المرجع السابق، ص:  )1(
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للسوق المحلية، و بفضل الإنتاج الكبير  ةالمشتركة التي تزيد من طاقتها الإنتاجية عن الطاقة الاستيعابي
تخفيض التكاليف و رفع قدراتها التنافسية بالأسواق المحلية و الإقليمية و الدولية           تتمكن المنشآت من

إلاّ أن اتساع السوق لوحده لا يكفي، ما لم يقترن بسياسة حقيقية للتنمية تأخذ بعين الاعتبار واقع كل بلد         
ة والخارجية، و استرجاع أهميته و قدرته على تصحيح الاختلالات الداخلي )1(و مشكلاته و خصائصه،

نموه بمعدلات عالية، تمكنه من تحديث هياكله الإنتاجية و رفع مستويات          فالائتمانية و استئنا
  )2( .المعيشة به

، يفتح  "الثورة التكنولوجية و المعلوماتية "   و لعل اتجاه العالم اليوم نحو التوسع في استخدامات
لنامية للتخصص في قطاع كبير من سلع دورة المنتج الناضجة، و هي السلع          الطريق أمام البلدان ا

 )كالصناعات الكيماوية و صناعات الطاقة بمختلف صورها( التي تعتبر في جانب منها متحيزة ضد البيئة 
ن الحادي       أي إعادة توزيع و تشكيل نمط قسمة العمل الدولية و تحديد مكانة البلدان النامية في مطلع القر

الذي عقد تحت إشراف الأمم المتحدة في مدينة          " التنمية المستدامة " و العشرين، عبر مؤتمر 
       و الذي يشجع البلدان النامية  )3(، 2002 نوفمبربجمهورية إفريقيا الجنوبية في "  جوهانسبورغ" 

مزيد من المعلومات و التطورات التكنولوجية  على ضرورة الاحتكاك بالأسواق الدولية والحصول على
في الأسواق العالمية، و هو ما يولد الرغبة لديها نحو اتخاذ المزيد من الجهود والسياسات لتطوير  السائدة 

أو من خلال مجموعة السياسات   Partenariat  جودة المنتجات التصديرية، سواء عبر نظام المشاركة
التجارية الإقليمية بين مجموعة البلدان النامية ذاتها، و التي تدخل في إطار  التجارية المنظمة للعلاقات

الاقتصادي الإقليمي بين البلدان النامية، بحيث تلجأ إلى تحرير تجارتها البينية في جانب           الاندماجترتيبات 
  )4( .م في جانب آخرو الاحتفاظ أو توحيد القيود المفروضة على تجارتها مع باقي بلدان العال

  
مزدوجة للتنمية الاقتصادية، خلال  إستراتيجية إتباعمن هذا المنطلق يتعين على البلدان النامية 

  : شقينالعقود الأولى من القرن الحادي و العشرين، والتي تتكون من 
  
* لالأو في هذه البلدان  التنمية إستراتيجيةو هو البعد القائم على ضرورة إعادة تشكيل  : ليذا بعد دو

لكي تتوجه بصادراتها نحو الأسواق العالمية، وفقا لاعتبارات الميزة و النفقة النسبية، و الميزة 
  .التنافسية التي تم تأصيلها في الفكر الكلاسيكي في التجارة الدولية

  
  .بين هذه البلدان الاقتصادي الإقليمي الاندماجمن خلال إقامة ترتيبات  : إقليميأما الثاني فهو ذو بعد  *
  

                                                 
   .9. عبير فرحات علي سليمان، مرجع سبق ذكره، ص:  )1(
   .44. سعيد النجار، مرجع سبق ذكره، ص:  )2(
   .116. سامي عفيفي حاتم، مرجع سبق ذكره، ص:  )3(

(4) : OCDE, Op - Cit, P. 41. 
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و بإمكان هذه الاستراتيجيات أن تحقق للبلدان النامية، عددا من المزايا والفوائد لاقتصادياتها         
  :في المستقبل، و التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية 

  
اجات اغتنام مزايا التخصص الأكثر كفاءة لمواردها الاقتصادية، التي تتصف بالندرة النسبية لاحتي .1

 .التنمية الاقتصادية الضخمة من الموارد، لتضييق الفجوة بين الشمال المتقدم و الجنوب المتخلف

رفع مستويات الكفاءة لقطاعات الإنتاج القائمة على الإحلال محل الواردات، و التي اتصفت         .2
 .حتى الآن بتدني مستويات الكفاءة الاقتصادية داخل هذه القطاعات

ليمي لهذه الاستراتيجيات المزدوجة قادر على فتح أسواق البلدان الأعضاء في المنطقة فالبعد الإق
، و يمدها بالاحتكاك التدريجي قبل دخولها ساحة الأسواق الدولية المعروفة بشدة الاندماجية

المنافسة بين الوحدات الإنتاجية المنتمية إلى مختلف بلدان العالم التي يتألف منها الاقتصاد 
 .لميالعا

توفير الحد الأدنى من الكفاءة الاقتصادية في قطاعات الإنتاج التصديرية من خلال اتساع دائرة  .3
 .الاندماجيةالتخصص و تقسيم العمل بين البلدان النامية الأعضاء في المنطقة 

  
الاقتصادي عموما لدى البلدان النامية بالدرجة الأولى على إعادة ترتيب  الاندماجإذا يرتكز 

ياكل فيما بينها من أجل خلق ظروف جديدة للنمو و التطور على أساس يوفق بين الأهداف الشاملة اله
للإقليم والمصالح الحيوية للبلدان المعنية، تسمح بإيجاد مخارج جديدة لسياسات صناعية و زراعية          

  )1( .ثالث تقريباو تجارية و مالية انتهت حاليا إلى طريق مسدود في كل بلدان العالم ال
  

الاقتصادي في تكوين الأمة العربية باعتبار أن التجارة  الاندماجأهمية  )2(و أظهر سمير أمين
      البعيدة المدى عبر القارات مرورا بالوطن العربي عن طريق البحر المتوسط أدت إلى نشوء المدن 

 فاتصفتن الخطوط التجارية العالمية، الإمبراطوريات التي كان يهمها التوحيد السياسي من أجل تأميو 
  ".المركنتالي " المنطقة العربية بطابعها 

  
 .ادي الإقليمي الإنمائيـالاقتص اجـللاندم" حاتم  –لندر"  وذجـنم  : السابعالمبحث  .7 .2
  

  :يقوم هذا النموذج على فكرتين أساسيتين 
  
* الاقتصادي الإقليمي، في مجال  الاندماجسها مرتبطة بفكرة خلق التنمية الاقتصادية التي يمار :ى لالأو

ات البلدان التي تتألف منها المنطقة يزيادة و رفع كفاءة مستويات التوظيف و الإنتاج باقتصاد
                                                 

   .27. عبد الحميد براهيمي، مرجع سبق ذكره، ص:  )1(
   .55. ، ص 2006حليم بركات، المجتمع العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة التاسعة، بيروت، :  )2(
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، و تحل بذلك استراتيجيات التصنيع ذات التوجه الإقليمي محل استراتيجيات الاندماجية
  .التصنيع القطرية ذات التوجه الداخلي

  
فمرتبطة بتحويل التنمية الاقتصادية، و هي الفكرة التي تشير إلى حالة الانكماش         : الثانيةة أما الفكر *

الاقتصادي بين مجموعة  الاندماجفي مستويات التوظيف و الإنتاج الناتج عن تكوين مشروع 
ايد حدة من البلدان النامية، و هذا نتيجة لاختفاء و اندثار بعض الوحدات الإنتاجية على أثر تز

 الاندماجيةالمنافسة بين القطاعات أو الصناعات المتشابهة في البلدان الأعضاء في المنطقة 
  .بسبب تحرير التجارة البينية فيما بينها

  
يبين         "  حاتم –لندر"  الاقتصادي الإنمائي طبقا لنموذج  الاندماجو على هذا الأساس فقانون 

الاقتصادي الإقليمي بين مجموعة من البلدان النامية يصبح مفيدا         ماجالاندأن تكوين إحدى درجات سلم 
من وجهة نظر فكرة خلق التنمية، و يصبح ضارا من وجهة نظر تحويل التنمية، و يتوقف الأثر الصافي 

  .الاقتصادي على ما إذا كان خلق التنمية أكبر أو أقل من تحويل التنمية  الاندماجلتكوين مشروع 
  

 .و يعتبر هذا الأثر الصافي موجبا إذا كان قوة خلق التنمية أكبر من قوة تحويل التنمية -     
 .و يكون سالبا إذا كانت قوة خلق التنمية أقل من قوة تحويل التنمية -

  
  : التاليةمما سبق يمكن إبراز المعالم و المكونات الأساسية لهذا النموذج في النقاط 

  
الإنمائي، على أنه منهاج لتحويل استراتيجيات التنمية، من النطاق  دماجالانيجب النظر إلى نموذج  .1

القطري الضيق إلى النطاق الإقليمي الأكثر اتساعا، و يهيأ هذا المنهاج الاندماجي الطريق 
للاستفادة من مزايا التخصص و تقسيم العمل الإقليمية كأحد آثار توسيع نطاق السوق لتحوله من 

النطاق الإقليمي، و هو ما يسمح لها بتفادي سلبيات آثار استراتيجيات التصنيع النطاق القطري إلى 
 .ذات التوجه الداخلي

عدد           لإقامةكما أن هذا النموذج التنموي للاندماج الاقتصادي الإقليمي، يهيأ الظروف  .2
، و صناعة الحديد          ةميائيالبتروكيمن الصناعات الرئيسية الإقليمية، مثل الصناعات الكيميائية و 

و الصلب، و الصناعات الوسيطة و الرأسمالية و غيرها، و يقتضي هذا توسيع نطاق السوق          
    و تحرير التجارة الإقليمية، و هي عوامل من شأنها أن تسمح بإقامة صناعات وفورات الحجم 

 .) الإنتاج الكبير (

      الاندماجيةإلى توزيع أفضل للموارد الاقتصادية داخل المنطقة   "خلق التنمية "  تؤدي ظاهرة  .3
في ظل معايير  إتباعهاسياسات تصنيعية أكثر كفاءة عن تلك التي كان يتم  إتباعو ذلك من خلال 

 .التنمية القطرية
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قل تؤدي عملية تحويل التنمية باعتبارها عملية ضارة إلى اختفاء الكثير من الأنشطة الإنتاجية الأ .4
، مما يؤدي  الاندماجيةكفاءة، إثر تحرير التجارة الإقليمية بين البلدان النامية الأعضاء في المنطقة 

إلى تزايد حدة المنافسة بين الوحدات الإنتاجية المتشابهة في أنشطتها الإنتاجية، و هو ما يلزم 
الصرف الأجنبي      البلدان الأعضاء في الوقت نفسه على مراجعة سياسات الإعانات و ترتيبات 

 .الاقتصادي الإقليمي بين هذه البلدان الاندماجالتي كانت تتبعها قبل تكوين مشروع 

الاقتصادي الإنمائي، بتخصيص أفضل للموارد الاقتصادية المتاحة           الاندماجتسمح نظرية  .5
زيادة الإنتاج          في المستقبل و ليس فقط في الحاضر، أي على اتجاهات الاستثمار و دورها في

في المستقبل، و بالتالي فعلى البلدان النامية إحداث تغييرات جوهرية في هياكلها الإنتاجية          
و التجارية خلال العشرية الأولى من القرن الحالي، و البحث عن آليات اندماجية من ذلك النمط 

توجيه اقتصادياتها القومية وفقا لمقتضيات التنموي، و أن تتوافر لديها القدرة على  الاندماجي
 .التخصص الإقليمي الواجب تحقيقه في العقد الأول من القرن الحادي و العشرين

ذات بعد مزدوج، تأخذ بعين  إستراتيجيةالاقتصادي الإقليمي الإنمائي،  الاندماجأن يتضمن  .6
جهة، و تنسيق و توحيد جهود  الإقليمي من الاندماجالاعتبار تحرير التجارة البينية بين بلدان 

 .السياسات الاقتصادية و سياسات التنمية الاقتصادية الإقليمية من جهة أخرى
  

         الاقتصادي الإقليمي الإنمائي المقترح من طرف كل  الاندماجو يشير نموذج 
  : أنعلى  "  و حاتم لندر"  من 

  
على إقامة منطقة حرة، تتكون بدورها من منطقة تجارة هذا النموذج يجب أن يشتمل في مرحلة أولى  ❋

حرة، تتكفل بتحرير التجارة البينية بين البلدان الأعضاء من القيود المفروضة عليها، و منطقة استثمار 
حرة تفسح الطريق أمام انتقالات و تحركات رؤوس الأموال من خلال إزالة القيود الجمركية و غير 

، أين تهيأ المناخ لعملية تحويل استراتيجيات التنمية الاقتصادية المتبعة          الجمركية في هذه المنطقة
في هذه البلدان من الطابع القطري المتجه نحو السوق المحلي إلى استراتيجيات لها بعدها الإقليمي          

، و يحقق هذا ةالاندماجيو تساهم هذه العملية في توسيع دائرة التخصص الصناعي داخل المنطقة 
النمط من التخصص الصناعي الظروف الملائمة لتهيئة الصناعة القائمة على مواجهة المنافسة 

، و أمام هذا الوضع فإن الاندماجيةالمتزايدة و القادمة من الصناعات الأخرى الشبيهة داخل المنطقة 
التجارة البينية على مرحلة الأمر يتطلب تنفيذ برنامج إزالة القيود الجمركية و غير الجمركية على 

انتقالية طويلة نسبيا خشية أن تؤدي الإسراع في تنفيذ هذا البرنامج إلى تدمير الصناعات الأقل كفاءة 
، و يمكن تحقيق ذلك من خلال جدول زمني متفق عليه يسمح للصناعات الاندماجيداخل الإقليم 

ية، وتعتبر هذه المرحلة خطوة تمهيدية نحو القائمة بتهيئة نفسها للدخول في مجال المنافسة الإقليم
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     تمكين هذه الصناعات القائمة من الدخول إلى ساحة الأسواق الدولية، و مقابلة المنافسة الحادة 
  .التي تشهدها هذه الأسواق وفقا لاعتبارات الميزة و النفقة النسبية

  
رامج التنمية الاقتصادية للبلدان ثم تأتي مرحلة التنسيق بين السياسات الاقتصادية و خطط و ب  ❋

، و التي تعتبر شرطا مسبقا لنجاح أي جهود تبذل على طريق تحقيق الاندماجيةالأعضاء في المنطقة 
  :الاقتصادي بين البلدان النامية خاصة في مجالات  الاندماج

  
ية، التي تتبعها توفير الحد الأدنى من التنسيق و التجانس بين السياسات النقدية و الائتمانية القطر .1

أمرا  الاندماجية، فالتباين بين هذه السياسات يجعل العملية الاندماجيةالبلدان الأعضاء في المنطقة 
 .الاندماجيةبالغ الصعوبة و يولد الكثير من العقبات، أمام تحرير التجارة البينية داخل المنطقة 

هناك خسائر في الإيرادات ، ذلك أن الاندماجيةضرورة وجود تنسيق ضريبي داخل المنطقة  .2
الجمركية سوف تمس اقتصاديات البلدان الأعضاء نتيجة لإلغاء التعريفات الجمركية التي كانت 

 .مفروضة على التجارة البينية بينها قبل الشروع في إقامة منطقة التجارة الحرة

لعمل على التنسيق أهمية التنسيق في مجالات التنمية الإنتاجية داخل البلدان الأعضاء، من خلال ا .3
 .موضوعة للتنمية الإقليمية إستراتيجيةبين خطط و برامج البلدان الأعضاء في إطار 

ضرورة الاتفاق و التنسيق بين البلدان الأعضاء على القيام بأنشطة جماعية في قطاع البحوث          .4
بها طبيعة هذه ، نظرا للنفقات العالية و الاستثمارات الكبيرة التي تتطل )R-D(و التطوير 

 .النشاطات

ضرورة الاتفاق بين البلدان الأعضاء على طبيعة الفلسفة الاقتصادية التي تختارها منهاجا، لتنظيم  .5
 .حياتها الاقتصادية و أسلوبا لتحديد كيفية سير نظمها الاقتصادية المختلفة

دة البلدان و المناطق ضرورة الاتفاق على وجود آلية اندماجية إقليمية بين البلدان الأعضاء لمساع .6
حتى لا يحدث استقطاب للنمو داخل بعض البلدان الأعضاء  الاندماجيةالأقل تقدما داخل المنطقة 
 .على حساب البلدان الأخرى

  
و ما زاد في تدعيم هذا المسار هو الاهتمام الكبير الذي أصبحت توليه الأمم المتحدة عن طريق 

بداية الألفية الثالثة، و لعل الجولات الأخيرة التي قامت بها منظمة هيئاتها المختلفة لمسائل التنمية مع 
جولة         "   بأنها 2001خير دليل على ذلك، فوصفت جولة الدوحة بقطر عام  )WTO(التجارة العالمية 

لة ، أين قدمت البلدان الغنية وعودا باتخاذ إجراءات عملية سوف تسمح بتوزيع أكثر إنصافا و عدا "التنمية 
لمنافع العولمة، غير أن هذه ظلت مجرد وعود، ذلك أن البلدان الغنية مازالت تضع حواجز منيعة أمام 
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رغم أننا نعيش اليوم في عالم  )1( .تدفق سلع و خدمات البلدان النامية إلى أسواقها إلى غاية أيامنا هذه
  .الاندماج الكونيالاعتماد المتبادل، و أن التجارة كانت و مازالت من أقوى محركات 

صحيح أن الاعتماد المتبادل ليس متناظرا، لأن البلدان النامية لا تزال معتمدة على بلدان صناعية كأسواق 
للتصدير أكثر من اعتماد البلدان الصناعية على بلدان نامية، غير أن ثروات جميع البلدان في عالم بداية 

  .لى نحو يتعذر فكهالألفية الثالثة المعولم، آخذة في الارتباط ع
  

لقد سار الاعتماد المتبادل المتعمق جنبا إلى جنب مع تغير في بنية التجارة العالمية، حيث          
         أن محفز الاندماج هنا هي الصادرات الصناعية، و في مقدمتها منتجات التقانة العالية مثل 

، كذلك ) تغيار السيارا قطع (عات التقانة المتوسطة مثل و صنا ) الإليكترونيات والتجهيزات الحاسوبية (
يزداد التعامل في الخدمات التجارية التي باتت تمثل الآن ربع التجارة العالمية، مع تراجع في حصة 

إلى  % 15من نسبة  1980الزراعة و السلع الأساسية في قيمة التجارة العالمية باطراد، منخفضة منذ العام 
10 %

تئت أنماط التجارة أيضا تتغير، بحيث صار النمو السريع للتجارة بين البلدان النامية واحدا و ما ف)2( 
  .من صادرات البلدان النامية يتجه إلى بلدان نامية أخرى  % 40من أهم التطورات، إذ أن ما يزيد على 

  
دي إلى العولمة إذا فلا مجال لوجود تناقض بين العولمة و الإقليمية، فيمكن لهذه الأخيرة أن تؤ

و يتضح دور الإقليمية من خلال تحليل صادرات أكبر البلدان اقتصاديا في العالم، فتظهر سوق أمريكا 
الشمالية و الجنوبية أفضل سوق للصادرات الأمريكية، و أن السوق الآسيوية أفضل سوق للصادرات 

الفرنسية، و أن السوق الأوروبية          اليابانية و أن السوق الأفريقية و المتوسطية أفضل سوق للصادرات 
و المتوسطية أفضل سوق للصادرات الألمانية، أي تركز صادرات كل بلد في منطقة معينة دون غيرها  
و ذلك باستعمال مؤشر اقتصادي يقيس لنا درجة تركز المبادلات التجارية لبلد ما، و الذي يعطي بالعلاقة 

  )3( :التالية 
  

                                       

                                            
 

                                                 
   .113. ، ص 2005، نيويورك،  2005تقرير التنمية البشرية للعام : المتحدة الإنمائي برنامج الأمم :  )1(
   .115. المرجع السابق، ص:  )2(

(3) : Michel Fouquin, Mondialisation et Régionalisation, Sous la Direction de Robert Bistolfi, Euro 
Méditerranée, une région à Construire, édition Publisud, paris, 1995, P. 37. 

 
 
∆ ij =  
                     . 

Vij 
W

Xi 
W 

Mj 
W 



100 
  

مقارنة بالصادرات  )j(و البلد  )i(ما بين البلد   Vijيظهر لنا هذا المؤشر التدفق الثنائي للبلدين 
و هذا مقارنة  ، )Mj(المتمثلة في  )j(ع الواردات الإجمالية للبلد م )Xi(المتمثلة في  )i(الإجمالية للبلد 

  .)W(بالحجم الإجمالي للتجارة العالمية 
  

فهذا يعني أن المبادلات التجارية لهذين البلدين لا تبالي بالظروف  1فإذا كان المؤشر مساوي لـ   -
 .الجغرافية و التاريخية

ي أن هناك تركز للمبادلات التجارية في مناطق دون هذا يعنف 2أما إذا كان المؤشر مساوي لـ   -
 .غيرها

  
لا يمانعان بإقامة مثل هذه  )WTO(و منظمة التجارة العالمية " الغات " و في هذا نجد أن 

          التجمعات الاقتصادية والتجارية الإقليمية، رغم اعتمادهما مبدأ عام هو الدولة الأولى بالرعاية
La Nation la plus Favorisée  شريطة أن تتجه و تطبق التحرير في مبادلاتها التجارية، و أن الإقليمية ،

  )1( .تظهر كوسيط نحو العالمية و ليس عائق معرقل لها
  
 .اديـالاقتص اجـللاندم  Livas Elizondo و  Krugman نموذج  : الثامنالمبحث  .8 .2
  

، فإن معظم البلدان السائرة  1996المقترح سنة   Krugman et Livas Elizondo  حسب نموذج
في طريق النمو تعرف تركز كبير لنشاطاتها الاقتصادية في أماكن معينة دون غيرها مع تزايد كبير        

في الكثافة السكانية، و بالتالي فتزايد تدويل النشاط الاقتصادي لهذه البلدان سوف يؤدي إلى تقليل          
المناطق، نتيجة لتزايد مستويات التطور و الانفتاح الاقتصادي لهذه البلدان           من التركز السكاني في هذه

 السكانية إذ و في المراحل الأولى من الانفتاح لهذه الاقتصاديات تعرف عملية تركز مكاني في التجمعات
في مناطق محيطة ، تبدأ هذه النشاطات بالتوزيع و الانتشار ما  الكبرى غير أنه و في مراحل لاحقة شيئا

  )2( .الدولي الاندماجأخرى جراء تزايد مستويات 
  

الاقتصادي الدولي للبلدان  الاندماجو هذا يجعلنا نتساءل عن طبيعة العلاقة الموجودة بين 
السائرة في طريق النمو و كدا البلدان الانتقالية مع تخصصها وفق قدراتها و إمكاناتها الاقتصادية          

 "Dotations Factorielles  " إن ضعف حجم الاستثمارات المحلية في البلدان النامية أدى إلى تبعية أكبر ،
، و في هذا المجال يقترح البعض من الاقتصاديين توسيع نموذج  " IDE" نحو الاستثمار الأجنبي المباشر 

Krugman et Livas Elizondo  ستثمار الأجنبي المباشر مع تحليل بإدراج السلع الوسيطة و دخول الا

                                                 
(1) : Ibid, P. 40. 
(2) : Mary - Françoise Renard, Intégration Internationale des Pays en Développement et en Transition et 

Spécialisations Régionales, Revue Région et Développement, Op - Cit, P. 6. 
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مدى تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على استثمارات الشركات الوطنية، و حسب هذا الاقتراح أنه حتى 
       تستطيع النشاطات الاقتصادية الانتشار أكثر ما بين مختلف الأماكن، فإنه يجب على البلدان النامية

  .مرحلة الثانية أكثر منه في المرحلة الأولىتركز اقتصادي أكبر في ال أن تحدث
  

كما ينظر هذا النموذج أن تطبيق سياسة إحلال الواردات أو سياسة تحرير التجارة الخارجية 
كلاهما يمكن الاعتماد عليهما في تحقيق الانطلاقة الاقتصادية للبلدان النامية، و يشير  )تشجيع الصادرات(

في تدعيم تطور هذه البلدان مع الاحتفاظ بتطبيق  يانب التكنولوجهذا النموذج إلى ضرورة إدراج الج
  .سياسة حمائية لاقتصادياتها شريطة أن توجه الإيرادات الجمركية في تحسين مستويات التكوين و التدريب

  
          Sébastien Dupuchو في هذا يرى البعض من الاقتصاديين و على رأسهم 

أن توسع الاتحاد الأوروبي نحو أوروبا  )Mouhoub Mouhoub EL ،)1و  Hugues Jennequinو 
خريطة انتشار النشاطات الاقتصادية، حيث أن البلدان توزيع و الشرقية، سوف يؤدي إلى إعادة  الوسطى

       التي تندمج بسرعة مع بلدان الاتحاد الأوروبي سوف تستفيد أكثر من التخصص في فروع إنتاجية 
التي سوف تتخصص في فروع صناعية تقليدية التي لا و اتية أرقى من تلك التي تندمج معها لاحقا و خدم

  .تتطلب يد عاملة ماهرة أو في الزراعة
  
 .الاقتصادي الإقليمي من وجهة نظر منظمة التجارة العالمية الاندماج: التاسعالمبحث  .9 .2

 
 .ةـة الإقليميـالاقتصادي اتـللاندماجة ـمية التجارة العالـنظرة منظم: المطلب الأول  .1. 9.2

  
الاقتصادي الإقليمي من منظور  الاندماجمع موضوع  )WTO(تتعامل منظمة التجارة العالمية 

الواقعية و الشمولية، خاصة من حيث إنشاء الاتحادات الجمركية و مناطق التجارة الحرة، فهي تنظر 
جود إقليم جمركي واحد، و هذا يتضمن من الناحية القانونية من خلال و  "الاتحادات الجمركية "   للأولى

حيث يتضمن الشق أو الأمر الداخلي إزالة الرسوم  )2(أمرين اثنين أحدهما داخلي و الآخر خارجي،
الجمركية و التنظيمات و القواعد المقيدة للتجارة بين أقاليم الاتحاد، بينما يتضمن الشق أو الأمر الخارجي 

جمركية و تنظيم تجاري مشترك اتجاه البلدان الأخرى، و بذلك يعتبر الاتحاد الجمركي  إنشاء تعريفة
عبارة عن تكتل بين بلدين أو عدة بلدان تزال فيما بينها كافة الرسوم و القيود الأخرى، بمختلف أشكالها  

ن و يسمح بحرية الحركة للمشروعات و رأس المال و العمالة، أي توسيع نطاق السوق و تكوي
المشروعات الكبرى التي تستفيد من اقتصاديات الحجم، و بذلك يصبح الاتحاد كتلة واحدة في مواجهة بقية 

                                                 
(1) : Ibid, P. 8. 

  .236، 235. ص. الدولية المعاصرة، الجزء الثاني، مرجع سبق ذكره، ص عد الصرن أساسيات التجارةر. أ:  )2(
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بلدان العالم، إذ تفرض ضريبة و رسوم موحدة اتجاه كافة البلدان غير الأعضاء في الاتحاد، و تطبق كافة 
  .الإجراءات التقليدية الأخرى المقررة من الاتحاد اتجاهها

  
       )WTO(، فتنظر لها منظمة التجارة العالمية  "مناطق التجارة الحرة " ثانية الممثلة في أما ال

من حيث اختلافها عن الاتحاد الجمركي باعتبار أنها لا تتضمن سوى الشق الداخلي، إذ لا توجد تعريفة 
أنه ليس هناك إطار  مشتركة خارجية و لا تنظيم تجاري اتجاه البلدان غير الأعضاء في هذه المنطقة، أي

قانوني لمنطقة التجارة الحرة كحقيقة ملموسة على الصعيد التجاري الجمركي، و تدخل السوق المشتركة 
الاقتصادي، فيتم إزالة الحواجز المقيدة لانتقال  الاندماجضمن مناطق التبادل الحر، إذ تعد إحدى صور 

ق، و باعتبار مناطق التجارة الحرة لا تشكل وجودا السلع و رأس المال و العمالة بين البلدان أطراف السو
قانونيا على صعيد التجارة الدولية، و لكن لابد و أن تكون ذات تأثير واضح على البلدان غير الأعضاء 

بالإضافة إلى الاتحاد الجمركي، مناطق  )WTO(ومن هذا المنطلق تضمن اتفاق منظمة التجارة العالمية 
هذه اليوم بمعزل عن التجارة الدولية  الاندماجخرى لا يمكن أن تكون  اتفاقيات التجارة الحرة، بعبارة أ

  )1( .متعددة الأطراف، ممثلة في تنظيمها منظمة التجارة العالمية
  

و بهذا التصور فإن إنشاء اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة من منظور منظمة التجارة 
الإقليمي أنه يجب           الاندماجكثر رعاية، لذلك فقد اعتبر العالمية، يعتبر خروجا على مبدأ الدولة الأ

يجب أن يكون        الاندماجأن ينصب على جوهر و أساس المبادلات التجارية بين البلدان الأطراف، و هذا 
 في إطار برنامج محدد من أجل إنجازه، و لابد من توافر شروط معينة و محددة له، إذ إن توافر         

الإقليمية تساهم بدرجة كبيرة في توسيع التجارة الدولية و توثيق  الاندماجاتهذه الشروط يجعل هذه 
         ، بعبارة أخرى تشترط المنظمة الجدية  الاندماجاتات البلدان الأطراف في هذه يبين اقتصاد الاندماج

ن غير الأعضاء، من خلال تخوف الإقليمي، و مراعاة مصالح البلدا الاندماجفي إنجاز إحدى صور 
، فالمعاملة التمييزية الاندماجالإقليمي على مصالح البلدان غير أعضاء في  الاندماجالمنظمة على أن يؤثر 

الإقليمي تشكل وضعا مفروضا لدى الاتجاه نحو تأسيس الاتحادات الجمركية      الاندماجبين البلدان أطراف 
         الإقليمي قد تؤثر سلبا  الاندماجتحقيق مصالح البلدان أطراف  و مناطق التجارة الحرة، لذلك فإن

، لذلك فقد أباحت منظمة التجارة العالمية تأسيس التجمعات الاندماجعلى البلدان غير الأعضاء في 
الإقليمية و قد تم ربط ذلك بضرورة عدم الانتقاص من هدف حرية التجارة الدولية باعتباره الهدف 

وراء إنشاء منظمة التجارة العالمية، و بالتالي فإن المتفق عليه يجب أن يكون تيسير التجارة  الأساسي من
و عدم زيادة العوائق أو القيود اتجاه البلدان الأخرى، و عدم الانحراف بمسار  الاندماجبين أطراف 

                                                 
: صلاح البشير، الاتفاقيات العربية الثنائية و أثرها على التعاون الاقتصادي العربي، نقلا عن أحمد يوسف أحمد و آخرون، نـدوة بعنـوان   :  )1(

  .91. ، ص 2001الأردن،  –، عمان  2000سبتمبر  14 – 12قبل، الطبعة العربية الأولى، أيام التعاون الاقتصادي العربي و آفاق المست
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عدة قواعد للرقابة  التجارة الدولية عن الوضع المعتاد، و في هذا الشأن وضعت منظمة التجارة العالمية
  )1( :الإقليمي أهمها  الاندماجتقوم على احترام شروط 

  
 .تحديد معايير لحساب فئات التعريفة الجمركية، و كيفية حساب زيادة الرسوم  -

الإقليمي المعني من خلال اقتضاء  بالاندماجضرورة معرفة جميع الأطراف المعنية بكل ما يتعلق   -
 .ما يشير إلى مبدأ الشفافيةإتمام الإخطار بذلك، و هذا 

  .الرقابةدورا هاما في أعمال " أي مجلس التجارة في السلع " منح الجهاز المختص  -
  

  اتـالاندماجة ـة في إقامـارة العالميـة التجـات منظمـاشتراط: المطلب الثاني  .2. 9 .2

 .ةـادية الإقليميـالاقتص
  

 الاندماجاتالبلدان التي تريد تأسيس  في هذا الإطار تشترط منظمة التجارة العالمية على
  :الاقتصادية الإقليمية بعض الشروط منها 

  :و تتمثل في :  للاندماجالشروط المتعلقة بالنظام الداخلي   
 .للمبادلات التجارية الأساسية بين البلدان الأعضاء  الاندماجالالتزام بشمول   -

 .الاندماجالالتزام بتقديم برنامج لتأسيس   -

  :و تتمثل في :  للاندماجروط المتعلقة بالنظام الخارجي الش  
 .الالتزام بعدم التأثير سلبا على مسار تدفقات المبادلات التجارية الدولية  -

 ، أن تكون الرسـوممن خلالالالتزام بعدم زيادة العوائق اتجاه البلدان الأخرى، و يتحقق ذلك   -

لكل بلد من البلدان الأعضاء متماثلة في جوهرهـا            الجمركية و التنظيمات التجارية المشتركة     
 .  من خلال استنتاج متوسط التعريفات القائمة للاندماجو أن يتم وضع تعريفة مشتركة    

 الالتزام بتدابير محددة لدى زيادة سعر رسم مربوط، و قد حدد هذا الشرط التدابير التي يجـب   -

 :يهاتخاذها في هذا الخصوص و    

على البلدان غير الأعضاء التي تتأثر بزيادة سعر رسم مربوط تقديم طلب كتابي بذلك      -
 .إلى أمانة منظمة التجارة العالمية من أجل إجراء المفاوضات اللازمة

يجب أن يكون مبدأ حسن النية موجها إلى البلدان المتفاوضة في هذا الشأن، و يجب           -
تخفيضات الرسوم على نفس الفعل الجمركي من جانب بقية مؤسسي أن يؤخذ بعين الاعتبار 

 .الاتحاد الجمركي عند تكوينه

لدى عدم كفاية التخفيضات لإعادة الوضع على ما كان عليه، فإنه يجب على الاتحاد  -
 .الجمركي أن يقدم على منح تخفيضات على فصول جمركية أخرى

                                                 
  .237. الدولية المعاصرة، الجزء الثاني، مرجع سبق ذكره، ص رعد الصرن أساسيات التجارة. أ:  )1(
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 .المفاوضات و خلال فترة معقولة عند عدم قبول العرض السابق، فإنه يجب استمرار -
  

 .ةـارة الإقليميـات التجـع ترتيبـادئ لوضـمب : المطلب الثالث   .3. 9 .2
  

إذا يعتبر التوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية أمرا هاما بالنسبة إلى كثير من البلدان النامية 
فاقيات تقتصر على بلدان نامية أخرى       التي تدخل في اتفاقيات التجارة الإقليمية، سواء أكانت هذه الات

أو كانت تضم بلدانا صناعية أيضا، و لكن مسألة التوافق تتطلب حرصا و عناية لأن أنظمة منظمة 
التجارة العالمية تختلف بالنسبة للنوعين من الاتفاقيات، فشرط التمكين في منظمة التجارة العالمية ينطبق 

امية، إذ يوفّر لها شروطا أفضل، و يعتبر التوافق تحديا أكبر في نطاق على الاتفاقيات بين البلدان الن
اتفاقيات التجارة الإقليمية بين البلدان النامية و الصناعية، و القاعدة المطبقة لمنظمة التجارة العالمية         

24في هذا الخصوص هي المادة 
وفر معاملة لا ت –رغم بعض المرونة فيها  –و التي  "  الغات"   من )1(

خاصة و تمييزية للبلدان النامية، لهذا، فهناك تخوف ألا توفر المادة التغطية القانونية الكافية لاتفاقيات 
  .التجارة الإقليمية كالاتفاقيات التي قد يجري التفاوض بشأنها بين البلدان المغاربية مع الاتحاد الأوروبي

ية تستدعي بصورة مشروعة وجود مرونة أكبر و معاملة حيث أن الاختلافات الهائلة في مستويات التنم
هو المبدأ الراجح  )WTO(فرغم الاعتراف بأن التوافق مع منظمة التجارة العالمية  هغير مماثلة، و علي

في العديد من اتفاقيات التجارة الإقليمية، إلاّ أنه يجب أن يوازيه التوافق مع القواعد الجديدة للمنظمة التي 
مسألة التنمية البشرية، و مصالح البلدان النامية، خاصة           ملائمةتبارها، و بشكل أكثر تأخذ في اع

في المجالات التي تهم البلدان النامية، مثل اتفاقية الجوانب التجارية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية 
  .ئة والعملو الزراعة و المنسوجات والملابس، و الاستثمار و الخدمات و البي

للإشارة هنا فإن النظرية الاقتصادية لا تبين بشكل قاطع ما إذا كانت ترتيبات التجارة الإقليمية 
سواء بالنسبة لأعضائها أو للعالم قاطبة         –مثل قاعدة معاملة الدولة الأولى بالرعاية  –تحسن الرفاهية 

دولتان بتخفيض التعريفة الجمركية فيما بينها      و مع ذلك فقد وجدت بعض المبادئ العامة، فإذا ما قامت
مع الإبقاء على التعريفة على ما هي عليه مع البلدان غير الأعضاء، فسيكون هناك كل          

، فالواردات من الشريك ستصبح أرخص ثمنا للمستهلكين           "تحول التجارة " و " خلق التجارة " من 
غير أن المستهلكين  ) بمعنى خلق التجارة (يستبدلون المنتجات المحلية بواردات الشريك و بالتالي س

  .) بمعنى تحول التجارة (سيحلون الواردات من الشريك محل الواردات من غيره 
  

الدولة الأولى  –و حتى تتماشى ترتيبات إنشاء التكتلات الاقتصادية و التجارية الإقليمية مع مبدأ 
  في  تعزيز تحرير التجـارة )WTO(الذي يعتبر من المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية  –بالرعاية 

                                                 
  .111. برنامج الأمم المتحدة للتنمية، مرجع سبق ذكره، ص:  )1(
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  )1( :الدولية، فإنه ينصح بالأخذ بالمبادئ التالية 

  
      العام للتعريفات الجمركية و التجارة  الاتفاقحيث ينص : التواؤم مع منظمة التجارة العالمية  .1

الرابعة و العشرين، على أنه يتعين على أية منطقة للتجارة الحرة         في المادة   ) GATT الغات (
أو اتحاد جمركي أن يلغيا الحواجز على الجانب الأكبر من التجارة بين أعضائهما          

و إن كان معظم ترتيبات التجارة الإقليمية القائمة تستبعد على الأقل جانبا من التجارة           (
 .و شمول الترتيبات لمعظم التجارة يدعم الهدف النهائي و هو حرية التجارة العالمية ) من التحرير

فإذا كانت الرسوم الجمركية بين هذه البلدان منخفضة : رسوم جمركية أقل للدولة الأولى بالرعاية  .2
ل مخاطر تحول أصلا أو خفضت مع تحرير التجارة بين أعضاء ترتيبات التجارة الإقليمية، فستق

 .التجارة

إذ أن وضع قواعد ميسرة للانضمام إلى الترتيبات يساعد على تسهيل : شروط حرية الانضمام  .3
 .عملية تحرير التجارة متعددة الأطراف، حيث يتيح ذلك أن يمتد التحرير إلى أعضاء جدد

المنتج مؤهلا لمعاملة هناك حاجة إلى وجود قاعدة للمنشأ لتحديد ما إذا كان : تبسيط قواعد المنشأ  .4
جمركية تفضيلية، و حتى لا تقوم الدول الأخرى الغير ببساطة بتسريب بضائعها من خلال العضو         

الذي يضع أقل حواجز أمام التجارة الخارجية، و لكن يتعين أن تكون القواعد شفافة و لا تختلف 
وردي المدخلات الإقليميين          بين القطاعات، و ألاّ تكون شديدة الصرامة حيث أنها تحمي م

 . مما يؤدي إلى تحويل الاستثمار إلى بلدان ترتيبات التجارة الإقليمية

القوي، و الذي يشتمل على تحرير التجارة في الخدمات و الاستثمار           الاندماجأن : اندماج قوي  .5
مستويات المفضلة بشأن معايير البيئة         مع التسليم بأن ال (  و قدر من التنسيق في القواعد التنظيمية

يتيح مجالا أوسع للمكاسب الاقتصادية   ) و العمالة و السياسة الضريبية ستختلف في داخل الإقليم
 .التي تنتج، و إن كانت له آثار تؤدي إلى خلق التجارة و آثار تؤدي إلى تحويلها

مي من الضغوط لتحقيق الحماية من خلال قد يزيد التحرير الإقلي: الحد من إجراءات الإغراق  .6
          )∗("الإغراق "  و هي تدابير تهدف إلى عرقلة  –أساليب أخرى، مثل تدابير مكافحة الإغراق 

و يتعين أن تحظر ترتيبات التجارة الإقليمية استخدام هذه الإجراءات ضد الأعضاء، و ألاّ تستخدم 
 . في حدود ضيقةرسوم منع الإغراق ضد غير الأعضاء، إلاّ

  
الاقتصادي الإقليمي، شيوع تطبيق  الاندماجيظهر من خلال تناولنا لمختلف النظريات في مجال 

  .ما يبينه الجدول التالي الاندماج وفقثلاثة تصورات في 

                                                 
  .30،  29. ص. ة التمويل والتنمية، مرجع سبق ذكره، صكلينتون شيلز، مجل:  )1(
  .الإغراق هو التصدير بأسعار أقل من السعر في السوق الأصلي :)  ∗(
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  )7(دول ـج

  يـادي الإقليمـالاقتص اجـللاندمة ـورات المختلفـالتص

  ) التعاريف، الأهداف، الوسائل و المؤشرات (

 ةـة و السلطـعبر الدول اجـالاندم وقـر السـعب اجـالاندم
عبر المتعاملين الاقتصاديين      الاندماج

 اتـظيمـو التن

 صـــوراتـتـال
 .نظرة خاصة و مميزة للتصحيح عبر السوق -

التنسيق بين النشاطات المتواجدة عبر الأسعار  -

 .في إطار سوق موسع

إقليمي للتنمية        تصور توجيهي وفق مخطط -

 .من طرف البلدان

 .الأخذ بعين الاعتبار ببعد السوق الدولية -

اختلاف تصورات المتعاملين الاقتصاديين  -

 .وفق اختلاف أهدافهم

تنوع في العلاقات الاقتصادية و مجالات  -

 .التنسيق

 .اعتماد متبادل بين المتعاملين الاقتصاديين -

ملين تعاون و تداخل في نشاطات المتعا -

 .الاقتصاديين

 الأهـــداف
 .تلبية حاجات المستهلكين -

 .خلق نشاط تجاري -

 .تطبيق اقتصاديات وفورات الحجم -

 .حرية انتقال السلع و عناصر الإنتاج -

احترام تطبيق نظرية المزايا النسبية           -

 في التجارة الدولية

 .إنشاء هيئة و سلطة فوق قومية في المنطقة -

نتاج على المدى الطويل برمجة و تخطيط الإ -

 .للبلدان

استهداف إعادة توزيع و تقسيم الأنشطة          -

 .في المنطقة

 .تنظيم إقليمي -

إنشاء فضاء اقتصادي إقليمي يتميز  -

 .بالاستقرار

 .تنويع العلاقات الإقليمية -

 .التحكم في المتغيرات المؤثرة في المنطقة -

 ائـــلـالوس
 .مركيةالسياسات الج :الجمركيةالوحدة  -

أسعار الصرف، تحرير سوق : الوحدة النقدية  -

 .الصرف، حرية انتقال رؤوس الأموال

إطار تنظيمي يعمل على احترام تطبيق قواعد  -

 .السوق

 .التقليل من الحواجز و العراقيل الإدارية -

 .هيئات و تنظيمات إدارية جهوية -

 .حماية الفضاء الإقليمي -

 .استثمارات عمومية و خلق هياكل قاعدية -

 .آليات تعويضية في عملية المبادلة -

 .سياسات مشتركة -

 .تخطيط إقليمي -

إنشاء صناعات بديلة للواردات و الصناعة  -

 .الثقيلة

سياسات محفزة للمتعاملين الاقتصاديين        -

 .في الإقليم

خلق ديناميكية ما بين المتعاملين  -

الاقتصاديين العموميين و الخواص داخل 

 .الفضاء الإقليمي

اقيات و أطر إقليمية تسمح بتقليل اتف -

.المخاطر للمتعاملين الاقتصاديين في المنطقة

 .نشاطات إقليمية -

 .آليات استقرار إقليمية -

 ؤشـــراتـالم
 .تطبيق نظرية المزايا النسبية للتجارة الدولية -

 .تعبئة شاملة لعناصر الإنتاج -

تخفيض تكاليف الإنتاج من خلال المنافسة      -

 .اقتصاديات وفورات الحجم و تطبيق

 .توسيع السوق من خلال زيادة دخل الفرد -

 .تزايد التدفقات التجارية -

 .توحيد السياسات الاقتصادية -

 .مشاريع مشتركة -

 .القدرة على المفاوضات الدولية إقليميا -

حماية المنطقة الإقليمية بواسطة التعريفات  -

 .الجمركية و الغير جمركية

 .الحجم إقليمياتطبيق اقتصاديات وفورات  -

كثافة العلاقات الاقتصادية و التجارية          -

 .ما بين الحدود الجغرافية

 .كثافة الهياكل القاعدية المشتركة -

توسيع أفق المتعاملين الاقتصاديين            -

 .على مستوى المنطقة

تزايد درجة التحكم في المعلوماتية            -

 .على المستوى الجهوي

لنشاطات الاقتصادية على المستوى تنسيق ا -

 .الإقليمي

  
Source : Djamel Eddine Guechi, Op – Cit, P.P. 21, 22. 
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  :ل ـة الفصـخلاص
  

الاقتصادي الإقليمي           الاندماجيتضح مما سبق في هذا الفصل، خاصة في جانب نظريات 
ة، وتعتمد في الغالب الأعم على فروضها        أن هذه الأخيرة هي جزء لا يتجزأ من نظرية التجارة الدولي

           و تستخدم أدوات تحليلها، سواء تلك التي أتت بها نظرية النفقات النسبية أو المقارنة 
          ) أولين –هيكشر  (أو نفقة الفرصة البديلة التي أتى بها نموذج كل من  ) النظرية الريكاردية (

لسون في نسب عناصر الإنتاج من جهة، و عناصر من نظرية التوطن لأن الأمر يتعلق بدراسة و ساموي
و تحليل قضية إزالة العقبات التي تحد من حركات السلع و الخدمات و عناصر الإنتاج، و آثارها 

  .رىمن جهة أخ الاندماجيةالاقتصادية المختلفة على قضية تخصيص الموارد الاقتصادية داخل المنطقة 
  

الاقتصادي الإقليمي  الاندماجو سوف نعمل على دراسة و تحليل في الفصل الثالث، أحد حالات 
  .)UMA(للبلدان النامية، و المتمثلة في تجمع اتحاد المغرب العربي 

  
  
  
  

  
  
  
  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



108 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الثالثالفصل   .3
  

  " UMA" ي ـرب العربـاد المغـنشأة و تطور اتح
  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



109 
  

  : ـدـتمهي
  

لقد تصاعد و تزايد عدد التكتلات الاقتصادية الإقليمية بعد الحرب العالمية الثانية، التي أصبحت 
تطبع السمة المميزة للاقتصاد العالمي المعاصر، سواء عند البلدان الصناعية المتقدمة أو لدى البلدان 

أفريقيا و في المنطقة العربية التي من بينها تجمع  النامية في أمريكا الجنوبية و في جنوب شرق آسيا و في
بلدان المغرب العربي و ذلك لمواجهة التحديات المقبلة التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية الدولية الجديدة 

  .القائمة على أساس العولمة و المنافسة
الضيقة التي تدفع بالأفراد          أين تظهر التكتلات الاقتصادية الإقليمية حالة وسيطة بين المحلية الوطنية 

و الجماعات و المؤسسات لتضييق نطاق اهتماماتها سواء السياسية أو الاقتصادية بحماية صناعاتها          
و بين العولمة التي تستهدف تحطيم الحدود الجغرافية و الجمركية، و تعميم تطبيق الرأسمالية، في حين 

يمي يهدف إلى تدعيم الاندماج في المجالات الاقتصادية و السياسية          فالتكتل الاقتصادي الإقل
و الاجتماعية، التي تقلل من التبعية للعالم الخارجي دون الانعزال عنه، و تتسم هذه التفاعلات الإقليمية 

  .السلطة الإقليمية بأنها اختيارية، كما تتضمن تنازلات عن جزء من سلطة القيادة العليا للبلاد، لصالح
  
 .ربيـرب العـاد المغـلاتح ياريخـور التـالتط : الأولالمبحث  .1 .3
 

 ". CPCM"  )1989 عام( رب العربي الكبير قبلـاء المغـاولات بنـمح : الأولالمطلب  .1. 1 .3
 

مما لا شك فيه أن جذور الوحدة المغاربية تعود إلى بدايات القرن الماضي، و بالضبط عام 
عند تأسيس نجم شمال أفريقيا بباريس من طرف الحركة الوطنية المغاربية التي تضم كل           1927

من الجزائر و تونس و المغرب، أين اتفقوا على وضع هدف التحرير من الاستعمار الفرنسي و استقلال 
، و تظهر  )1269 -  1205(كل المنطقة المغاربية، علما أن المنطقة عرفت توحيدا على يد الموحدين ما بين 

جهود الحركات الوطنية المناهضة ضد الاستعمار الفرنسي ما بين الحربين العالميتين الأولى و الثانية         
الاتحاد الطلابي الإسلامي لشمال أفريقيا في عقد الثلاثينات من القرن " في باريس من خلال إنشاء 

القاهرة لجنة تحرير المغرب العربي، ضمت كل من الحزب تم إنشاء ب 1947، و في عام  )1930(الماضي 
الدستوري المتجدد لتونس و حزب الاستقلال للمغرب، و ممثل جزائري عن كل الحركات و الأحزاب 
الوطنية الجزائرية، هدفهم تأكيد الكفاح ضد المستعمر و تحرير المنطقة، إلى جانب توحيد الحركات 

  )1( .الثقافية النقابية العمالية والاجتماعية و
  

                                                 
(1) : Mohamed Ben El Hassan Alaoui ; La coopération entre l’Union Européenne et les pays du Maghreb,  
       Édition, NATHAN, Paris, 1994, P. 90. 
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علما أنه تم إطلاق كلمة المغرب العربي من طرف المؤرخين العرب في العصور الوسطى         
و التي يقصد بها الغروب، و هي تعكس مجموعة البلدان العربية التي تقع غرب مصر، و هي مرادفة 

 ) المغرب و موريتانيا ليبيا، تونس، الجزائر، ( معاكسة لكلمة المشرق العربي، و التي تضم كل من 
  جغرافيا فالمغرب العربي هو تلك المنطقة المحصورة بين البحر الأبيض المتوسط و الصحراء و مصر 

كما عانت  )1(و المحيط الأطلسي، تدين شعوبها للإسلام و لغتها العربية إلى جانب لغات بربرية أخرى،
، ثم الاستعمار الفرنسي  18و  16ما بين القرنين المنطقة ويلات الاحتلال من سيطرة الأسبان ثم الأتراك 

فيما بعد الذي أعطى النظام القانوني لكل دولة، و قد عمر الاستعمار الفرنسي طويلا في المنطقة، إذ دام 
  .عاما في المغرب 44عاما في تونس و  75عاما في الجزائر و  132

  
رى في المنطقة، فنجد الحزب الدستوري و تدعم التلاحم السياسي بين القوى السياسية الثلاث الكب

المتجدد في تونس، و حزب الاستقلال في المغرب و جبهة التحرير الوطنية في الجزائر، خاصة بعد 
، من خلال خلق تعاون مغاربي ثقافي و تجاري، و أول ندوة  1956استقلال كل من تونس و المغرب سنة 

ما بين ممثلي  1958أفريل  27قدت بطنجة في المغرب في لإنشاء اتحاد مغاربي مهيكل كانت تلك التي انع
الثلاثة، في حين كان ممثلي ليبيا و موريتانيا مجرد ملاحظين لا أكثر           )2(أكبر الأحزاب لهذه البلدان

  :تم وضع القواعد المؤسسة لمغرب عربي كبير موحد، بإنشاء عبر هذا المؤتمر تنظيمين 
  

الاستشاري المغاربي المكون من ممثلي المجالس الوطنية لتونس          الأول متمثل في المجلس  -
و المغرب و من المجلس الوطني للثورة الجزائرية، مهمته دراسة المسائل المشتركة و تقديم 
توصيات للحكومات المحلية لكل بلد، كما يعمل المجلس على إزالة الحواجز و التعريفات 

تنسيق في السياسات الخارجية و الأمن و اندماج برامج التنمية الجمركية عبر الحدود، و ال
 .الاقتصادية لهذه البلدان

أعضاء يعملون           )06(أما الثاني فتمثل في إنشاء الأمانة العامة لهذا المؤتمر، مكونة من ستة  -
 .على التنسيق الدائم لمجهودات الاتحاد، فكل بلد ممثل بمندوبين

  
فيما بعد أن دعوة إقامة اتحاد مغاربي لم تتعدى سوى البيانات و التصريحات غير أن الملاحظ 

دون أي شئ ملموس، بل تزايدت الخلافات الحدودية بين البلدان المغاربية، و تصاعد النزعة الوطنية أمام 
  .تراجع تدريجي للنزعة الجهوية المغاربية

  

                                                 
(1) : Teilhard de Chardin : « L’introduction à l’Histoire du Maghrébisme, Cité in, Joseph MUZIKAR, les   

perspectives de l’intégration des pays Maghrébins, et leur attitude vis-à-vis du marché commun, centre   
Européen Universitaire de Nancy, imprimerie V. Doux, Prague, 1968, P.7 

(2): Djamel Eddine Guechi, Op – Cit, P. 28. 
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، سنتين بعـد  1964اربي إلاّ سنة و لم تظهر البوادر الحقيقية للاندماج الاقتصادي المغ
          )C.P.C.M(المجلــس الاستشــاري المغاربــي الدائــم " استقــلال الجزائــر، بتشكيــل 

 "Comité Permanent consultative du Maghreb "  1964، عبر اجتماع ندوة تونس في سبتمبر          
 )1( :إليه ليبيا، أين سطر لنفسه برنامجا للعمل يعتمد أساسا على  أنظمتي و الذ

  
 .المغاربي في أسرع وقت ممكن الاندماجالعمل على تحديد و معرفة وسائل تحقيق  .1

 -تونس - الجزائر: دراسة إمكانية إقامة وحدة جمركية بين البلدان الأربعة المغاربية و هي  .2
 .المغرب وليبيا

تحديد مدونة و قائمة بالسلع الممكن إعفائها من التعريفات الجمركية المتبادلة          دراسة إمكانية  .3
 .بين البلدان المغاربية

 .)CEE(  دراسة إمكانية إقامة علاقات مشتركة مع المجموعة الأوروبية .4

     دراسة إمكانية وضع قاعدة صناعية في المنطقة المغاربية قائمة على أساس قسمة العمل الدولية .5
 .و توزيع الوظائف بين البلدان المغاربية

  
، يتشكل من أربع ممثلين عن كل  1966دائم بتونس سنة   )C.P.C.M(  و تم تحديد مقرا لـ

1967دولة على أن تنعقد اجتماعات كل سنة بشكل دوري في كل بلد، و في سنة 
تم إنشاء مركز  )2(

مقره "  C.M.E.I(  "Centre Maghrébin d’Etudes Industrielles(مغاربي للدراسات الصناعية 
، قررت ليبيا الانسحاب من اللجنة الاستشارية  1970بطرابلس الليبية، غير أنه و في سبتمبر من عام 

المغربي حول  –، ثم تعقدت الأمور فيما بعد عند نشوب الصراع الجزائري  )C.P.C.M(المغاربية الدائمة 
    الليبي  –ات من القرن الماضي، ثم النزاع التونسي يقد السبعينقضية الصحراء الغربية في منتصف ع

  .في ترسيم الحدود فيما بينهما، مما عقد من مساعي بناء اتحاد المغرب العربي
  

 .)1989 عام( لـقب ةـالمغاربي اجـالاندمارب ـتج: المطلب الثاني  .2. 1 .3
  

الاقتصادي  الاندماجلعمل في مجال ا )C.P.C.M(باشرت اللجنة الاستشارية المغاربية الدائمة 
  .الشامل بالاندماجالقطاعي و الثاني مرتبط  بالاندماجالأول مرتبط : على جانبين 

  

                                                 
(1) :  Abdessalem DAMMAK ; Les expériences Historiques d’intégration Maghrébine, Faculté des Sciences 

Economiques et de Gestion (Tunis), Cité in centre d’études de Recherches et de Publication (CERP) ; 
les Relations entre la CEE et le Maghreb : Handicaps et Perspectives d’Avenir, Colloque Organisé avec 
la Collaboration de la fondation Friedrich EBERT, Tunis – mai 1992, P. 458. 

(2) :   Abdelmadjid  BOUZIDI,  l’Intégration Economique Maghrébine : Réalités et Perspectives ; Panorama 
des Economies Maghrébines, Contemporaines, Printed in Alegria, Alger, 1991, P. 127. 
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تضمنت هذه السياسة على تشكيل لجان متخصصة        : )1968 – 1966(القطاعي  الاندماجسياسة  .1
 :فتشكلتات، يمن الخبراء في كل قطاع، بما فيها القطاعات الحيوية في الاقتصاد

  
النقل الجوي، النقل البري، النقل بالسكك الحديدية         ( لجنة للنقل مكونة من أربع لجان صغيرة  -

 .) و النقل البحري

 .لجنة تنسيق مغاربية في مجال الصناعة -

 .لجنة مغاربية في مجال التأمينات و إعادة التأمينات -

 .لجنة مغاربية في مجال التشغيل و اليد العاملة -

 .لجنة مغاربية في مجال السياحة -

 .لجنة مغاربية في مجال صناعة الأدوية -

 .لجنة مغاربية في مجال الإحصائيات -

 .لجنة مغاربية في مجال العلاقات التجارية -
  

، أشار وزراء الاقتصاد لبلدان المغرب  1968المغرب سنة  –و في الاجتماع المنعقد بالرباط 
 دي القطاعي لم يتقدم بالكيفية المرغوب فيها، و بالتالي يجب استبداله الاقتصا الاندماجالعربي، على أن

  .الاندماجبسياسة أوسع و أشمل في 
  

و هي سياسة تعتبر أوسع و أشمل من السياسة السابقة          : المغاربية الشاملة  الاندماجسياسة  .2
ر قرار انسحاب ليبيا          و عملت اللجنة فيها بفعالية أكبر، على أن توقفت المساعي فيها إث

إثر اجتماع وزراء الاقتصاد لبلدان المغرب  1970من المجلس الاستشاري المغاربي الدائم عام 
العربي بالجزائر، و التي جاءت بعد تلك التحولات السياسية التي شهدتها ليبيا في الفاتح من شهر 

لاقتصادي المغاربي تتجه نحو الغرب         ا الاندماج، أين رأت ليبيا أن مساعي  1969سبتمبر 
العربي، و حسب الفلسفة الليبية الجديدة أنه يجب أولا و قبل كل شئ إقامة  الاندماجو تهميش 

 الانسحابالوحدة العربية، و أن التجمعات العربية الجهوية معرقلة للوحدة العربية، و رغم هذا 
      جهوده الاندماجية، حيث انبثق   )C.P.C.M( واصل المجلس الاستشاري المغاربي الدائم 

عن مركز الدراسات الصناعية المغاربية مخطط تقني اقتصادي لكامل المنطقة، فوضع تصور 
  تخطيطي للصناعة في المنطقة، و وحدة جمركية تقوم على مزايا تفضيلية بين البلدان المغاربية 

ر رأس مال الشركات المشتركة التي تقوم و المجموعة الأوروبية، غير أن هناك خلاف في تصو
بالاستثمار فبالنسبة لتونس و المغرب لا ترى مانع في مساهمة رأس المال الأجنبي الذي يساهم 
      في التمويل و يجلب التكنولوجيا، على أن تكون الغلبة لرأس المال المغاربي بنسبة لا تقل 

المال الأجنبي، و ترى في هذه الشركات أن أما نظرة الجزائر فكانت لا تحبذ رأس  % 51عن 
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مغاربي، و ما عقد في الأمور فيما بعد هو بروز الصراع الجزائري  % 100يكون رأس مالها    
أين كان آخر اجتماع للمجلس الاستشاري  )1(، 1975المغربي حول قضية الصحراء الغربية عام  –

، الذي تم فيه إقرار إدراج عضوية  1975أنعقد بالجزائر عام  )C.P.C.M(المغاربي الدائم 
و التي عوضت ليبيا، و بعدها تجمدت مساعي الاندماج  )C.P.C.M(موريتانيا في المجلس 

 .1988إلى غاية اجتماع زرالدة بالجزائر عام   )C.P.C.M(الاقتصادي المغاربي وفق 
  

  :ائم   نذكر ما يلي و لعل من أهم الأسباب التي أدت إلى فشل المجلس الاستشاري المغاربي الد
  

و ذلك بعدم تحديد بدقة المراحل الزمنية التي يمر          : المغاربي  للاندماجغياب مخطط واضح  .1
 .عكس ما مرت به المجموعة الأوروبية الاندماجبها 

          المسئولينإذ يلاحظ تغلب النزعة الوطنية للرؤساء : تغلب فلسفة الوطنية على الإقليمية  .2
لنزعة الإقليمية، باعتبارها بلدان حديثة الاستقلال و تتباهى بسيادتها بأقلية من التنازلات على ا

 .لصالح البناء الفوقي المغاربي

أم وحدة   ؟ إلى إنشاء سوق مشتركة  الاندماج، هل نهدف من الاندماجعدم تحديد بدقة أهداف  .3
 ؟ أم منطقة تبادل حرة   ؟  جمركية

أنه و لا أحد من هذه الخيارات اختيرت، و حتى بالنسبة للبلدان المغاربية فالتجارب السابقة تبين 
نجد أن ليبيا كانت تتجه أكثر إلى المشرق العربي و لم تولي أهمية كبرى للمغرب العربي          

أما بالنسبة لموريتانيا فكانت تواجه معارضة من طرف المغرب للانضمام إلى تجمع المغرب 
ي لم تنظم إليه إلاّ بعد انسحاب ليبيا من المجلس الاستشاري المغاربي الدائم          العربي، و الت

)C.P.C.M(  عند مطلع عقد السبعينات من القرن الماضي.  
كثرة الخلافات الناشئة بين البلدان المغاربية من جهة و عدم توافر المجلس على آليات عمل قوية  .4

هيئة استشارية لا أكثر، إلى جانب عدم توافره على هيكل  و سلطة قرار من جهة أخرى، و أنه
 .تنظيمي داخلي

 .عدم توافر المجلس على أدوات و وسائل مادية و مالية كافية لتنفيذ سياساته الاقتصادية .5

 .نشوء خلافات سياسية في المنطقة أثرت سلبا على عمل هذا المجلس .6
  

الذي لم يعمر أكثر  )C.P.C.M(اربي الدائم أمام هذا الفشل الذي أصاب المجلس الاستشاري المغ
، ظهرت في أفق العلاقات المغاربية تجارب اندماجية في المنطقة  ) 1975و  1964ما بين  (عام  11من 

ارب ـذات طبيعة أخرى مغايرة، منها تجارب اندماجية ثنائية و أخرى ثلاثية و لعل من أهم هذه التج
                                                 

(1) :  Tahar HAROUN, les Opportunités d’Intégration Economique au Maghreb : Approche Théorique         
et Perspectives Concrètes, Thèse du Doctorat, Centre d’Etudes en Macro-Economie et Finance 
Internationale (C.E.M.A.F.I), Faculté de Droit, des Sciences Economiques et de Gestion, Université     
de Nice – SOPHIA ANTIPOLIS – France, Juillet 1998, P. 23. 
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  اتفاقية الأخوة الممضاة بين الجزائر  كدا، و  1974تونس و ليبيا سنة  بين الاندماجيةالوحدة : الاندماجية 
، و التي سمحت بتمرير أنبوب الغاز الطبيعي بين الجزائر و إيطاليا عبر  1970جانفي  06و تونس في 

، و الذي  1983مارس  19تونسي أكثر طموحا أمضي في تونس في  –التراب التونسي، ثم اتفاق جزائري 
        نتقال من اتفاق الأخوة و حسن الجوار إلى اتفاق الوئام الذي التحقت به موريتانيا فيما بعد سمح بالا

، و الذي يقضي بتدعيم السلام و الأمن في المنطقة و التعاون الاقتصادي بين حدود هذه  1983في ديسمبر 
ت تكوين إطارات في المالية البلدان من خلال تشكيل برنامجا حقيقيا للتعاون الاقتصادي خاصة في مجالا

      منها بناء مصنع الإسمنت بين الجزائر و تونس –و النقد و إنشاء مشاريع مشتركة اقتصادية حقيقية 
و تعاون اقتصادي حقيقي بين الجزائر و ليبيا خاصة ابتداء من سنة  – ةو مصنع آخر للمحركات الغازي

نشاء شركات مختلطة جزائرية ليبية في مجال المحروقات على تطوير المبادلات التجارية و إ يعتمد 1986
، و الذي أعطى  1984أوت  13ثم اتفاق الوحدة العربية الأفريقية بين ليبيا و المغرب الممضى بوجدة في 

إمكانية توسيعه إلى باقي البلدان المغاربية الأخرى، أين يهدف إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي          
  )1( .افيو الثق

  
هذه ، أنها ظلت محاولات جزئية و ليست كلية، أي أن هذه  الاندماجما يمكن قوله عن محاولات 

الاتفاقيات لم توسع و لم تشمل كامل بلدان المنطقة، أي أنها ظلت محدودة، و غلب عليها الطابع السياسي 
  .الاستراتيجي أكثر منها الطابع الاقتصادي

  
 .)UMA( يـربـرب العـاد المغـأة اتحـشن : الثانيالمطلب  .3. 1 .3

  

بين قادة بلدان المغرب العربي، الذي جاء لدعم  )2(الجزائر –بزرالدة  1988جوان  10بعد لقاء 
عملية الوحدة المغاربية، أين شكلت على إثرها لجنة مهمتها إعداد أرضية و بنود اتفاقية مراكش لاتحاد 

  :ى متخصصة كل واحدة منها في قطاع معين و هي المغرب العربي، عبر تشكيل خمس لجان صغر
لجنة الشؤون  - 4لجنة التربية و الثقافة و الإعلام ؛  -3لجنة الاقتصاد ؛  -2لجنة المالية و الجمارك ؛  -1

  .لجنة منشآت و مؤسسات اتحاد المغرب العربي -5الاجتماعية و البشرية و الأمن ؛ 
  

"    UMAاتحاد المغرب العربي " اللجان تم إنشاء و على إثر الأعمال المقدمة من طرف هذه 
l’Union Maghreb Arab   1989فبراير  17المغرب الممضاة في  –من خلال اتفاقية مراكش

بين قادة  )3(
و يتربع هذا التجمع على مساحة إجمالية   ، )الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا و موريتانيا(بلدان المنطقة 

                                                 
(1) : Alain Claisse et Gérard Cognac ; le grand Maghreb : Données SocioPolitiques et Facteurs d’Intégration  
         Des états du Maghreb, édition Economica, Paris, 1988, P. 146. 
(2) : Salah Mouhoubi, l’Algérie et le Tiers-monde face à la crise, édition, ATTARIK, Alger, 1990, P. 69. 

   .4. ، ص 1989فبراير  17المغرب،  –نسخة من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، مراكش :  )3(
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         و حسب تقديرات  )1(، من المساحة الإجمالية لأفريقيا % 16، ما يمثل نسبة  2كم 6.054.357: تقدر بـ 
، و يتميز المغرب العربي عن غيره من التجمعات  نسمة 83.507.000وصل عدد سكانه إلى  2005سنة 

ط الجهوية الأخرى، كون له حدود جغرافية محددة، إذ يحده كل من البحر الأبيض المتوسط و المحي
و نفس الحضارة  الأطلسي و الصحراء و مصر، و أن بلدان و شعوب هذه المجتمعات تجمعها نفس الديانة

  )2( .العربية الإسلامية، و التاريخ و العادات و التقاليد و نفس الثقافة
  

و لو عدنا إلى التاريخ و إلى العصور الوسطى لم نجد مثل هذه الدويلات، بل كامل المنطقة      
 )1406 - 1332( ابن خلدوننظر لها على أساس شمال أفريقيا، فالعالم التاريخي الاجتماعي الكبير كان ي

قسم المنطقة العربية جغرافيا إلى مغرب و مشرق عربي، أين المغرب العربي يضم كل من المغرب 
ة تتقاسم الأقصى و المغرب المتوسط المتمثل في الجزائر و أفريقيا، و كانت هناك ثلاث سلالات حاكم

، و أبناء عبد الواد أو الزيانيون في الوسط  )المغرب(المرينيون في الغرب : بلاد المغرب العربي هم 
  )3( .)تونس(و الحفصيون في الشرق  )الجزائر(

  
  )4( :و تشير المادة الثانية من المعاهدة إلى أهداف إنشاء اتحاد المغرب العربي 

  
 .ل الأعضاء و شعوبها بعضها ببعضتمتين أواصر الأخوة التي تربط الدو .1

 .تحقيق تقدم و رفاهية مجتمعاتها و الدفاع عن حقوقها .2

 .المساهمة في صيانة السلام القائم على العدل و الإنصاف .3

نهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين، الدبلوماسية منها و الدفاع و الثقافية و خاصة  .4
و الزراعية و التجارية و الاجتماعية للدول الأعضاء الاقتصادية، و ذلك بتحقيق التنمية الصناعية 

و اتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لتحقيق هذه الغاية، و خصوصا بإنشاء مشروعات مشتركة          
 .و إعداد برامج عامة و نوعية في هذا الصدد

لأموال فيما العمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص و انتقال السلع و الخدمات و رؤوس ا .5
 .بينها

  

                                                 
(1) : Ahmed Taleb, le Tour d’Horizon de développement Economique des Pays Maghrébins, Préface Joseph  
        MUZIKAR. Op – Cit, P. 29. 
(2) :  Khelifa Chater, le Maghreb D’Hier et d’Aujourd’hui, Etudes  internationales, Revue union du Maghreb 

Numéro Spécial N° 74, Association des Etudes Internationales, Impression SAGEP, la Kasbah – Tunis, 
2000, P.  6. 

يون في تونس، الوارد في، ابن خلدون، البحر المتوسط في القرن حسناء طربلسي، ترجمة قاسم عبد قاسم، الزيانيون في تلمسان و الحفص:  )3(

   .88. ، ص 2007مصر،  –قيام و سقوط إمبراطوريات، الإسكندرية : الرابع عشر 
   .4. معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، مرجع سبق ذكره، ص:  )4(
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و تأتي ضرورة إقامة تجمع اتحاد المغرب العربي، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية          
و الجيوستراتيجية التي يعرفها الاقتصاد العالمي، القائم على مفاهيم العولمة من جهة و إلى تنامي ظهور 

المتقدمة أو لدى البلدان النامية من جهة أخرى التجمعات الاقتصادية الجهوية سواء لدى البلدان الصناعية 
  )1( .الاندماجإلى جانب تجميع القوى الاقتصادية للبلدان الخمس و توظيفها في عملية 

  
، أين نجد منها         مادة 19للإشارة فإن اتفاقية مراكش المنشأة لاتحاد المغرب العربي، تضمنت 

  .الاتحادمواد كاملة مخصصة لتنظيم هياكل و عمل  10
  

 .يـرب العربـاد المغـاء اتحـة على إنشـل المشجعـالعوام : الرابعالمطلب  .4. 1 .3
  

يمكن الإشارة هنا إلى جملة من العوامل المشجعة على إقامة تجمع اتحاد المغرب العربي          
  )2( : البلدانو التي تشترك فيها كل 

  
 .في معظمها بشكل كبير للإسلامأن شعوب هذه المجتمعات بربرية عربية تدين  -

 .ذات عادات و تقاليد متشابهة -

هناك تشابه كبير في الصفات بين الفرد سواء في الجزائر أو في تونس أو في المغرب           -
 .أو في موريتانيا، على خلاف عدم تشابه الفرد في بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا أو في إيطاليا

 .متشابه من حيث المناخ و التضاريس من ليبيا إلى موريتانيا تجمع جغرافي موحد و -

تشابه نفس التحديات التي تواجه بلدان المنطقة و خاصة العمل على الخروج من دائرة التخلف           -
و التبعية اتجاه الخارج نحو التجمع الأوروبي، و ذلك بتعبئة كل الطاقات و القدرات الموجودة      

 )3( .مناسبة لذلك إستراتيجيةذا التجمع و وضع من أجل بناء ه
  
 .يـرب العربـاد المغـؤسسات اتحـم : الثانيالمبحث  .2 .3
  

خلق مؤسسات و منشآت تابعة له، و نميز  )UMA(اتحاد المغرب العربي   لقد رافق إنشاء تجمع
          )تقنية(يعة فنية هنا بين ثلاثة أنواع من هذه المؤسسات منها ما هو ذو طبيعة سياسية و أخرى ذات طب

  و أخرى للمتابعة، و كدا من حيث صلاحياتها، فنجد مؤسسات لها صلاحية اتخاذ القرارات و الاستشارة
  .و أخرى عبارة عن هيئات تنفيذية فقط و أخرى للرقابة

                                                 
مركز دراسات المغرب العربي و البحر الأبيض  –وروبي الجديد محي الدين الحضري، اتحاد المغرب العربي و الفضاء الاقتصادي الأ:  )1(

   .16. ، ص 1993، منشورات مركز الدراسات الدولية للمغرب العربي و البحر المتوسط، تونس، -المتوسط 
(2) :  Majid  Benchikh, les Difficultés de l’Intégration Régionale dans le Cadre de la Dépendance, Revue Union  
        du Maghreb Arabe, Op - Cit, P. 65. 
(3) : Khelifa Chater, l’Enjeu Maghrébin de la Stratégie de Résistance au Projets Unitaires (1947 - 89),          

The MAGHREB REVIEW, Volume 15 N°  - 4 - 1990, United Kindom - London, 1990, P. 209. 
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 .ةـاسيـات السيـظيمـالتن  : الأولالمطلب  .1. 2 .3
  

 )1( :و نميز فيها 
  

تنص المادة السادسة من المعاهدة على أن مجلس رئاسة اتحاد المغرب إذ  :ة ـلس الرئاسـمج  .أ 
العربي الوحيد الذي له سلطة اتخاذ القرارات، و تقدم له أي اقتراحات تخص أعمال الاتحاد          

كالجامعة المغاربية، الديوان  (و مستقبله، و تعود لهذا المجلس وحده صلاحية إنشاء المؤسسات 
، و يأخذ التنظيم الداخلي لتجمع بلدان اتحاد المغرب  ) ...وب و الخضر الجافةالمغاربي للحب

العربي على مبدأ احترام سيادة البلدان العضوة من خلال التناوب على رئاسة الاتحاد و أماكن 
المغرب           –و عقب الدورة الرابعة لمجلس الرئاسة المنعقد بالدار البيضاء  )2(انعقاد اجتماعاته،

 : ، تم تحديد المقرات المختلفة لمؤسسات الاتحاد فنجد  1991في سبتمبر 
  

 .المغرب –مقرها الرباط  :للاتحادأن الأمانة العامة  -

 .مقره الجزائر العاصمة :الاستشاريو المجلس  -

 .موريتانيا –مقره نواكشوط  :القضائيو المجلس  -

 .ليبيا –مقرها طرابلس : و الجامعة المغاربية  -

 .مقره تونس العاصمة: ك المغاربي للاستثمار و التجارة الخارجية و البن -
  

كما يهتم المجلس بالسياسة الخارجية للاتحاد، و بعلاقته مع التنظيمات الجهوية الأخرى، كجامعة 
تجدر الإشارة هنا أن هذا التركز في سلطة  ...الدول العربية، و الاتحاد الأفريقي و الاتحاد الأوروبي

  .د رئاسة مجلس الاتحاد، أدى إلى ركود و تباطؤ نشاطات الاتحادالقرار بي
  

تمنح المادة الثامنة من اتفاقية الإنشاء : ة ـة المتابعـن و لجنـلس الوزراء الخارجييـمج  .ب 
للوزراء الخارجيين لبلدان الاتحاد، صلاحية تحضير دورات مجلس رئاسة الاتحاد، و مراقبة 

المتابعة وفق ما توضحه المادة التاسعة من معاهدة الإنشاء القضايا التي ترفع من طرف لجنة 
كما أن الأمانة العامة للاتحاد تعمل تحت رقابة مجلس الوزراء الخارجيين، هذا الأخير يعتبر 
حلقة وصل بين مجلس الرئاسة و التنظيمات و مؤسسات الاتحاد الأخرى، و عليه فمهام مجلس 

  :الوزراء الخارجيين تنحصر في 
  

 .ل توصيات و اقتراحات لجنة المتابعة إلى مجلس الرئاسة، و يحرر في هذا الشأن تقريراإيصا -

 .يحرر تقريرا لمجلس رئاسة الاتحاد فيما يخص مدى تنفيذ القرارات المتخذة -

                                                 
(1): Djamel Eddine Guechi, Op - Cit, P.P. 37- 40. 
(2) : François SIINO, Op - Cit, P. 7. 
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 .يقف على التوجيهات الكبرى للسياسات المشتركة و برامج التنمية في الاتحاد -

عاون ما بين بلدان الاتحاد، و كذا في علاقتها مع بلدان يتابع السياسة الخارجية للاتحاد و الت -
 .الاتحاد الأوروبي

  
أما بالنسبة للجنة المتابعة فيقع عليها مهمة تنفيذ قرارات الاتحاد و متابعة نشاطاته بصفة عامة      

  .و التنسيق مع الهيئات و التنظيمات الأخرى، و خاصة مع الأمانة العامة للاتحاد
  

من معاهدة  12يتكون المجلس الاستشاري الذي أنشأ بفضل المادة : اري ـس الاستشلـالمج. جـ 
عن كل بلد، غير أنه  )نائبا(أعضاء من كل برلمان  10إنشاء اتحاد المغرب العربي من 

نائبا فيما  30عضوا، ثم مدد العدد إلى  20إلى  1990توسع في اجتماع الجزائر فيما بعد سنة 
ة، و التي تحدد صلاحياته، بكونه يدلي برأيه فيما يخص القضايا         بعد في الدورة السادس

التي تحال عليه و القرارات المتخذة من طرف مجلس الرئاسة، كما يمكن له أن يرفع 
توصيات و اقتراحات إلى مجلس الرئاسة تخص سبل تقوية الاتحاد، وله صلاحية معاينة 

  .ة للبث فيهاالقضايا التي يمكن أن تطرح لمجلس الرئاس
و بالتالي فالمجلس الاستشاري عليه دور مهم منذ إنشائه، إذ يظهر تنظيمه الداخلي إمكانية 

تشكيل مكتب للمجلس الاستشاري يتكون من خمسة أعضاء و إمكانية تشكيل خمسة          
  :لجان هي 

  
 .لجنة الشؤون السياسية -

 .يلجنة الاقتصاد و المالية و التخطيط و الأمن الغذائ -

 .لجنة الشؤون القانونية -

 .لجنة الموارد البشرية -

 .لجنة الهياكل القاعدية -
  

ثنين من شهر جانفي بحضور أعضاء إعلما أنه يعقد دوراته العادية مرة كل سنة من يوم ثالث 
  .الأمانة العامة، كما يمكن له عقد دورات استثنائية بطلب من مجلس الرئاسة، و مقره الجزائر العاصمة

  
 .ةـنيـات الفـالهيئ  : الثانيالمطلب  .2. 2 .3

  
  )1( : المتخصصةو تتضمن كل من الأمانة العامة و اللجان الوزارية 

العامة للاتحاد           ةنصت المادة الحادية عشرة من المعاهدة، على إنشاء الأمان: ة ـامـانة العـالأم  .أ 
عة لمجلس رئاسة الاتحاد          المغرب عقب الدورة الراب –و التي حدد مقرها الدائم بالرباط 

                                                 
(1) :  Djamel Eddine Guechi, Op - Cit, P.P. 41 - 44. 
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و من صلاحياتها تضمن الأمانة العامة لرئاسة المجلس و لمجلس الوزراء الخارجيين و لجنة 
المتابعة و كذا اللجان الوزارية المتخصصة، فهي تعمل على تطبيق القرارات المتخذة من طرف 

رى للاتحاد، و تحفظ أرشيف مجلس الرئاسة بالتنسيق مع باقي التنظيمات و المؤسسات الأخ
. الاتحاد، و يمكن لها أن تجتمع مع لجنة المتابعة، و هو ما عطل نوعا ما نشاطات هذه اللجنة

علما أن منصب الأمين العام يعين من طرف رئاسة المجلس لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة 
 .واحدة فقط

 
  CMS( Les Commissions Ministérielles Spécialisées(: ة ـة المتخصصـان الوزاريـاللج  .ب 

إلى إمكانية إنشاء لجان  )UMA(تشير المادة العاشرة من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي 
وزارية متخصصة و تحدد صلاحياتها، أين تعمل هذه التنظيمات المتخصصة على تطبيق بنود 

المغاربي، و تجسيد برنامج العمل  اتفاقية مراكش المنشأة لاتحاد المغرب العربي، و تنسيق العمل
 1990الذي يقره مجلس رئاسة الاتحاد ميدانيا، و في اجتماع تونس لمجلس الرئاسة في جانفي 

  :تقرر إنشاء أربع لجان متخصصة 
  

لجنة مكلفة بالأمن الغذائي ؛ و الثانية مكلفة بالاقتصاد و المالية ؛ و الثالثة مكلفة بالهياكل  :الأولى 
؛ و اللجنة الرابعة و الأخيرة مكلفة بالموارد البشرية، و قد اعتمد على المادتين الثامنة         القاعدية 

و العاشرة في تحديد صلاحيات اللجان المتخصصة، و المتمثلة أساسا في تنفيذ برامج عمل الاتحاد 
و توصيات مجلس الرئاسة تحت إشراف كل من لجنة المتابعة و مجلس وزراء الخارجيين 

المغاربيين، و كذا تدخل في علاقة مع المجلس الاستشاري، و سنوضح مهام و صلاحيات          
  :هذه اللجان المتخصصة فيما يلي 

 
 La C.M.S Ressources Humaines  :ة ـوارد البشريـللم ةـة المتخصصـاللجن .1
  

لتربية و التعليم          في ا (تتفرع هذه اللجنة إلى جانبين، الأول مهمته تكوين أجيال المستقبل 
، و الجانب الثاني يتمثل في تناول قضايا المجتمع           ) و التكوين والبحث العلمي، و الرياضة

  )1( . ) كالثقافة و الشغل و الصحة و العدالة و تنقل الأشخاص و المهاجرين (
    
      
    
  

                                                 
(1) :  Mohammed Ben El Hassan Alaoui, Op - Cit, P. 151. 
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  : هيكما أن هذه اللجنة تتشكل من خمسة مجالس وزارية 
  

 .مجلس وزراء التربية و التعليم -
 .مجلس وزراء الثقافة و الإعلام و الشبيبة و الرياضة -
 .مجلس وزراء التكوين و التشغيل و قضايا المجتمع و المهاجرين -
 .مجلس وزراء الصحة -
        مكون  (مجلس وزراء المكلف بالقضايا القانونية و القضائية و انتقال الأشخاص  -

 . ) لية و وزراء العدالةمن وزراء الداخ
  

و تقوم اللجنة بأداء عملها وفق برنامج عمل مسطر يشتغل عليها مجموعة من الخبراء يقدمون 
حصيلة أعمالهم إلى مجلس الوزراء المعني الذي يحدد الأولويات و يقوم بتوزيع المهام على مختلف لجان 

الذي يقوم بتحويلها بعد دراستها إلى اللجنة  العمل، هذه الأخيرة تقدم تقارير إلى مجلس الوزراء المعني
المعنية التي تحول المقترحات إلى مجلس الرئاسة عن طريق وساطة مجلس الوزراء الخارجيين، و تحت 

المغرب           –إشراف كل من لجنة المتابعة و الأمانة العامة، و في الدورة الثالثة المنعقدة بالرباط 
ذ قرار بنزع القضايا المتعلقة بتنقل الأشخاص من مهام المجلس الوزاري ، أتخ1990نوفمبر  28في 

المكلف بالشؤون القانونية و القضائية، و إحالة الملف على مجلس جديد تم إضافته، و هو مجلس الوزراء 
البحوث القانونية           الداخليين، إلى جانب اقتراح مشروع إنشاء المعهد المغاربي للدراسات و

  .وهو ما يوضحه لنا الشكل الموالي
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   Source : Ibid, P. 152. 
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 La C.M.S   Economie et Finances : ة ـاد و الماليـة للاقتصـة المتخصصـة الوزاريـاللجن .2
  

  :اتها في و تنحصر مجالات صلاحي
  

 .التخطيط -

 .الطاقة و المناجم -

 .) الجمارك، التأمينات و المحاسبة ( المالية  -

 .الصناعة و الحرف -

 .الخدمات و السياحة -
  

  بالاتفاقيات المالية ةو تعمل هذه اللجنة وفق برنامج عمل مسطر، أين أوكلت للجنة العمل المكلف
مة على الاستثمار و إشكالية التأمينات و إعادة دراسة إشكالية الازدواج الضريبي و الضمانات المقد

وضع مدونة الجمارك، و إنشاء بنك مغاربي للاستثمار و التجارة الخارجية           التأمينات، و
  .و هو ما يوضحه الشكل الموالي

  

  )7( لـشك
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  

 
 
 
Source : Ibid, P. 154. 

ة ـة الوزاريـلجنل التنظيمي لـالهيك

  ةـاد و الماليـة للاقتصـالمتخصص

اللجنة الوزارية المتخصصة  

  للاقتصـاد و الماليـة

المجلس الوزاري 

  للصنـاعـة

المجلس الوزاري 

 للطاقة و المالية

المجلس الوزاري  

  للتجارة و المناجم

المجلس الوزاري 

 للاقتصـاد

زاري المجلس الو

  للسيـاحـة

  لجنة العمل

  لجنة العمل

 لجنة العمل

 لجنة العمل

  لجنة العمل

  دراسة المشاريع 

  الاتفاقيات التجارية  الثنائية

  و التعريفية 

 الاتفاقيات المالية
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 La CMS de l’Infrastructure : ة ـل القاعديـة للهياكـة المتخصصـة الوزاريـلجنال .3
  

و التجهيزات في مجالات           ) البريد و النقل (هذه اللجنة مكلفة بالاتصالات في مجال 
  : المواليو في السكن و العمران، و هو ما يوضحه لنا الشكل  ) الأشغال العمومية (

  

  )8( لـشك
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   Source : Ibid, P. 154. 
  

   Sécurité Alimentaire  "La CMS"  : ي ـن الغذائـة للأمـخصصـة المتـة الوزاريـاللجن .4
  

صلاحيات هذه اللجنة تخص وزراء الفلاحة و الصيد البحري، و على غرار اللجان السابقة      
فسها دون وساطة المجالس الوزارية، و ذلك بالاكتفاء بتشكيل لجان عمل فهي تشرف على العمل مباشرة بن

  : المواليمتخصصة، و هو ما يوضحه لنا الشكل 
  

  

  

  

  ةـة المتخصصـة الوزاريـل التنظيمي للجنـالهيك

  ةـاعديـاكل القـللهي

  ياكل القاعديةاللجنة الوزارية المتخصصة لله

المجلس الوزاري للأشغال  

  العموميـة و التجهيـز

المجلس الوزاري للسكن 

  و العمـران

المجلس الوزاري  

  للنقـل

المجلس الوزاري 

  للبريد و الاتصـال

  لجنة عمل لجنة عمل  لجنة عمل  لجنة عمل
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  )9( لـشك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                Source : Ibid, P. 155. 
 

تقوم بها مختلف كخلاصة عن اللجان الوزارية المتخصصة، نقول أن الدراسات و الخبرة التي 
المجالس الوزارية المتخصصة في شتى المجالات، تشكل أهمية بالغة في القرارات التي يتخذها مجلس 

 .الرئاسة و يصادق عليها
  

حددت المادة الثالثة عشرة من معاهدة إنشاء   L’Instance Judiciaire : ة ـائيـة القضـالهيئ. جـ 
ئة و مدة عهدة أعضائها، المكونة من قاضيين عن كل اتحاد المغرب العربي، صلاحيات هذه الهي

ا لمدة ست سنوات وتجدد بالنصف كل ثلاث سنوات، و عقب الدورة الرابعة لمجلس مبلد يعينه
موريتانيا، أين تجتمع بصفة دورية، و تنتخب  –ختير مقرها الدائم بنواكشوط أرئاسة الاتحاد 

  .دة سنة واحدةالهيئة القضائية رئيسا لها من بين أعضائها لم
  

و تعطي المادة السادسة و العشرون من نظامها الداخلي حق إبداء الرأي في المواضيع التي 
تخص الاتحاد و العلاقات بين مؤسساته و موظفيه، معتمدة في ذلك على المبادئ العامة لمعاهدة مراكش 

غير أن هذه الهيئة ظل نشاطها المنشأة لاتحاد المغرب العربي، و على المبادئ العامة للقانون الدولي، 
  .محتشم  و لم تتحرك في كثير من القضايا التي كان من الممكن أن تبدى أراء  فيها

من خلال ما سبق يمكن تجميع أجهزة و مؤسسات اتحاد المغرب العربي، و طريقة اشتغالها         
   : المواليو اختصاصاتها عبر الجدول 

الهيكـل التنظيمي للجنـة الوزاريـة 

  غذائـيالمتـخصصـة للأمـن ال

  اللجنة الوزارية المتخصصة للأمن الغذائي

  الميـاه  لتطوير الزراعة
تطوير إنتاج الصيد

  البحـري

تطوير الصناعة

  الغذائيـة

 لجنة العمل لجنة العمل  لجنة العمل  لجنة العمل
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  )8(دول ـج                                    

  ربيـرب العـاد المغـات اتحـمؤسس
  

 اتـالاختصاص الـالاشتغ رهاـة و مقـالتركيب زةـالأجه
 السياسة العامة للاتحادرئاسة بالتناوب كل سنة دولـاء الـرؤس ةـس الرئاسـمجل

 اطـالرب : رهاـمق ةـة العامـالأمان

يعين الأمين العام لفترة 

ثلاث سنوات قابلة 

د مرة واحدة فقطللتجدي

 ةـات تنفيذيـنشاط

مجلس وزراء 

 ةـالشؤون الخارجي
 وزراء الشؤون الخارجية

  ةـمساعدة مجلس الرئاس - 

ة و مراقبة قضاياـدراس -

ان المتابعة و الهيئاتـلج

 ةـالوزارية المتخصص

 ةـة المتابعـلجن
عضو من حكومة كل دولة

 بشؤون المغرب العربي يكلف
 ادـؤون الاتحـمتابعة شةـة دائمـبصف        

ةـة وزاريـهيئ

 ةـمتخصص
 ةـة دائمـبصف ونـمعنيالزراء ا لو

اختصاصات يحددها مجلس 

 ةـاسـالرئ

 المجلس الاستشاري
 عشرون عضوا من كل دولة  

 ر العاصمةـالجزائ :المقر

 ةـدورة عادي -

دورة استثنائية  -

بطلب  من مجلس 

  الرئاسة
 

يعيبدي الآراء حول مشار

القرارات التي يقدمها مجلس

 الرئاسة كما يبدي التوصيات

المصرف المغاربي

للاستثمار و التجارة 

 الخارجية

 ةـة دائمـبصف تونس العاصمة : رـالمق 
تنمية المبادلات التجارية    

 و تطوير التنمية

 ةـة دائمـبصف سـلـطراب  : رـالمقةـة المغاربيـالجامع
لبحث تطوير التعليم و ا

 ميـلـالع

 ةـة القضائيـالهيئ
  ةـان من كل دولـقاضي

 وطـنواكش  : رـالمق   

يتجدد  –ست سنوات 

نصفها كل ثلاث سنوات

ة حولـات الناشئـالنزاع -

ل و تنفيذ المعاهداتـتأوي

رمةـات المبـاقيـو الاتف

  ادـار الاتحـفي إط

اريةـطي آراء استشـتع -

 ةـل قانونيـول مسائـح
  

  .18. محي الدين الحضري، مرجع سبق ذكره، ص  : المصدر    
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 .بعض الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لبلدان المغرب العربي  : الثالثالمبحث  .3 .3
  

  :تتميز بلدان المغرب العربي بالخصوصيات التالية 
  

 .اعيـر الاجتمـغيـان و التـالسك  : الأولالمطلب  .1. 3 .3
  

موالي تطور عدد السكان في بلدان المغرب العربي خلال عقد من الزمن         يعكس لنا الجدول ال
)1995  - 2005(.  
  

  )9(دول ـج

  ربيـرب العـدان المغـان في بلـور عدد السكـتط

  ) 2005 – 1995 ( : الفترة
  

  ألف نسمة : الوحدة                                                                                          

السنة

 دـالبل
1995 2000 2005 

  وـدل النمـمتوسط مع

)2005 – 1995(السنوي 
 2كمالمساحة 
2005 

  ةـالكثافة السكاني

 )2كم/ فرد (

 64 155.566 1.14 10030 9564 8958 سـتون

 14 2.381.741 1.20 32795 30416 29100رـالجزائ

 4 1.775.500 3.26 6629 5640 4812 اـليبي

 44 710.850 1.65 31072 28705 26386ربـالمغ

 3 1.030.700 2.70 2981 2645 2283موريتانيا

في المتوسط  6.054.35725.8 7153976970835071.51المجموع
  

  .عبارة عن بيانات تقديرية 2005بيانات سنة : ملاحظة     

 .261. ق ذكره، صالتقرير الاقتصادي العربي الموحد، مرجع سب :المصدر    
  

ما يمكن استنتاجه من معطيات هذا الجدول عموما زيادة مقبولة لعدد سكان المغرب العربي 
       إلى  1995ألف نسمة سنة  539مليون و  71، إذ انتقل من  )2005 – 1995(خلال عقد من الزمن 

و هذا راجع للضغوط ،  % 1.51، أي بمعدل نمو سنوي متوسط  2005ألف نسمة سنة  507مليون و  83
الاجتماعية و الاقتصادية التي تعرفها الأسر في البلدان المغاربية، و تزايد الوعي الاجتماعي و المستوى 

من إجمالي سكان المنطقة، و هو ما يشكل عبئا كبيرا  % 70الثقافي، أين نسبة كبيرة منهم شباب حوالي 
يزات اجتماعية و ثقافية و صحية، إلاّ أنه يمثل ات المغاربية، لما يتطلب ذلك من تجهيعلى الاقتصاد

موردا بشريا هاما إذا ما استحسن استغلاله عند توافر الإمكانيات المادية لتكوينه و تعليمه و تدريبه، غير 
ما يلاحظ في سكان المغرب العربي سوء توزيع و انتشارها، إذ نجد تمركزها في مناطق معينة و خلو  هأن
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لاختلاف المناخ و التضاريس الطبيعية، حيث كلما اتجهنا نحو الشمال و سواحل مساحات شاسعة أخرى 
         البحر الأبيض المتوسط و المحيط الأطلسي نجد كثافة كبيرة لتركز السكان، في حين عند اتجاهنا 

  )1( .إلى الجنوب و الصحراء نجد خلوها من السكان
  

 )           2كم /فرد  64(أعلى مستوى لها في تونس بـ و تتراوح الكثافة السكانية في المنطقة بين 
و في المتوسط قدرت الكثافة السكانية في المنطقة           )2كلم /فرد  3(و أدناها في موريتانيا بـ 

و هو معدل ضعيف مقارنة بشساعة مساحة البلدان المغاربية، كما نسجل تراجع  )2كم /فرد  25.8(بـ 
ت في المنطقة بسبب التحسن الصحي و مستوى المعيشة عموما، رغم معاناتها من تصاعد معدل الوفيا

  .مستويات البطالة
  

 .ةـة المغاربيـة في المنطقـات البطالـد مستويـاعـتص  :المطلب الثاني  .2. 3 .3
  

  .يعكس لنا الجدول الموالي تطور مستويات العمالة و البطالة في البلدان المغاربية
  

  )10(دول ـج

  ةـدان المغاربيـة في البلـور العمالـتط
  

دانـلـالب

القوة العاملة كنسبة مئوية

 من مجموع السكان

ةـالقوة العامل

و ـمعدل النم(

  )ويـالسن
)%(  
1995 - 2004 

 ةـدل البطالـمع
)%(  
2000 - 2003 

النسبة المئوية للقوى العاملة 
2004 

اتـالخدمةـالصناعةـالزراع 2004 1995

 49.4 27.5 23.1 14.3 2.6  42.4 37.2 سـتون

 58.3 18.4 23.3 27.3 3.5 37.2 30.3رـالجزائ

 76.0 19.4 4.6 11.7 3.3 31.4 31.4 اـبيـلي

 47.2 19.7 33.1 11.9 2.5 42.4 39.4ربـالمغ

 43.2 4.9 51.9 - 2.8 44.5 45.5موريتانيا

  54.82  17.98  27.2  16.3  2.94  39.58  36.76 المتوسط
  

  .274. ص مرجع سبق ذكره، ،تقرير الإقتصادي العربي الموحدال  :المصدر    
  

                                                 
، المطبعة  )1981أآتوبر  24 – 19(" بناء المغرب العربي " عنوان  ، أشغال ملتقى تحتةمركز الدراسات و الأبحاث الاقتصادية و الاجتماعي:  )1(

   .156. ، ص 3198العصرية، تونس، 
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    2004يتضح من معطيات هذا الجدول أن القوة العاملة المغاربية عرفت زيادة نوعا ما سنة 
          % 36.76من مجموع سكان المنطقة مقارنة بنسبة  % 39.58أين وصلت في المتوسط إلى نسبة 

يستقطب منها قطاع الخدمات أعلى  ، % 40إلى  % 30، و التي تتراوح في العموم ما بين  1995سنة 
، حيث تحتل ليبيا المرتبة الأولى بتوظيفها ما نسبته  % 54.82إلى  2004نسبة وصلت في المتوسط سنة 

ي المرتبة ، ثم تونس ف % 58.3من إجمالي القوة العاملة، ثم الجزائر في المرتبة الثانية بنسبة   76%
 % 43.2و أخيرا موريتانيا بنسبة  % 47.2يليها المغرب في المرتبة الرابعة بنسبة  ، % 49.4الثالثة بنسبة 

من إجمالي القوة العاملة عند نفس السنة، في حين يأتي قطاع الزراعة في المرتبة الثانية في استقطاب 
أين تأتي موريتانيا في المرتبة الأولى، حيث ،  2004سنة  % 27.2القوة العاملة التي وصلت في المتوسط 
، يليها المغرب  2004من إجمالي القوة العاملة عند سنة  % 51.9يوظف قطاع الزراعة بها ما يعادل 

ثم تونس في المرتبة الرابعة  % 23.3أما المرتبة الثالثة فعادت من نصيب الجزائر بنسبة  % 33.1بنسبة 
، أما قطاع الصناعة يحتل المرتبة  % 4.6يرة فهي من نصيب ليبيا بنسبة أما المرتبة الأخ % 23.1بنسبة 

أين تنفرد تونس  % 17.98الثالثة من حيث أهميته في توظيف اليد العاملة و التي تدور في المتوسط نسبة 
انية ، يليها المغرب في المرتبة الث 2004من إجمالي القوة العاملة عند سنة  % 27.5بالمرتبة الأولى بنسبة 

، أما المرتبة الرابعة فعادت إلى الجزائر بنسبة  % 19.4ثم ليبيا في المرتبة الثالثة بنسبة  % 19.7بنسبة 
فقط من إجمالي القوة  % 4.9في حين المرتبة الخامسة و الأخيرة فعادت إلى موريتانيا بنسبة  % 18.4

  .العاملة
  

المنطقة المغاربية، إلاّ أنها تبقى          و رغم هذا التحسن الطفيف في نسبة القوة العاملة في 
         % 70نوعا ما نسبة ضعيفة، خاصة إذا ما علمنا أن المنطقة تزخر بفئة من السكان الشابة تصل إلى 

من إجمالي السكان، و رغم اختلاف معدلات البطالة من بلد لآخر و التي وصلت في متوسط الأربع 
، مسجلين أعلى نسبة بالجزائر في حدود  % 16.3نسبة   )2003 – 2000(ثة سنوات الأولى من الألفية الثال

و هي نسبة نوعا ما مرتفعة جاءت جراء تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، و تسريح عدد كبير  % 27.3
للعمال من الشركات المفلسة و الموجهة للخصخصة، مع تجميد عمليات التوظيف في القطاع الحكومي     

خلال نفس الفترة، أما المرتبة الثالثة للمغرب  % 14.3في المرتبة الثانية بمتوسط نسبة  و تأتي تونس
  .% 11.7، و المرتبة الرابعة لليبيا بنسبة  % 11.9بنسبة 

  
 .ي لبلدان المغرب العربيـالـي الإجمـج المحلـو الناتـات نمـمستوي  : الثالثالمطلب  .3. 3 .3

  

لناتج المحلي الإجمالي في المنطقة المغاربية بأسعار السوق يعكس لنا الجدول الموالي تطور ا
  .)2005 – 1990(الجارية خلال الفترة 
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  )11(دول ـج

  ربيـرب العـدان المغـالي لبلـي الإجمـج المحلـور الناتـتط

  ارية ـوق الجـار السـبأسع

  ) 2005 – 1990 ( :خلال الفترة 

  مليون دولار أمريكي  :الوحدة                                                                

ةـالسن

 دـبلـال
1990 1995 2000 2005 

 28.817 19.435 18.050 12.581 سـتون

 102.500 54.728 42.047 61.902 رـالجزائ

 41.632 34.574 30.510 32.809 اـليبي

 52.024 33.278 33.184 26.461 ربـالمغ

 1.932 938 1.056 1.021 موريتانيا

 226.911 142.953 124.847 134.774 وعـالمجم
  

  .256. التقرير الاقتصادي العربي الموحد، مرجع سبق ذكره، ص :المصدر           
    

يتضح من معطيات هذا الجدول أن الناتج المحلي الإجمالي تضاعف تقريبا في كامل المنطقة 
تونس و المغرب           (أو الغير نفطية  ) الجزائر و ليبيا (فط المغاربية، سواء بالنسبة للبلدان المصدرة للن

، فزاد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لتحسن أسعار النفط من جهة بالنسبة للبلدان  ) و موريتانيا
حسن النفطية، أو من خلال تحسن العوامل الداخلية المحفزة للنمو و على رأسها معدلات الاستثمار و ت

 134.774من  انتقل إذ )1(حوافز النمو المرتبطة بالتجارة الخارجية لغير البلدان النفطية من جهة أخرى،

        عند بداية عشرية تطبيق الإصلاحات الاقتصادية في كامل بلدان المنطقة  1990مليون دولار سنة 
 منطقة أشواطا كبيرة في الإصلاحات، أين قطعت بلدان ال 2005مليون دولار عند نهاية سنة  226.911إلى 

، و هذا راجع إلى تلك الزيادة المستمرة تقريبا المحققة لدى كامل  % 68.36أي بمعدل زيادة وصل إلى 
جراء تحسن أسعار النفط، منذ بداية الألفية الثالثة  ) الجزائر و ليبيا (البلدان المغاربية، سواء تلك البترولية 

، أين تضاعف في كل من الجزائر و المغرب ما بين  ) ، المغرب و موريتانياتونس (أو غير البترولية 
 102.500إلى  1990مليون دولار سنة  61.902، حيث انتقل بالنسبة للأولى من  2005إلى  1990سنوات 

                                                 
  أزمات الداخل و تحديات الخارج، الطبعة الأولى، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة : أحمد إبراهيم محمود و آخرون، حال الأمة العربية :  )1(

  .212. ، ص 2007بيروت،        
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القطاع الخاص  منه ، يمثل 2006مليار دولار عند نهاية عام  120، و وصل إلى  2005مليون دولار سنة 
، بعد أن غيرت الجزائر أنظمتها الاقتصادية و عدلت في القوانين و وضعت برامج  % 75من أكثر 

    مليار دولار لتطوير البنى التحتية و برامج التنمية  150تنموية اقتصادية و اجتماعية و خدماتية بكلفة 
  )1( .لمغربيةاية و تونسبين الحدود الو تحديث شبكة السكك الحديدية، و إنشاء طريق سيار يربط 

  
         2005مليون دولار سنة  52.024إلى  1990مليون دولار سنة  26.461أما الثانية فانتقل من 

          1990مليون دولار سنة  12.581و تضاعف مرتين و نصف لتونس خلال نفس الفترة، منتقلا من 
لليبيا التي تزايد فيها الناتج المحلي بالنسبة  يقال ء، و نفس الشي 2005مليون دولار سنة  28.817إلى 

          1990مليون دولار سنة  32.809، منتقلا من  2005إلى  1990ما بين  % 26.89الإجمالي بنسبة 
        مليون دولار  1.021، كما تضاعف بموريتانيا، أين انتقل من  2005مليون دولار سنة  41.632إلى 
  .2005سنة  مليون دولار 1.932إلى  1990سنة 

  
و عند تشريحنا لتركيبة الناتج المحلي الإجمالي بحسب القطاعات لدى بلدان المغرب العربي 

  .، أعطانا البيانات التالية 2005بأسعار السوق الجارية لسنة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                 
   .34. ، ص 2007، بيروت، نوفمبر  335، مجلة الاقتصاد و الأعمال، عدد  2008يناير  21و  20ملتقى الجزائر الاقتصادي :  )1(
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  )12(جدول 

  التركيبـة الهيكليـة للناتـج المحلـي الإجمـالي لدى بلـدان المغـرب العـربي 

  القطـاعات الاقتصاديـة بأسعـار السـوق الجـاريـة حسب

  )2005(  :خلال سنة 
  مليون دولار: الوحدة                                                                                                                                                               

 الـبلـد

 طاعـات الإنتـاج السـلـعـيقـ
إجمالي 

قطاعات 

الإنتاج 

 السلعي

 قطاعات الخدمـات الإنتاجيـة
إجمالي 

قطاعات 

الخدمات 

 الإنتاجية

قطاعات الخدمات الاجتماعية
إجمالي 

قطاعات 

الخدمات 

الاجتماعية

الناتج بسعر 

 التكلفة

صافي 

الضرائب 

غير 

 المباشرة

الناتج 

المحلي 

 الإجمالي

الزراعة 

لصيد و ا

و الغابات

الصناعات 

الاستخراجية

الصناعات 

 التحويلية
 التشييد

الكهرباء 

و الغاز 

 و الماء

التجارة 

و المطاعم 

و الفنادق

النقل و 

المواصلات 

و التخزين

التمويل

و التأمين 

و 

المصارف

الإسكان 

و 

المرافق

الخدمات 

 الحكومية

الخدمات 

 الأخرى

  تونـس
 

3.357 1.306 5.053 1.515 387 11.618 4.454 2.873 859 8.186 962 3.864 1.072 5.898 25.702 3.115 28.817 

 الجزائـر
 

7.866 47.192 4.426 7.620 1.004 68.109 9.762 6.938 411 17.111 750 7.920 1.808 10.478 95.698 6.802 102.500 

  ليبيـا
 

1.186 29.124 1.007 1.376 289 32.984 2.208 1.537 442 4.186 469 3.574 419 4.462 41.632 0 41.632 

 المغـرب
 

8.467 823 8.638 2.592 3.614 24.134 7.179 3.681  - 10 10.849 0 8.279 5.166 13.445 48.428 3.595 52.024 

 موريتانيا
 

342 218 214 0 0 774 321 212 0 534 137 215 101 452 1.760 178 1.938 

المجموع
 

21.21878.663 19.33813.1035.294137.61923.92415.2411.70240.8662.31823.8528.56634.735213.22013.690226.911

  
  .257. التقرير الاقتصادي العربي الموحد، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر 
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  :يحسب الناتج المحلي الإجمالي من خلال الصيغة التالية 
  

  صافي الضرائب غير مباشرة  +الناتج بسعر التكلفة  = ان المغرب العربيلبلدالناتج المحلي الإجمالي 

  
                                              = 213.220  +  13.690 =   

  
  .بصيغة أخرى

  
  
  
  

                       =137.619  +  40.866   +  34.735  +  13.690  
  

                      =  
  
  

يتضح من معطيات هذا الجدول أن التركيبة النسبية للناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات     
  :هي كما يلي 

  
  
  
  

(100 x  911.226
690.13 ) + (100 x 911.226

735.34 ) + (100 x 911.226
866.40 ) + ( 100 x  

911.226
619.137 ) = 

  
                  = 60.64 %    +   18.00 %   +   15.30 %   +   6.03 %  
  

و الشكل الموالي يعكس لنا تركيبة الوزن النسبي للقطاعات المشكلة للناتج المحلي الإجمالي 
  .لبلدان المغرب العربي

  
  

  مليون دولار 226.911

الناتج المحلي الإجمالي 

  لبلدان المغرب العربي
إجمالي قطاعات

 الإنتاج السلعي

إجمالي قطاعات

  الخدمات الإنتاجية

إجمالي قطاعات 

  ماعيةالخدمات الاجت
صافي الضرائب  

  غير مباشرة
= + +  +  

 مليون دولار 226.910

الناتج المحلي الإجمالي 

  لبلدان المغرب العربي

الوزن النسبي

للقطاع المنتج 

  للسلع

الوزن النسبي

لقطاع الخدمات 

  الإنتاجية

الوزن النسبي لقطاع 

  الخدمات الاجتماعية

الوزن النسبي 

لصافي الضرائب 

  غير المباشرة
= + +  +  
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  )10(ل ـشك

               ي                       ـي الإجمالـج المحلـة للناتـة النسبيـالتركيب

ربي                                                 ـرب العـدان المغـلبل

 )2005(ام ـلع
  

18%
15,30%

6,03%

60,64%

القطاع المنتج للسلع
صافي الضرائب غير المباشرة 
قطاع الخدمات الاجتماعية
القطاع المنتج للخدمات الانتاجية

                                    
  .نتاجات الباحثاست :المصدر  
  

 يظهر من تركيبة الناتج المحلي الإجمالي لبلدان المغرب العربي أن:  
  
تأتي من القطاع المنتج للسلع، الذي كان و مازال يشكل حصة الأسد، أين النسبة الكبيرة منه  % 60.64  ◪

ول الخام          و بشكل كبير من البتر ) الخامات والمناجم المعدنية (تأتي من الصناعة الاستخراجية 
  .محتلة بذلك المرتبة الأولى   ...و الفوسفات و الحديد

  
  100 ×                                          =و بالتالي فالوزن النسبي لقطاع الصناعة الاستخراجية 

  
  

                                                                   =  ×100  =  
 
 
  

  إجمالي إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية

  

  إجمـالي قطاعـات الإنتـاج السلعـي

78.663  
  

137.619  
57.15 %  
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 : أينأما المرتبة الثانية فتأتي من القطاع المنتج للسلع الزراعية 
  

  
  100× =                                               الوزن النسبي لقطاع الزراعة و الصيد والغابات 

  
  
  

                                                              = ×100  =  
    

 : أينما المرتبة الثالثة فتظهر من مساهمة قطاع الصناعات التحويلية أ
  

  
  100× =                                              الوزن النسبي لقطاع الصناعات التحويلية 

  

  

                                                       = ×100  =  
  

 
  : أينيساهم بها قطاع التشييد في حين المرتبة الرابعة 

  
  

  100× =                               الوزن النسبي لقطاع التشييد 

  

  

                                         = ×100  =  
 

   : أينأما المرتبة الخامسة و الأخيرة فيساهم بها قطاع الكهرباء و الغاز و الماء 
  
  

  100× =                                               الكهرباء و الغاز و الماء  الوزن النسبي لقطاع

 
 
  

  

                                                                = ×100  =  

  إجمالي إنتاج قطاع الزراعة و الصيد و الغابات

  

  ـات الإنتـاج السلعـيإجمـالي قطاع

  إجمالي إنتاج قطاع الصناعات التحويلية

  

  إجمالي قطاعـات الإنتـاج السلعـي

21.218  
  

137.619

15.41 %  

19.338 
  

137.619 

14.05 %  

 إجمالي إنتاج قطاع التشييـد

  

  إجمالي قطاعات الإنتاج السلعي

13.103 
  

137.619 

9.52 %  

  الغاز والماء إجمالي إنتاج قطاع الكهرباء و

  

  إجمـالي قطاعـات الإنتـاج السلعـي

5.294 
  

137.619 

3.84 %  
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و يعكس لنا الشكل الموالي الوزن النسبي لكل قطاع من قطاعات الإنتاج السلعي بالنسبة 
 .لقطاع السلعيلإجمالي إنتاج ا

  
  )11(ل ـشك

عي                              ـاج السلـات الإنتـاع من قطاعـة لكل قطـة النسبيـالتركيب

عي                                       ـاع السلـاج القطـالي إنتـة لإجمـبالنسب

  2005: لعام  ةـاربيـدان المغـالبلدى ـل
  

15,41%
14%

9,52%

3,84%

57,15%

قطاع الصناعة الاستخراجية  
قطاع  الكهرباء و الغاز و الماء 
قطاع التشييد 
قطاع الصناعات التحویلية  
قطاع الزراعة و الصيد و الغابات  

                                        

 .استنتاجات الباحث :المصدر  
  

◪   تأتي من القطاع المنتج للخدمات الإنتاجية، أين يتصدرها قطاع التجارة و المطاعم           % 18و أن
       تزخر به المنطقة من إمكانيات هائلة خاصة لدى كل  لما   ) صفة عامةالسياحة ب (و الفنادق 

 :، و هو ما يعكسه لنا  من تونس و المغرب
 
  

  100× =                                              الوزن النسبي لقطاع التجارة و المطاعم و الفنادق 

  
  

                                                               =  ×100  =  

  الفنادق إجمالي قطاع إنتاج التجارة و المطاعم و

  
  إجمـالي قطـاعات الخـدمـات الإنتاجيـة

23.924  
  

40.866  
58.54 %  

14.05 %
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  : أينفي حين يساهم قطاع النقل و المواصلات و التخزين بدرجة ثانية 
 
  
  

  100×   =                                       الوزن النسبي لقطاع النقل و المواصلات و التخزين 
 
 
  

                                                               =   ×100  =  
  
  

  
  : أين،  أما قطاع التمويل و التأمين و المصارف فيأتي في المرتبة الثالثة

  
 
  

  100× =                                       الوزن النسبي لقطاع التمويل و التأمين و المصارف 
  
  
  

                                                    =                ×100  =  
   
 

و يعكس لنا الشكل الموالي التركيبة النسبية لكل قطاع من قطاعات الخدمات الإنتاجية بالنسبة لإجمالي 
  .قطاع الخدمات الإنتاجية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ل و المواصلاتـالي قطاع النقـإجم

  
  ات الخدمات الإنتاجيةـإجمالي قطاع

37.29 %  
15.241  

  
40.866  

  إجمالي قطاع التمويل و التأمين و المصارف

  

  إجمـالي قطاعات الخـدمـات الإنتاجيـة

4.16 %  
1.702  
  

40.866  
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  )12(ل ـشك

ة                            ـات الإنتاجيـات الخدمـاع من قطاعـة لكل قطـة النسبيـالتركيب

  ةـاربيـة المغـاجيـات الإنتـاع الخدمـالي قطـة لإجمـبالنسب

    2005 :لعـام 

58,54%37,29%

4,16%

قطاع التجارة و المطاعم و الفنادق
قطاع النقل و المواصلات
قطاع التأمين و التمویل و المصارف

                                            
    .استنتاجات الباحث :المصدر  
الناتج المحلي لبلدان المغرب  من إجمالي % 15.30في حين يساهم قطاع الخدمات الاجتماعية بنسبة   ◪

  .العربي
 :و يأتي فيه قطاع الخدمات الحكومية بأكبر حصة في هذا القطاع ، أين يظهر 

 
  

  100×  =                                           الوزن النسبي لقطاع الخدمات الحكومية 
  
  

                                                    =    ×100 = 
 

  :و يأتي قطاع الخدمات الأخرى في مرتبة ثانية بمساهمة قدرها 
  
  

  100×  =                                              الوزن النسبي لقطاع الخدمات الأخرى 
  
 

                                                     = ×100  = 

  

  ةـات الحكوميـاع الخدمـالي قطـإجم
 

  ةـإجمالي قطاعات الخدمات الاجتماعي

68.66 %  
23.852 

  
34.735 

24.66 %  

8.566 
  

34.735 

 رىـات الأخـاع الخدمـالي قطـإجم
  

  ةـت الخدمات الاجتماعياي قطاعالـإجم

24.66 %   



138 
  

  : قدرهاافق فيأتي في مرتبة ثالثة بمساهمة أما قطاع الإسكان و المر
  
  

  100×  =                                              الوزن النسبي لقطاع الإسكان و المرافق 
  
    

                                                       = ×100  =  
  
 

قطاعات الخدمات الاجتماعية على حدا  و يعكس لنا الشكل الموالي مدى مساهمة كل قطاع من
    .بالنسبة لإجمالي قطاع الخدمات الاجتماعية

  )13(ل ـشك

ة                          ـاعيـات الاجتمـات الخدمـاع من قطاعـة لكل قطـة النسبيـالتركيب

  ةـاربيـة المغـاعيـات الاجتمـاع الخدمـالي قطـة لإجمـبالنسب

    2005: خـلال عـام 

68,66%24,66%
6,67%

قطاع الخدمات الحكومية
قطاع الخدمات الأخرى
قطاع الإسكان و المرافق

                                            

  .استنتاجات الباحث :المصدر  
  

و بنفس الكيفية يمكن لنا معرفة الوزن النسبي لكل قطاع من القطاعات المكونة للناتج المحلي 
  :تج المحلي الإجمالي المغاربي وفق الترتيب التالي الإجمالي لبلدان المغرب العربي بالنسبة لإجمالي النا

  
  

6.67 %   
2.318 
  

34.735 

 قـان و المرافـاع الإسكـالي قطـإجم

  

  ةـدمات الاجتماعيـاعات الخـإجمالي قط
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  : الأولىالمرتبة 
  

  = 100 ×=                      100×                                              =الوزن النسبي لقطاع الصناعات الاستخراجية 
  

  : المرتبة الثانية

  
  = 100 ×=                  100×                        =                         م و الفنادقالوزن النسبي لقطاع التجارة و المطاع

  

  : الثالثةالمرتبة 

  
  = 100 ×=                      100×                              =                الوزن النسبي لقطاع الخدمات الحكومية 

  
  : الرابعةالمرتبة 

  
  = 100  ×                    =  100 ×                                                =الوزن النسبي لقطاع الزراعة و الصيد و الغابات 

  

  : الخامسةالمرتبة 

  
  = 100  ×            =         100  × × =                                       الوزن النسبي لقطاع النقل و المواصلات 

  
  : السادسةالمرتبة 

  
  = 100 × =                     100  ×               =                                     الوزن النسبي لصافي الضرائب غير المباشرة 

                                                         
  : السابعةالمرتبة 

  
  = 100 ×=                  100×                                              = الوزن النسبي لقطاع التشييد 

  
  

  : الثامنةالمرتبة 

  
  = 100 ×=                     100× =                                       الوزن النسبي لقطاع الخدمات الأخرى 

  
    
  

34.66  %  
78.663  

  
226.911  

  إجمالي قطاع الصناعات الاستخراجية

  

  الناتج المحلي الإجمالي

  إجمالي قطاع التجارة و المطاعم و الفنادق

  

  الناتج المحلي الإجمالي

23.924  
  

226.911  
10, 54  %  

 إجمالي قطاع الخدمات الحكومية

  

  الناتج المحلي الإجمالي

23.852  
  

226.911  
10.51 %  

  إجمالي قطاع الزراعة و الصيد و الغابات

  

  الناتج المحلي الإجمالي

21.218  
  

226.911  
9.35 %  

  إجمالي صافي الضرائب غير المباشرة

  

  الناتج المحلي الإجمالي

13.690  
  

226.911  
6.03  %  

 إجمالي قطاع التشييد

  

  الناتج المحلي الإجمالي

 إجمالي قطاع النقل و المواصلات

  

  الناتج المحلي الإجمالي

15.241  
  

226.911  
6.71  %  

13.103  
  

226.911  
5.77  %  

 الخدمات الأخرىإجمالي قطاع

  

  الناتج المحلي الإجمالي

8.566 
  

226.911  
3.77  %  
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  : اسعةالتالمرتبة 

  
  = 100 ×=                  100× =                                              الوزن النسبي لقطاع الكهرباء و الغاز و الماء 

  
  : العاشرةالمرتبة 

  
  = 100 ×              =     100× =                                              الوزن النسبي لقطاع الإسكان و المرافق 

  
  

  : المرتبة الحادية عشر

  
  و   و      =100 ×               =    100× =                                                       الوزن النسبي لقطاع التمويل و التأمين 

  المصارفو        
  

في التركيبة الهيكلية للناتج المحلي و الشكل الموالي يعكس لنا الأهمية النسبية لكل قطاع 
  .الإجمالي لبلدان المغرب العربي

  )14(ل ـشك

  ج ـللنات ةـاع بالنسبـة لكل قطـة النسبيـالتركيب

  يـرب العربـدان المغـالي لبلـلي الإجمـالمح

    2005: خلال عام 

34,66%

0,75%1,02%2,33%

10,54%
10,51%

9,35%
6,71% 6,03% 5,77% 3,77%

قطاع الصناعة الاستخراجية
قطاع التمویل و التأمين و المصارف
قطاع الإسكان و المرافق
قطاع الكهرباء و الغاز والماء
قطاع الخدمات الأخرى
قطاع التشييد
إجمالي صافي الضرائب غير المباشرة
قطاع النقل والمواصلات
قطاع الزراعة و الصيد و الغابات
قطاع الخدمات الحكومية
قطاع التجارة و المطاعم و الفنادق

  
  .استنتاجات الباحث :المصدر 

  إجمالي قطاع الكهرباء و الغاز و الماء

  

  الناتج المحلي الإجمالي

5.294  
  

226.911  
2.33  %  

 إجمالي قطاع الإسكان و المرافق

  

  الناتج المحلي الإجمالي

2.318  
  

226.911  
1.02  %  

  إجمالي قطاع التمويل و التأمين و المصارف

  

  المحلي الإجماليالناتج 

1.702  
  

226.911  

0.75 %  
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الإستخراجية           تبين لنا التخصص و الأهمية التي يحتلها قطاع الصناعةمن خلال ما سبق ي
و الدور   % 34.66 في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي لبلدان المغرب العربي بنسبة ) الخامات و المناجم (

          % 10.54بنسبة   )ادققطاع التجارة و المطاعم و الفن( الكبير الذي أصبح يلعبه قطاع السياحة و بخاصة 
، في حين لا يساهم قطاع الزراعة و الصيد و الغابة           % 10.51ثم قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 

رغم ما تزخر به المنطقة من أراضي شاسعة و سواحل بحرية، يليها قطاع النقل           % 9.35إلاّ بنسبة 
  .اقي القطاعات بدرجات أقل، و ب % 6.71و المواصلات بنسبة 

  
 .يـاربـرد المغـل الفـويات دخـمست : المطلب الرابع  .4. 3 .3

  
يوضح لنا الجدول الموالي تطور مستويات دخل الفرد المغاربي خلال عقد من الزمن          

)1995 – 2000 – 2005(.  
 

  )13(دول ـج

  لياـلي الإجمـج المحـرد من الناتـب الفـط نصيـور متوسـتط

  ربيـرب العـدان المغـارية لدى بلـار الجـبالأسع

  ) 2005 – 2000 – 1995 ( : الفترة

  دولار أمريكي : الوحدة                                                              

ةـالسن

 دـلـالب
1995 2000 2005 

 6.280 6.130 6.340 اـيبيـل

 3.125 1.799 1.445 رـزائـالج

 2.873 2.032 2.015 سـنوـت

 1.674 1.159 1.258 ربـغـالم

 650 355 463 اـوريتانيـم
 2.920 2.295 2.304 عامالمتوسط ال

  
  .20. التقرير الاقتصادي العربي الموحد، مرجع سبق ذكره، ص :المصدر              

  

ناتج المحلي يتضح من معطيات هذا الجدول تحسن متوسط نصيب الفرد المغاربي عموما من ال
دولار أمريكي           2.304الإجمالي نتيجة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، إذ انتقل المتوسط العام من 

و تأتي ليبيا  ، % 26.73، أي بمعدل زيادة وصل إلى  2005دولار أمريكي سنة  2.920، إلى  1995سنة 
، و هو ما يمثل ضعف           دولار 6.280إلى  2005في المرتبة الأولى بمتوسط دخل فردي وصل سنة 

، و التي تحتل المرتبة الثانية، في حين عادت المرتبة  دولار 3.125ما هو متواجد بالجزائر المقدر بـ 
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، أما المرتبة الرابعة           دولار 2.873الثالثة إلى تونس بمتوسط دخل فردي وصل عند نفس السنة إلى 
، أما موريتانيا فتحتل المرتبة الخامسة  دولار 1.674سط دخل فردي قدر بـ فهي من نصيب المغرب بمتو

  .دولار 650و الأخيرة بمتوسط دخل فردي لم يتجاوز مقدار 
رغم هذا التحسن في متوسط الدخل الفردي المغاربي إلاّ أن الشروط الاجتماعية له ضلت 

هذه الشروط الاجتماعية مرتبطة أو خاضعة متواضعة، جراء تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، إذ لم تعد 
لمؤشرات كمية تقليدية، مثل متوسط الدخل، بل ينبغي أن يقاس مستوى المعيشة للأفراد و المجتمعات 

شوا الحياة التي يرغبون فيها، إلى جانب غياب أو تراجع أنظمة الحماية يبمدى قدرة الناس أن يع
في كل بلدان العالم، خاصة لدى البلدان الصناعية المتقدمة نتيجة الاجتماعية، و تزايد تسريح العمال تقريبا 

بفضل التطورات التكنولوجية التي يعرفها العالم اليوم و ما أفرزته  للتغيرات التي عرفتها العملية الإنتاجية
         أدت إلى بروز صناعات حديثة و متطورة تكنولوجيا، مثل الإليكترونيات و الإعلام الآلي التي 

، و هي  " Biotechnologie"   و الصناعات الفضائية   و استخدام الهندسة الوراثية و التكنولوجية الحيوية
صناعات ذات قيمة مضافة كبيرة على المستوى العالمي، و تعتمد على عنصر العمل المؤهل، و يتم كل 

ميكانيكية مثلا، و على حساب كالصناعات النسيجية و ال: هذا بطبيعة الحال على حساب صناعات تقليدية 
  .)1(عنصر العمل متوسط التأهيل أو غير المؤهل

  
 .يـرب العربـدان المغـارجية لبلـة الخـور المديونيـتط  :  الخامسالمطلب  .5. 3 .3

 
يعكس لنا الجدول الموالي تطور المديونية الخارجية لبلدان المغرب العربي خلال الفترة          

)2000 – 2005(.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  
الجزائر   - ، جامعة منتوري قسنطينة 18عبد الوهاب شمام ، الشروط الاجتماعية لنجاح الإصلاحات الاقتصادية ، مجلة العلوم الإنسانية ، عدد :  )1(

  .90 ، 89ص ص   ، 2002ديسمبر 
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  )14(دول ـج

                                ربيـرب العـدان المغـة لبلـارجيـة الخـور المديونيـتط
  ) 2005 – 2000 ( رةـخلال الفت

  مليون دولار أمريكي  :الوحدة                                                                               

ةـالسن

 دـلـالب
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

  19.040.0  19.076.0  15.373.0 12.979.0 12.078.0 11.630.0 سـونـت

  17.191.0  21.821.0  23.353.0 22.642.0 22.701.0 25.261.0 رـزائـالج

  12.440.0  13.980.0  14.300.0 13.957.0 14.067.0 16.047.0 ربـالمغ

  2.133.7  1.947.0  1.844.8 1.740.1 2.017.1 1.986.8 اـموريتاني
50.808.7 54.924.850.863.151.318.154.870.856.824.0 وعـالمجم

  
  .هي بيانات تقديرية 2005بيانات  :ملاحظة      

 .354. ذكره، صالتقرير الاقتصادي العربي الموحد، مرجع سبق  :المصدر      
ما يمكن استنتاجه من هذا الجدول هو عدم ظهور ليبيا، لاعتبارها البلد المغاربي الوحيد الغير 

مدين، و ذلك التراجع المحسوس في إجمالي الدين الخارجي لبلدان المغرب العربي، حيث انتقلت          
، أي تراجع           2005سنة مليون دولار  50.808.7إلى  2000مليون دولار سنة  54.924.8من 

، و هذا راجع لتلك الجهود الكبيرة المبذولة من طرف كل من الجزائر و المغرب           % 7.49بنسبة 
          2000مليون دولار سنة  25.261.0في تسديد ديونهما الخارجية، فانتقلت بالنسبة للجزائر من 

النفطية         اجراء تحسن مداخيله % 31.94 ة، أي تراجع بنسب 2005ر سنة مليون دولا 17.191.0إلى 
، يتوقع  2007 سبتمبرفي   The Economist و احتياطاتها بالعملة الصعبة، و في تقرير صادر عن مجلة 

، و هذا راجع  2007مليار دولار فقط عند نهاية سنة  3.8أن تصل مديونية الجزائر الخارجية إلى حدود 
و بنفس الشيء تقريبا  )1(لتلك المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجزائر في تسديد مديونيتها الخارجية،

         مليون دولار  12.444.0إلى   2000مليون دولار سنة  16.047.0تراجعت مديونية المغرب، التي انتقلت من 
         ية تونس عرفت تزايد بالانتقال أما مديون ، % 22.45، و هو ما يمثل تراجع بنسبة  2005سنة 
    ، أي زيادة بنسبة  2005مليون دولار سنة  19.040.0إلى  2000مليون دولار سنة  11.630.0من 

       .و هذا راجع لجهود التنمية التي تقوم بها تونس و تنامي وارداتها من مشتقات البترول ، % 63.71
 2.133.7إلى  2000مليون دولار سنة  1.986.8تانيا التي انتقلت من و بنفس الكيفية تنامت مديونية موري

  .متأثرة بزيادة تكاليف استيراد البترول و مشتقاته خاصة % 7.39أي زيادة بنسبة  2005مليون دولار سنة 
  

                                                 
(1) : The Economist, Economist Intelligence Unit, Country Report, Algeria, United Kingdom (U.K), 

September 2007,  P. 5. 
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و يعكس لنا الجدول الموالي تطور نسبة إجمالي الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 
  )2005- 2000(ما بين سنوات  العربي لبلدان المغرب

  )15(جدول 

  ى ـي إلـارجـن الخـديـي الـالـة إجمـور نسبـتط

ربي                                  ـرب العـدان المغـالي لبلـلي الإجمـلمحا جـالنات

  ) 2005 – 2000 ( : الفترة
  

  نسبة في المائة   :الوحدة                                                                 

ةـالسن

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 دـلـالب

  66.1  65.2  57.1 56.1 60.2 59.8 سـونـت

  16.8  25.7  34.3 39.7 41.2 46.2 رـزائـالج

  23.9  27.9  32.6 38.5 42.4 48.2 ربـغـالم

  110.1  128.3  137.6 155.9 183.7 211.9 اـانيموريت
  
  .هي بيانات تقديرية 2005بيانات   :ملاحظة               

  .355. التقرير الاقتصادي العربي الموحد، مرجع سبق ذكره، ص  :المصدر              
  

ن ما يمكن استنتاجه من بيانات هذا الجدول، هو التراجع المحسوس في تركيبة نسبة الدي
  الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لكل من الجزائر و المغرب، جراء تسديد قسط هام من مديونيتهمـا

فقط          % 16.8إلى  2000سنة  % 46.2الخارجية إلى دائنيهما، فنجدها تراجعت بالنسبة للجزائر من 
لقومي، كما تراجعت نسبة ، معنى هذا تراجع عبء ضغط خدمة الدين الخارجي على الدخل ا 2005سنة 

          2000سنة  % 48.2خدمة الدين الخارجي كذلك في المغرب و لكن بدرجة أقل، حيث انتقلت من 
، في حين عرفت نسبة خدمة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي التونسي  2005سنة  % 23.9إلى 

، و نسجل  2005سنة  % 66.1إلى   2000سنة  % 59.8بعض الارتفاع، حيث انتقلت عند نفس الفترة من 
هنا العبء الكبير لنسبة خدمة الدين الخارجي بالنسبة للناتج الداخلي الخام في موريتانيا، التي تستهلكه 
كاملا، بعبارة أخرى أن كل الدخل القومي يوجه لتسديد خدمة الدين الخارجي رغم تراجعها بشكل كبير 

    ، و هو ما  % 211.9التي كانت تمثل فيها نسبة   2000مقارنة بسنة  % 110.1التي تمثل  2005سنة 
  .من شأنه أن يضغط على مستويات الاستهلاك و الاستثمار المحلي بهما

  
و يعكس لنا الجدول الموالي تطور نسبة خدمة الدين الخارجي إلى الصادرات من السلع          

  .)2005 – 2000(و الخدمات ما بين سنوات 
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  )16(دول ـج

  ادراتـارجي إلى الصـام الخـن العـة الديـة خدمـنسبور ـتط

  ربيـرب العـدان المغـدى بلـدمات لـع و الخـمن السل

  ) 2005 – 2000 ( : الفترة
  

  نسبة في المائة  :الوحدة                                                                      

ةـالسن

 دـلـالب
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

  13.7  15.8  14.8 16.8 14.8 21.5 سـونـت

  12.0  16.6  16.7 20.7 22.3 19.9 رـزائـالج

  10.0  11.6  16.5 16.1 16.5 18.9 ربـغـالم

  26.2  24.9  33.9 36.1 33.8 36.3 اـموريتاني
  

  .357. التقرير الاقتصادي العربي الموحد، مرجع سبق ذكره، ص :المصدر       
  

ما يلاحظ من معطيات هذا الجدول تراجع تركيبة نسبة خدمة الدين العام الخارجي          
نتيجة  ، )2005 – 2000( إلى الصادرات من السلع و الخدمات تقريبا في كل البلدان المغاربية للفترة 

يح هيكلية، و معنى هذا للجهود المبذولة من طرف كل بلدان المغرب العربي من خلال تطبيق برامج تصح
دان ـتقليل الضغط للحصة المخصصة من إيرادات الصادرات في تسديد خدمة الدين الخارجي في كل بل

، و بالنسبة  2005سنة  % 13.7إلى  2000سنة  % 21.5المنطقة، فتراجعت بالنسبة لتونس منتقلة من 
نفس الشيء تراجعت بالنسبة ، و ب 2005سنة  % 12إلى   2000سنة  % 19.9للجزائر تراجعت من 

، كما تراجعت بالنسبة لموريتانيا منتقلة  2005سنة  % 10إلى   2000سنة  % 18.9للمغرب منتقلة من 
  .2005سنة  % 26.2إلى  2000سنة  % 36.3من 

  
التي تقول أنه إذا كان هناك بعض  "  عبء الديون المفرطة"  عموما و حسب نظريات 

في المستقبل أكبر من قدرة البلد على السداد، فإن التكاليف المتوقعة لخدمة الدين  الاحتمال بأن يكون الدين،
ستحبط الاستثمار المحلي و الأجنبي و من ثم تضر بالنمو، و سيخشى المستثمرون المحتملون من أنه كلما 

      أقل رغبة  الدائنون لخدمة ديونه الخارجية، و من ثم تصبح" ما يتقاضاه " ازداد إنتاج البلد، ازداد 
  )1( .في تحمل تكلفة مرتفعة الآن انتظارا لارتفاع الإنتاج في المستقبل

  

                                                 
الدولي، واشنطن كاثرين باتيللو، هيلين بوارسون، و لوكاريكي، الدين الخارجي و النمو، مجلة التمويل و التنمية، تصدر عن صندوق النقد :  )1(

  .33. ، ص 2002عدد جوان 
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 .ربيـرب العـدان المغـة لبلـارجيـارة الخـور التجـتط  :  الرابعالمبحث  .4 .3
  

تواجه بلدان المغرب العربي في سعيها نحو الانفتاح الاقتصادي، و بخاصة نحو الانفتاح 
     عوبات مرتبطة أساسا بعدم استقرار أسعار المواد الأولية و الخامات و المناجمالتجاري جملة من الص

و سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الصعبة الأخرى في الأسواق  ) ...البترول و الفوسفات (
التصحر          ، يضاف إلى هذا مظاهر)  ...اليورو الأوروبي و الين الياباني و الجنيه الإسترليني (الدولية 

  .التي تعرفها هذه البلدان و التي أثرت سلبيا على المحصول الزراعي لها
  

 جاري ـزان التـواردات و الميـادرات و الـة الصـور قيمـتط  : الأولالمطلب  .1. 3.4

 .ربيـرب العـدان المغـلبل
  

الميزان التجاري يعكس لنا الجدول الموالي تطور قيمة إجمالي الصادرات و الواردات ووضعية 
  .)2005 – 2000( لبلدان المغرب العربي خلال الفترة 
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  )17(دول ـج

  واردات ـادرات و الـالي الصـة إجمـمـور قيـتط

 ربيـرب العـدان المغـلبل  اريـزان التجـو المي
  ) 2005 – 2000 ( : رةـالفت 

      مليون دولار :الوحدة                                                                

 الصادرات الإجمالية ةـالسندـالبل
)FOB( 

  الواردات الإجمالية
)CIF( 

رصيد الميزان 

 اريـالتج

ـت
ـون

  س

2000 5.829.9 8.548.8 - 2.718.9 
2001 6.628.0 9.552.7 - 2.924.7 
2002 7.537.2 10.446.0 - 2.908.8 
2003 8.618.8 11.699.0 - 3.080.2 
2004 9.337.8 12.363.0 - 3.025.2 
2005 11.324.2 14.231.7 - 2.907.5 

لج
ا

ـ
 رـزائ

2000 21.713.6 8.644.1 13.069.5 
2001 19.136.5 9.899.3 9.237.2 
2002 18.690.7 11.753.3 6.937.4 
2003 26.287.9 14.160.7 12.127.2 
2004 31.358.1 17.378.6 13.979.5 
2005 47.194.6 20.145.4 27.049.2 

 اـبيـلي

2000 13.481.6 3.740.2 9.741.4 
2001 10.948.5 4.419.3 6.529.2 
2002 9.852.0 4.398.2 5.453.8 
2003 14.438.4 4.306.1 10.132.3 
2004 21.319.1 6.301.7 15.017.4 
2005 31.216.8 8.001.4 23.215.4 

لم
ا

ـغـ
ب

ر
 

2000 7.405.7 11.511.4 - 4.105.7 
2001 6.978.1 10.788.7 - 3.810.6 
2002 7.870.7 11.881.3 - 4.010.6 
2003 9.459.6 15.344.0 - 5.884.4 
2004 9.915.0 17.814.0 - 7.899.0 
2005 10.662.0 20.372.4 - 9.710.4 

ـم
اني

ريت
و

 اـ

2000 342.0 603.5 - 261.5 
2001 346.8 374.1 - 273 
2002 319.6 355.1 - 355 
2003 320.6 386.5 - 659 
2004 421.4 1.298.8 - 877.4 
2005 452.5 1.341.4 - 888.9 

                  
  .هي تقديرات أولية 2005بيانات سنة : ملاحظة        

  .339. التقرير الاقتصادي العربي الموحد، مرجع سبق ذكره، ص :المصدر       
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انات هذا الجدول مجموعتين من البلدان المغاربية، بلدان بترولية ممثلة          يتضح من بي
حققت موازينها التجارية فوائض خلال السنوات الأولى من الألفية الثالثة بسبب   )الجزائر و ليبيا( في 

دولار  20ن ارتفاع أسعار النفط التي تضاعفت بشكل كبير حوالي خمسة أضعاف، منتقلة في المتوسط م
، حيث انتقل رصيد  2005دولار عند نهاية  100للبرميل الواحد عند نهاية القرن الماضي إلى أكثر من 

 2005سنة  مليون دولار  27.049.2إلى   2000مليون دولار سنة   13.069.5الميزان التجاري للجزائر من 
 21.713.6دراتها التي انتقلت من أي أكثر من الضعف، و ذلك بسبب التزايد الكبير لإجمالي قيمة صا

أي أكثر من مرتين، و بنفس الاتجاه  ،  2005مليون دولار سنة  47.194.6إلى   2000مليون دولار سنة 
فائضا مستمرا دون انقطاع خلال المنتصف الأول من العقد الأول للقرن  لليبيا حقق الميزان التجاري

أي  2005مليون دولار سنة   23.215.4إلى   2000نة مليون دولار س 9.741.4الحالي، حيث انتقل من 
التي ، وأكثر من مرتين، و ذلك بسبب الزيادة الكبيرة التي عرفتها الصادرات الليبية خلال نفس الفترة 

أي تضاعفت  2005مليون دولار سنة   31.216.8إلى   2000مليون دولار سنة   13.481.6انتقلت من 
  .أكثر من مرتين

  
عجزا في ميزانها   ) تونس و المغرب و موريتانيا ( البلدان الغير بترولية  في حين حققت

التجاري طيلة فترة الدراسة، باعتبارها بلدان مستوردة بصفة أساسية للنفط و مشتقاته و ذلك متأثرة سلبيا 
          لارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، فنجد مثلا تونس حققت عجزا في المتوسط السنوي قدره

مليون   5.829.9من  و ذلك رغم الزيادة المحققة في صادراتها و التي انتقلت  ) مليون دولار 2.927.5 - (
أي بتضاعف مرتين، إلاّ أن وارداتها   2005مليون دولار سنة   11.324.2إلى   2000دولار سنة 
          2000ة ـمليون دولار سن 8.548.8بشكل كبير كذلك، حيث انتقلت من هي الأخرى تضاعفت 

  .أي بزيادة حوالي مرتين ،  2005ون دولار سنة ـملي  14.231.7 إلى
  

و بنفس الكيفية تقريبا حقق المغرب هو كذلك عجزا مستمرا خلال فترة الدراسة بمتوسط سنوي 
مليون دولار           7.405.7انتقلت من و ذلك رغم تزايد صادراته التي  ) مليون دولار 5.903.4 -  (قدره 
، إلاّ أنه في المقابل  % 43.97أي بنسبة زيادة قدرها   2005مليون دولار سنة   10.662.0إلى   2000سنة 

مليون  20.372.4إلى   2000مليون دولار سنة  11.511.4عرف تزايد إجمالي وارداته التي انتقلت من 
  .% 76.97قدرها  أي بنسبة زيادة  2005دولار سنة 
  

عجزا   )2005 – 2000( و هو الشيء نفسه يقال على موريتانيا التي حققت عند نفس الفترة 
     و ذلك رغم زيادة صادراتها شيئا ما منتقلة من ) مليون دولار 359.4 -  (سنويا دائما وصل في المتوسط 

       إلاّ أنه  ، % 32.30أي بزيادة قدرها  2005مليون دولار سنة  452.5إلى   2000مليون دولار سنة   342.0
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          2000مليون دولار سنة  603.5في المقابل زادت الواردات بشكل كبير، حيث انتقلت من 
  .، أي تضاعفت أكثر من مرتين 2005مليون دولار سنة   1.341.4 إلى

  
 .ربيـرب العـغدان المـادرات بلـرافي لصـوزيع الجغـالت : الثانيالمطلب  .2. 4 .3

  

يعكس لنا الجدول الموالي التوزيع الجغرافي القيمي و النسبي لصادرات بلدان المغرب العربي 
  .نحو التكتلات الجغرافية، حسب ما توافر لنا من إحصائيات

  
  )18(دول ـج

  ادراتـة الصـالي قيمـي لإجمـي و النسبـوزيع القيمـالت

  ةـرافيـالجغ لاتـو التكتـربي نحـرب العـدان المغـلبل
  

  القيمة بالألف دولار أمريكي :الوحدة

  )%(النسبة مئوية                                                                                        

 لدـالب

  الإجماليالسنة
%100  

دانـالبل

 ةـالعربي
 اـأوروب

دا ـا عـآسي

 ةـالعربي
دا ـع ـأفريقيا

 ةـالعربي
 رىـأخ اـأمريك

)%(القيمة)%( القيمة)%( القيمة )%( القيمة )%( القيمة)%( القيمة

س
ون

ت
 

2000 5850076 433663 7.413 4819814 82.389 219623 3.754 45023 0.770 115719 1.978 2162343.696 

2003 8026757 618524 7.706 6765755 84.290 162769 2.028 76918 0.958 122972 1.532 2798183.486 

ئر
زا

لج
 0.017 271466924.4911877 0.1 11102 1.967 218051 71.418 7916055 2.006 222376 11084128 1996ا

1999 12525243 249469 1.992 8738956 69.771 215594 1.721 34083 0.272 327684826.16210293 0.082 

بيا
لي

 

2000 12687000 680429 5.363 10953473 86.33 10256378.084 - - 27461 0.216 - - 

2003 14900000 681989 4.577 12250550 82.218 188302112.638 25519 0.171 58920 0.395 - - 

ب
غر

لم
ا

 
2000  7423098  258618  3.484  5791497  78.020  749710  10.100  141289  1.903  420646  5.667  61338  0.826 

2003 7847590 291043 3.709 6036789 76.925 711299 9.064 245518 3.129 498165 6.348 64776 0.825 

  
  .في حين لم تتوافر لدينا بيانات عن الصادرات الموريتانية: ملاحظة

        2005المجموعة الإحصائية لدول الوطن العربي، العدد الحادي عشر، جامعة الدول العربية، القاهرة،  :المصدر

  .323 – 313 . ص ص
    

ضح من معطيات هذا الجدول التبعية الكبيرة لصادرات بلدان المغرب العربي نحو السوق يت
  في المرتبة الثانية بمتوسط صادرات  ةالأمريكيالولايات المتحدة  ، ثم تأتي % 80الأوروبية في المتوسط 

المغاربية تصدر  و على العموم فالبلدان. % 4.5ثم البلدان العربية في مرتبة ثالثة بمتوسط نسبة  ، % 8
       من الجزائر و ليبيا ) البترول الخام و الغاز الطبيعي و مشتقات البترول (لأوروبا أساسا المحروقات 

 .و بعض المنتجات الزراعية والمنسوجات التونسية و المغربية
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  .ربيـالعرب ـدان المغـواردات بلـرافي لـوزيع الجغـالت : الثالثالمطلب  . 3 .4 .3
  

لنا الجدول الموالي التوزيع الجغرافي القيمي و النسبي لواردات بلدان المغرب العربي من يعكس 
  التكتلات الجغرافية حسب ما توافر لدينا من إحصائيات 

  
  )19(دول ـج

  وارداتـة الـالي قيمـي لإجمـمي و النسبـوزيع القيـالت

  ةـرافيـلات الجغـربي من التكتـرب العـدان المغـلبل 
  

  القيمة بالألف دولار أمريكي :الوحدة                                                                                     

  )%(النسبة مئوية                                                                                        

لبل
ا

 دـ

  الإجماليالسنة
%100 

 اـأوروبةـربيدان العـالبل
دا ـا عـآسي

 ةـالعربي
دا ـا عـأفريقي

 ةـالعربي
 رىـأخ اـأمريك

)%( القيمة)%( القيمة)%( القيمة)%( القيمة )%( القيمة)%( القيمة

س
ون

ت
 

20008566831 668144 7.799657613676.763579270 6.76247698 0.557555634 6.4861399481.63 

200310909639769789 7.056859214278.757725475 6.65051536 0.472575907 5.27 1947901.785

ئر
زا

لج
ا

 

19969109001 256164 2.81 632169969.40 739629 8.12 33181 0.36 164437018.051139581.25 

19999163752 205423 2.24 609460766.50 112745512.301353441.47 150481516.4296107 1.04 

بيا
لي

 

20003751000 435399 11.60226180960.29 737111 19.6523873 0.63 270954 7.22 21855 0.58 

20036466000 654996 10.13450464769.66 102943215.9227561 0.42 224628 3.47 24736 0.38 

ب
غر

لم
ا

 

200011533470143152012.41741149864.26 120485610.442053431.78 123731810.7242935 0.37 

200311867220138715811.68772783465.11 125059710.532774902.33 11575759.75 66566 0.56 

  
  .لم تتوافر لدينا إحصائيات عن الواردات الموريتانية: ملاحظة 

        2005جامعة الدول العربية، القاهرة،  المجموعة الإحصائية لدول الوطن العربي، العدد الحادي عشر،: المصدر

  .335 – 325. ص ص
    

بنفس الكيفية يبين لنا هذا الجدول تلك التبعية الكبيرة لواردات بلدان المغرب العربي نحو أسواق 
و التي تستورد           %70البلدان الصناعية المتقدمة و خاصة السوق الأوروبية في المتوسط بنسبة 

بلدان المغاربية تقريبا كل أنواع السلع و التجهيزات و عتاد النقل و المنتجات الغذائية و حتى منها ال
 الولايات المتحدة الأمريكية ثم  % 11الخدمات، ثم تأتي المنطقة الآسيوية في مرتبة ثانية بمتوسط نسبة 

تنال باقي المناطق ، في حين  % 8ثم من أسواق البلدان العربية بمتوسط نسبة  ،% 9بمتوسط نسبة 
  .الأخرى شأنا أقل بالنسبة لواردات بلدان المغرب العربي
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 .ةـاربيـة المغـينيـارية البـادلات التجـالمب: المطلب الرابع  .4. 4 .3
  

يعكس لنا الجدول الموالي هيكل اتجاه الصادرات و مصادر الواردات السلعية البينية للبلدان 
  .2005المغاربية خلال سنة 

  )20(ل دوـج

  واردات ـادر الـادرات و مصـاه الصـل اتجـهيك

  ةـاربيـدان المغـللبل ةـة البينيـالسلعي

  2005 ة ـلال سنـخ
  مليون دولار أمريكي :الوحدة                                                                                         

لبل
ا

 دـ

  إجمالي

)مليون دولار(

 اـموريتاني ربـالمغ اـليبي رـالجزائ سـتون
 المجموع

 )%( 
مليون

 دولار
% 

مليون

 دولار
% 

مليون 

 دولار
% 

مليون

 دولار
% 

مليون 

دولار
% 

             سـتون

 7.26 0.06 7.7 1.0 118.1 4.5 510.1 1.7 197.4   11.324.2 دراتاص

 5.21 0.01 1.6 0.4 64.8 3.8 550.8 1.0 146.2   14.231.7 واردات

             رـالجزائ

 0.99 0.00 0.2 0.61 0.02288.0 14.1  0.36 174.2 47.194.6 صادرات

 1.01 19.30.09 0.23 0.0147.7 2.6  0.68 138.0 20.145.4 واردات

             اـليبي

 2.25 0.0 0.0 0.16 50.0  0.04 2.0513.7 642.5 31.216.8 صادرات

 3.57 0.0 0.0 0.59 47.7  0.21 2.7717.1 222.2 8.001.4 واردات

             ربـالمغ

 1.28 21.70.20  0.18 0.4719.3 0.4350.5 46.1 10.662.0 صادرات

 2.65 0.00 0.9  0.34 1.7069.9 0.61347.2 124.9 20.372.4 واردات

             اـموريتاني

 0.11   0.11 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 452.5 صادرات

   0.74    0.04  6.0 0.0 0.380.0 0.325.2  4.3  1.341.4  واردات
  

  .342. التقرير الاقتصادي العربي الموحد، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر 

  .)سيف(و الواردات على أساس معيار  )فوب(تم تقييم الصادرات على أساس معيار : ملاحظة 
  

الجدول أن المبادلات التجارية البينية ما بين بلدان المغرب  يتضح من خلال معطيات هذا
العربي ضعيفة جدا مقارنة بإجمالي مبادلاتها التجارية مع العالم الخارجي، إذ لم تتجاوز في أحسن 

إلى جانب هذا فهي غير منتظمة تزيد نوعا ما في فترات و تكاد تنعدم       )1(، % 7إلى   % 5الأحوال نسبة 

                                                 
  .109. ، ص 2007عبد الهادي عبد القادر سويفي، قراءات في اقتصاديات الوطن العربي، الطبعة الثانية، القاهرة، :  )1(
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ت أخرى، بعبارة أخرى ضعف حصيلة الصادرات و الواردات السلعية المغاربية لكل بلد          في فترا
  .على حدا في علاقاته التجارية مع البلدان المغاربية الأخرى

  
و يعود هذا أساسا إلى تشابه نوعا ما المنتجات المنتجة و المصدرة خاصة في المجال الزراعي 

يء أقل الجزائر لتشابه الظروف الطبيعية و المناخية، في حين تفتقر          لكل من تونس و المغرب، و بش
كل من ليبيا و موريتانيا للمزايا الفلاحية التي تتوافر عليها البلدان الثلاثة الأخرى، هذا من جهة          

ي و الولايات المتحدة          و إلى حدة تصاعد مبادلاتها التجارية نحو الشمال خاصة نحو بلدان الاتحاد الأوروب
          % 80و اليابان، و التي تعتبر من الأسواق الرئيسية لبلدان المغرب العربي، حيث تمتص حوالي 

من وارداتها لمختلف أنواع السلع           % 90من إجمالي صادرات البلدان المغاربية، و تزودها بحوالي 
  .من جهة أخرى

  
المرتبة الأولى لصادراتها و وارداتها المغاربية، إذ وصلت صادراتها و تأتي تونس في 

من إجمالي صادراتها نحو الخارج، خاصة في مجال  % 7.26نسبة   في المجموع  2005المغاربية سنة 
المنتجات الزراعية و منتجات الصناعة الغذائية و بعض المنتجات الصناعية، أما وارداتها فوصلت          

من إجمالي وارداتها من الخارج، خاصة           % 5.21س السنة من البلدان المغاربية في المجموع عند نف
من منتجات المحروقات و مشتقاتها و بعض السلع الصناعية الأخرى، ثم تأتي ليبيا في المرتبة الثانية      

مالي صادراتها          من إج % 2.25بصادرات نحو الأسواق المغاربية وصلت في المجموع  2005سنة 
من البلدان المغاربية الأخرى بالنسبة لإجمالي وارداتها       % 3.57نحو الخارج، و استوردت في المجموع 

   من الأسواق الخارجية، ثم يأتي المغرب في المرتبة الثالثة بصادراته نحو الأسواق المغاربية وصلت
رج، و بوارداته من البلدان المغاربية الأخرى وصلت          من إجمالي صادراته نحو الخا % 1.28نسبة 

من إجمالي وارداته، ثم الجزائر في المرتبة الرابعة بمتوسط تجارتها  % 2.65في المجموع نسبة 
، أما موريتانيا فتحتل المرتبة الخامسة           % 1الخارجية نحو و من الأسواق المغاربية لم يتجاوز نسبة 

و الأخيرة، و التي تكاد تكون تجارتها الخارجية مع البلدان المغاربية الأخرى منعدمة، و تبدو الجزائر 
  .شريك دائم و منتظم لموريتانيا، أين تشتري منها منتجات الصيد البحري و تمونها بالمنتجات البترولية

  
ت الاقتصادية و التجارية علما أن نجاح أي اندماج اقتصادي جهوي، يقاس بكثرة و كثافة العلاقا

  )1( .البينية و كثرة، تدفق رؤوس الأموال و التكنولوجيا
  

                                                 
(1) : Mohamed Tahar Hamamda, Intégration Maghrébine et Projet Euro Méditerranéen : Complémentarité  

Ou substitution, Annales de l’Unité de Recherche Afrique - Monde Arabe (U.R.A.M.A), Imprimerie     
« El BAATH » , Université de Constantine, 1997, P. 40.  
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يلاحظ كثافة  )1(و أمام ضعف المبادلات التجارية البينية لبلدان المغرب العربي الرسمية،
المبادلات التجارية البينية غير الرسمية، من خلال التهريب، خاصة عبر الحدود الجغرافية الوعرة لهذه 

، أين نجد الكثير من هذه السلع تأتي من المنطقة الحرة لسبتة           ) عبر مسالك الجبال و الوديان (البلدان 
المغربية، و التي توزع  فيما بعد على كامل بلدان المغرب العربي بطرق غير رسمية          –و مليلة 

و المنتجات الإليكترونية الآسيوية و التجهيزات و معظم هذه السلع متمثلة في المنتجات الغذائية و الألبسة 
أو عبر تنقل السواح المغاربيين الذي يشترون السلع بهدف ... الإلكترومنزلية و العطور و التبغ و الكحول

إعادة بيعها في بلدانهم، أو عبر الجالية المغاربية المقيمة في أوروبا، و التي في غالب الأحيان تجلب معها 
  )2( .غرض المتاجرةسلع و أشياء ل

  
 .ةـاربيـة المغـارجيـارة الخـات التجـوصيـخص  :المطلب الخامس  .5. 4 .3

 
من خلال استعراض تطور التجارة الخارجية و البينية لبلدان المغرب العربي، و التوزيع 

  .الجغرافي لها، يتضح أن لكل بلد خصوصياته يتميز بها عن غيره
  

تتميز التجارة الخارجية الجزائرية، بتركز كبير من حيث : ة ـة الجزائريـارة الخارجيـالتج  .أ 
البترول و الغاز  (على تصدير المحروقات  % 95الصادرات، التي تعتمد في المتوسط على نسبة 

و لم تتعدى  % 5 في حين صادراتها خارج المحروقات لا تتجاوز في المتوسط نسبة  ) الطبيعي
 ) تي يغلب عليها مشتقات البترول و بعض المنتجات الفلاحيةو ال (  سنويا مقدار المليارين دولار

و في هذا الشأن نجد السلطات العمومية تسعى جاهدة إلى انتهاج سياسة محفزة لترقية الصادرات 
        % 30الجزائرية خارج المحروقات، في حين تستورد السلع التجهيزية في المتوسط بنسبة 

        ) ...صة الحبوب و السميد و الحليب و السكر و القهوةخا ( مواد غذائية  % 30و حوالي 
         . ) ...و الأنابيب، و صفائح الحديد ،الخشب (منتجات نصف مصنعة  % 35و 

     ، فتظهر المكانة الهامة التي يحتلها بلدان الاتحاد الأوروبي  أما من حيث التوزيع الجغرافي
من الصادرات الجزائرية  % 70إذ يمتص في المتوسط حوالي  )3(لجزائرية،في التجارة الخارجية ا

      في المتوسط من مختلف أنواع السلع المستوردة % 60و يزود الاقتصاد الجزائري بحوالي 
  .فرنسا، إيطاليا إسبانيا و ألمانيا و الولايات المتحدة و اليابان: و من أهم المتعاملين نجد 

 تتميز التجارة الخارجية المغربية بنوع من التنوع، خاصة   : ةـالمغربي ةـارة الخارجيـالتج  .ب 
من حيث الصادرات، فنجد المغرب يصدر المنتجات الزراعية و الغذائية في المتوسط حوالي 

                                                 
(1) : Badr Eddine ALLALI, Le Commerce Inter-Maghrebin : Etat Actuel et Potentiel d’Expansion, Cité In,  
         Le Commerce Inter-Maghrebin : Pour une Dynamisation des Echanges, 1990, P. 11.    
(2): Djamel Eddine Guechi, Op - Cit, P. 129. 
(3) : Abdelmajid  Bouzidi, Les Relations Commerciales de l’Algérie avec l’Europe des Douze, C.E.N.E.A.P. 

(Alger). Colloque Organisé par le (CERP), Op - Cit, P. 210. 
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        الألبسة و الجلود و الأحذية و المنتجات الصيدلانية (و منتجات الاستهلاك النهائية   30%
، و المنتجات النصف مصنعة و خاصة  أيضا % 30بنسبة حوالي   )...لو مستحضرات التجمي

، أما الواردات المغربية فتعتمد أساسا على استيراد  % 22مشتقات الفوسفات بنسبة حوالي 
و المواد الخام  % 22و المنتجات النصف مصنعة بمتوسط  % 28التجهيزات النهائية بمتوسط 

و المنتجات  % 15و المنتجات الغذائية بمتوسط  % 10توسط بم )الكبريت و الألياف النسيجية(
                         .%10 و المنتجات الاستهلاكية النهائية بمتوسط  %15 الطاقوية بمتوسط

أما من حيث التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية المغربية، نجد المكانة الهامة التي يحتلها الاتحاد  
من إجمالي الصادرات المغربية، و يزوده في  % 55في المتوسط  ص حواليالأوروبي، الذي يمت

فرنسا و إيطاليا : من السلع المستوردة، و من أهم هؤلاء المتعاملين نجد   % 36المتوسط بحوالي 
 .و إسبانيا، دون إهمال مكانة الولايات المتحدة الأمريكية في التجارة الخارجية المغربية

  تتميز هي الأخرى بنوع من التنوع السلعي، سواء  : ة ـونسيـة التـرجياـارة الخـالتج .جـ 
و منتجات  % 45من حيث الصادرات، إذ نجدها تصدر منتجات النسيج و الجلود بمتوسط 

، أما الواردات %  8و منتجات أخرى بنسبة  % 13الصناعات الميكانيكية و الكهربائية بنسبة 
    و السلع الاستهلاكية بمتوسط  % 25اد التجهيزات بمتوسط التونسية تعتمد أساسا على استير

         و المنتجات الغذائية  % 30و المنتجات النصف مصنعة و المواد الأولية بنسبة   %  30
أما التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية التونسية، فتظهر أيضا مكانة   . % 7و الطاقوية بنسبة 

من وارداتها، و يمتص حوالي   )⅔(إذ يزودها بالسلع في حدود الثلثي  )1(الاتحاد الأوروبي فيها
   فرنسا و إيطاليا و ألمانيا : من إجمالي صادراتها، و من أهم متعامليها نجد   )¾(ثلاثة أرباع 

و بلجيكا و إسبانيا و هولندا إلى جانب هذا تظهر مكانة الولايات المتحدة الأمريكية في التجارة 
  .في المتوسط  % 6لتونسية في حدود الخارجية ا

  .في المتوسط  % 7أما التجارة الخارجية التونسية مع البلدان المغاربية الأخرى فهي في حدود 
   يتميز هيكل التجارة الخارجية الليبية بتركز كبير خاصة   : ةـة الليبيـارجيـارة الخـالتج  .د 

 % 98سلعي نجد أن المحروقات تمثل حوالي ففي الجانب ال من الجانب السلعي و حتى المتعاملين،
أنها تستورد أساسا السلع التجهيزية والمنتجات الغذائية  كمتوسط  من إجمالي الصادرات الليبية،و

أما التوزيع الجغرافي، فنجد المكانة الهامة للاتحاد الأوروبي، باعتباره أول متعامل   .بنسب كبيرة
ا بمختلف أنواع السلع التجهيزية و الاستهلاكية و الغذائية مع ليبيا سواء من حيث تزويده  تجاري

من إجمالي الواردات الليبية، و من أهم هؤلاء  % 60، و أنه يمتص حوالي  %70بمتوسط 

                                                 
(1) : Mohamed Ali MEMELOUK : Les Relations Commerciales de la Tunisie avec la C.E.E, C.P.P.E.X 

(Tunisie), Colloque Organisé par le (CERP), Op - Cit, P. 245. 
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فرنسا و إيطاليا و إسبانيا و ألمانيا، أما تجارة ليبيا مع البلدان  : المتعاملين الأوروبيين نجد 
  .% 1يفة لا تمثل في المتوسط إلاّ نسبة و المغاربية فضلت ضع  العربية

    ادلات ـة المبـة، فقيمـارة متواضعـر تجـتعتب: ة ـوريتانيـة المـارجيـارة الخـالتج.هـ 
، إذ  مليار دولار 3إلى  2لا تتجاوز في المتوسط السنوي من   ) الواردات +الصادرات  (

  ) الرخويات و القشريات ( تعتمد الصادرات الموريتانية على منتجات الصيد البحري 
و الحديد و كذا الذهب المستخرج من النحاس، أما وارداتها فنجد المنتجات  % 60بمتوسط 
    و المحروقات بالأساس  % 25بمتوسط  ) ...حليب، سكر، شاي أخضر، قمح (الغذائية 

  .اتهامن إجمالي وارد % 40و العتاد  و آليات النقل بنسبة  % 13  من الجزائر بنسبة
فرنسا و الجزائر و الولايات المتحدة و بلجيكا، و من : و من أهم البلدان الموردة لموريتانيا 

اليابان في مشتريات الرخويات و إيطاليا و روسيا و فرنسا و إسبانيا       : أهم زبائنها نجد 
  .و بلجيكا و بريطانيا

    
ن ـارية بيـاون التجـالتعات ـاقيـمي و اتفـار التنظيـالإط : الخامسالمبحث  .5 .3

 .ربيـرب العـدان المغـبل
 

يعرف تنظيم التجارة الخارجية في بلدان المغرب العربي تطورا منذ عدة سنوات في اتجاه 
الليبرالية المتصاعدة، بعد أن كان من قبل خاضعا لهيمنة ذات طابع احتكاري للدولة مبني على الحماية     

، قبل أن تنتقل إلى مجموعة بلدان  )1987(  ثم تونس  )1984( غرب سنة و لقد بدأت هذه الحركية في الم
المغرب العربي الأخرى، و خاصة منها الجزائر نتيجة انخراط تقريبا كل بلدان المنطقة في برامج التقويم 
الهيكلي و إصلاح إدارة اقتصادياتها، و مسار تطور توجهات التجارة عالميا عبر اتفاقيات التعريفة 

التي أنظمت لها بصفة رسمية  )WTO(، ثم عبر منظمة التجارة العالمية  " الغات"  ركية و التجارة الجم
      للانضمامكل من المغرب و تونس و موريتانيا، في حين أعلنت كل من الجزائر و ليبيا عن نيتهما 

  .حاد الأوروبيإلى هذه المنظمة، إلى جانب إمضاء بلدان المنطقة اتفاقيات شراكة مع بلدان الات
  

 .دى بلدان المغرب العربيـة لـارجيـارة الخـمي للتجـار التنظيـالإط : الأولالمطلب  .1. 5 .3
  

لقد كانت التجارة الخارجية بالجزائر إلى غاية نهاية : ر ـة بالجزائـارجيـارة الخـم التجـتنظي  .أ 
لى مستوى الواردات          ات من القرن الماضي خاضعة لاحتكار الدولة لها، سواء عيعقد الثمانين

أو على مستوى الصادرات، غير أن الصعوبات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر خلال المنتصف 
جراء تراجع أسعار النفط        )1986أزمة النفط لسنة ( ات للقرن الماضي يالثاني من عقد الثمانين
إلى تراجع إيرادات الجزائر بالعملة  دولار للبرميل الواحد، أدى ذلك 8و التي وصلت إلى 
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زم على الجزائر إبرام لالصعبة، و تصاعد حدة المديونية الخارجية بالجزائر، و هو الشيء الذي أ
       كخطوة أولى نحو التخلي  "  1991 فبرايرفي "   )IMF(اتفاقية مع صندوق النقد الدولي 

الدينار الجزائري، و تحفيز أكثر للقطاع  عن احتكار الدولة للتجارة الخارجية، و تخفيض قيمة
الخاص و تدعيمه للمشاركة أكثر في النشاط الاقتصادي و في المبادلات التجارية الخارجية، ثم 

يقضي بإعادة جدولة الديون   ) 1994 أفريلفي  (  إبرام اتفاق آخر مع صندوق النقد الدولي
 ) للديون الخاصة (و نادي لندن )  العموميةللديون  ( الخارجية الجزائرية مع كل من نادي باريس

و بإقرار   ) Stand – By ( سياسة تثبيتية لمدة سنة  بإتباععبر التزام رسمي من قبل الجزائر 
    مما مكنها  )  1998 – 1995ما بين  ( بشكل واضح برنامج تقويم هيكلي لمدة ثلاث سنوات 
دولي، تستهدف إلى تمويل مشاريع إعادة من الحصول على تسهيلات مهمة من صندوق النقد ال

و مقابل ذلك التزمت الجزائر باتخاذ إجراءات ملموسة، مست كل من الموازنة  .التنمية و البناء
من خلال إزالة دعم أسعار المواد الأساسية، و تقليص النفقات الحكومية، و القيام  العامة للدولة 

للمؤسسات   PAS(  Programme d’Ajustement Structurel( بتطبيق برنامج للتصحيح الهيكلي
العمومية بمنحها استقلالية مالية و تسيرية و التوجه نحو خصخصة المؤسسات العمومية العاجزة 
إلى جانب هذا اتخذت إجراءات مرتبطة بالتجارة الخارجية من خلال تخفيض قيمة الدينار 

دينار لكل واحد  5زائري من مستوى فانتقل الدينار الج % 42.7بنسبة  1994الجزائري في أوت 
و لقد واكب هذا التخفيض  2007دينار لكل واحد دولار عند نهاية سنة  80إلى  1987دولار سنة 

         إمكانية إقرار حرية تحويله بالنسبة لكل العملات التجارية، ثم إصدار مرسوم وزاري 
، من خلال  1995رة الخارجية ابتداء من سنة يقضي بالتحرير التام للتجا  1994 ديسمبر 29في 

     فتح المجال لكل المتعاملين الاقتصاديين عموميين كانوا أم خواص وطنيين أو أجانب التدخل 
إلى جانب هذا أصدرت الجزائر قانون الاستثمار . و بكل حرية في المعاملات التجارية الخارجية

عطاء نفس الفرص و الحضوض لرأس المال بإ 2001و الذي عدل سنة  ) 1993في أكتوبر  (
   المستثمر وطني كان أم أجنبي، عمومي كان أم خاص، إمكانية إقامة استثمارات داخل الجزائر 

قصد   )WTO( و دون عوائق، مع مباشرة الجزائر محادثات مع منظمة التجارة العالمية 
 )1( .الانضمام إليها

  
يعتبر المغرب أول البلدان المغاربية الخمسة الذي   :رب ـارية بالمغـادلات التجـم المبـتنظي  .ب 

      ، مما أدى  1983باشر تحرير تجارته الخارجية في إطار سياسة التقويم الهيكلي منذ سنة 
         إلى تحرير كل المعاملات التجارية المغربية، من خلال إزالة كل أشكال الحواجز الكمية 

         أن مهنة  ، و جاما مع اتفاقيات منظمة التجارة العالميةو تخفيض التعريفات الجمركية انس
                                                 

(1) : The Economist, Op - Cit, P. 19. 
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مقيد في سجل  ) فرد أو مؤسسة (مسألة حرة و مفتوحة لكل عنصر   ) المستورد أو المصدر (
الطابع المنفتح للسياسة المغربية في مجال  89،  13التجارة بدون أي تقنين، و لقد أقر قانون 

باستثناء العوامل المرتبطة بحماية الأخلاق و الأمن و الصحة و وقاية  )1(المبادلات الخارجية
و الفني و الثقافي الوطني، كما ينص هذا القانون  الثروة الحيوانية و الزراعية و التراث البيئي

على إمكانية إقرار الحماية الوطنية في شكل إجراءات جمركية على أن تكون مستندة على أسس 
 .ةقتصاديتتصل بالمردودية الا

  
لقد حدث تحرير تدريجي لسياسة التجارة   :ة ـة التونسيـارجيـارة الخـم التجـتنظي. جـ 

 ، عندما بدأت تونس تطبيق برامج التقويم الهيكلي لتؤكد اندماجها  1987الخارجية التونسية منذ 
ي التي كانت في السوق العالمية، و يكون ذلك قطيعة مع الممارسات التجارية ذات الطابع الحمائ

سائدة من قبل، و التي كانت تعتمد على أدوات الحصص و الإذن و الحق الجمركي من أجل 
حماية صناعات الإحلال و الزيادة في موارد الموازنة العامة، و بادرت الدولة التونسية بإقرار 

التقنيات بإزالة   ) 1990 – 1987ما بين  ( أولى الإجراءات في مجال تحرير التجارة الخارجية 
 .الكمية  و كل أشكال الإذن المسبق على الاستيراد للمواد الأولية و نصف المنتوجات

، باتخاذ  )1992(سنة "  الغات"  و ما زاد في درجات الانفتاح هو انضمام تونس إلى اتفاقية 
إجراءات تحريرية أخرى أعمق من خلال تخفيض الرسوم الجمركية و إزالة الحواجز الغير 

 .على مختلف أنواع السلع و الخدمات جمركية
  

كانت الواردات الليبية خاضعة لنظام الإذن المسبق  : ا ـة بليبيـارجيـارة الخـم التجـتنظي  .د 
الذي تمنحه الأمانة العامة في التجارة بعد مصادقة البنك المركزي، و تقوم مؤسسات عمومية 

وازنة العامة السنوية للدولة، كما تقوم باستيراد المواد الأساسية طبقا للبرنامج المقرر في الم
السلطات العمومية بتحضير مخطط سنوي للاستيراد الذي تحدد فيه المقادير الكلية للموازنات 
بالعملة الأجنبية  و الذي يعطي الحق لكل قطاع باستعمالها من أجل تغطية وارداته، حيث توزع 

و بعد الحضر المفروض على ليبيا من قبل هذه الموازنات حسب نوعية السلع لكل قطاع، غير أنه 
البلدان الغربية، بادرت السلطات العمومية الليبية بالانخراط في سياسة تحرير للواردات، فتحول 
جزء  من نشاط استيراد بعض المواد إلى القطاع الخاص، و بادرت عدة شركات خاصة و كذلك 

لشيء الذي يسمح لها بتوجيه أعمالها ، ا 1992تعاونيات للحصول على رخص للاستيراد منذ سنة 
 )2( .إلى التصدير و الاستيراد

 
                                                 

       1997المغرب،  -المغاربي و الشراكة الأورومتوسطية، دار توبقال للنشر، الطبعة الأولى، الدار البيضاء  فتح االله و لعلو، المشروع:  )1(

  .88. ص
  .92. المرجع السابق، ص:  )2(
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لقد عرف تحرير المبادلات التجارية الخارجية            : ا ـة بموريتانيـارجيـارة الخـم التجـتنظي. هـ 
      ، وفق الاتجاه السائد في كامل منطقة المغرب العربي    1989في موريتانيا دفعة قوية ابتداء من سنة 

في مجال تحرير التجارة الخارجية، من هذا المنطلق بادرت موريتانيا بتطبيق سياسة تقويم هيكلي 
لاقتصادها الوطني، من خلال تقليص احتكار الدولة في مجال التجارة الخارجية، و إزالة التقنيات 

حتكار الدولة        المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بها، بتطبيق تحرير تدريجي للمبادلات عبر إزالة ا
  .ات من القرن الماضييعلى الواردات مع مطلع عقد التسعين

و يتدخل هنا البنك المركزي بصفة مباشرة في توزيع أدوات لتمويل الواردات، بتفضيل الواردات 
التي يراها حيوية للبلاد، و هكذا تباع العملات الأجنبية حسب آلية المزاد يشرف عليها البنك 

لذي يمنح حقيبة من العملات الأجنبية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، ماعدا عملية استيراد المركزي، ا
  )1( .النفط الذي يحق له الحصول على العملة الصعبة اللازمة دون المرور على عملية المزايدة

   
 .يـربـرب العـدان المغـدى بلـركي لـمي الجمـار التنظيـالإط  : الثانيالمطلب  .2. 5 .3

  
 :ديد حقوق الجمارك في البلدان المغاربية إلى مستلزمين اثنين يخضع تح

ذلك أن الإيرادات الجمركية تمثل قسطا هاما في مداخيل : الأول يكتسي طابعا ضريبيا و ماليا  −
 .الخزينة العمومية لهذه البلدان خاصة منها غير النفطية

الما اكتسبها التوجه الحمائي          استند دوما على الأولوية التي ط: و الثاني له طابع اقتصادي  −
 .و ضرورة وقاية مشاريع التنمية الناشئة

  
كان يتسم النظام الجمركي الجزائري منذ عدة سنوات بطابعه  : ر ـارك بالجزائـوق الجمـحق  .أ 

، بعد انخراط و توجه البلاد نحو سياسة  1992الحمائي، قبل أن يخضع إلى عدة تحولات سنة 
يم، و لقد نتج عن هذه الإصلاحات انخفاض ملحوظ في الحقوق الجمركية         الانفتاح و التقو

 )% 15إلى  % 3 من(، فالمعدلات المخفضة  )% 60و  % 3(التي تتراوح معدلاتها بين 
   % 40 من(تنصب على المنتجات الوسيطة و سلع التجهيز، في حين أن المعدلات المرتفعة 

ه و مواد النسيج و كذا قطع الغيار، كما تخضع الواردات تمس اللحوم و الفواك )% 60إلى 
 :كذلك إلى رسوم أخرى و خاصة 

 .% 2عائد عن الإجراءات الجمركية بنسبة  −

 .رسم الذبح على اللحوم −
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، و هو يمس عددا محدودا  1994و رسم خصوصي إضافي أحدث بموجب القانون المالي لسنة  −
نقص المداخيل الناتج عن تقلص للى تعويض من المواد قصد تمكين الخزينة من الحصول ع

 .الحقوق الجمركية، إلى جانب فرض رسم على القيمة المضافة

  و تبقى الرسوم المنصبة على الصادرات جد محدودة، إلى جانب العمـل بالإعفـاء الجمركـي
  لتعاقداتبالنسبة للواردات ذات المنشأ المغاربي وفق الاتفاقيات التجارية التفضيلية الممضاة في ا

  .الثنائية و متعددة الأطراف
 

يعتبر الحد من الحماية عنصرا محوريا لسياسة التقويم : رب ـة بالمغـوق الجمركيـالحق  .ب 
، ففي هذا الإطار عرفت معدلات الحقوق الجمركية  1983الهيكلي المتبعة في المغرب منذ سنة 

منذ  % 35، نزل إلى  1985 سنة % 200إلى   انخفاضات متوالية، فالمعدل الأعلى الذي وصل
، و يضاف إلى هذه الحقوق رسما خاصا يسمى الاقتطاع الضريبي للاستيراد           1995سنة 

ات من القرن الماضي بشكل مواز للتقلبات          يالذي تغير مستواه عدة مرات خلال عقد الثمانين
، مع العلم أن هذا الاقتطاع لا يمس           % 15التي تفرضها مستلزمات المالية ليحدد فيما بعد  في 

إلاّ مواد الاستهلاك، في حين تعفى منه سلع التجهيز و المواد الأولية، و هو ما يقره قانون 
الاستثمار الجديد، هذا الأخير أخضع كل السلع المستوردة، و من بينها سلع التجهيز و السلع 

، في حين أصبحت بعض سلع  % 2.5معمم حدد في  الاستهلاكية الأساسية إلى معدل أدنى
، و تندرج هذه الإجراءات في إطار توجه تبسيطي  % 10التجهيز تؤدي رسما جمركيا بنسبة 

لمعاملات التجارة الخارجية من جهة و الحد من تأثير تقلص المداخيل الجمركية الناتج          
ة من جهة أخرى، خاصة إذا ما أخذنا عن التوجه نحو تخفيض الحقوق الجمركية بصفة عام

بعين الاعتبار آفاق إقرار إنشاء منطقة للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي و بلدان البحر 
 .المتوسط الأخرى

إلى جانب هذا نجد وجود رسم خاص على الواردات النفطية و التبغ و الكحول، و كذا الرسم 
تساع، كما أعفيت صادرات الفوسفات من الرسوم على القيمة المضافة الذي يتجه تطبيقه نحو الا

  .الجمركية لتشجيع الاستثمار و التصدير في هذا القطاع الهام للمغرب
  

     أدى تطبيق برنامج التقويم الهيكلي إلى دفع تونس  : ونس ـة بتـوق الجمركيـالحق. جـ 
   الجمركي التونسي  إلى إقرار مدونة النظم المتناسق الذي يستهدف تمكين النظام 1990سنة 

من التلاؤم مع متطلبات التغيرات التكنولوجية، خاصة في مجال الإعلام و تطور التجارة 
  .الخارجية

و لقد عملت السلطات العمومية بشكل مواز على إعادة النظر في السياسة الجمركية بهدف 
لمنافسة و المزاحمة مراجعة نوعية السياسة الحمائية وتحضير المقاولات المحلية إلى مواجهة ا
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تونس           انضمامالخارجية، و لقد نتج عن ذلك تخفيض معدلات الرسوم الجمركية، في ظل 
  )1( .إلى منظمة التجارة العالمية و إمضاء اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي

في إطار استنـاده علـى مقتضيـات   41/194 و يعمل قانون التجارة الخارجية التونسي 
      و منظمة التجارة العالمية، إمكانية إقرار إجراءات إنقاذ و كذا حقوق تعويضية  "لغاتا"

. على المنتجات المستوردة التي تمكنت من الحصول على إعانات سعرية أو ممارسات إغراقية
 إلى جانب وجود رسم على القيمة المضافة، كما تعمل تونس على تطبيق الإعفاء الجمركي 

ات المنشأ المغاربي وفق الاتفاقيات التجارية التفضيلية الممضاة مع باقي البلدان على السلع ذ
 .المغاربية

 
يتسم النظام الجمركي الليبي ببساطته على تأدية رسم جمركي   : اـبليبية ـوق الجمركيـالحق  .د 

         ، و يعفي في نفس الوقت المنتجات الغذائية الأساسية %  30إلى  % 5يتراوح ما بين 
 % 70و يفرض معدلات أعلى على المنتجات التي يراها كمالية تتراوح ما بين  و الصيدلانية 

 .% 200إلى 

   % 5يمول الجماعات المحلية بنسبة   الأول  : داخليينكما يقتطع على السلع المستوردة رسمين 
ضريبة           1994، و لقد أحدثت ليبيا سنة  % 7.5رسم التضامن الوطني في حدود  الثانيو 

، في حين أن المنتجات %  30على رقم المعاملات تنصب على المنتجات بمعدل مرتفع نسبيا 
، و يفرض رسم رمزي على المنتجات غير النفطية  % 10المحلية ملزمة بمعدلات تقل على 

  .لدى تصديرها
  .إلى جانب إعفاء السلع المستوردة ذات المنشأ العربي من الرسوم الجمركية

 
يمكن لنا أن نميز في الحقوق الجمركية الموريتانية           :  اـة بموريتانيـوق الجمركيـالحق. هـ 

  : على مستوى الواردات
  

  من سعر السلعة  % 5رسوم الدخول المكونة من حقوق الجمارك التي لا يتجاوز معدلها العادي  −
 .) نقل +تأمين  +كلفة  (

 .على نفس الأساس % 40إلى  % 30دلاته بين الحق الضريبي الذي تتراوح مع −

 .% 3رسم الإحصاء و معدله ثابت في  −

، يضاف إليه حقوق  )CIF(تحتسب على أساس سعر  % 4الضريبة الدنيا الجزافية في حدود  −
 .الجمارك، و الحق الضريبي و حق الإحصاء
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داء من الفاتح          إلى جانب هذا تعتمد موريتانيا على فرض رسم على القيمة المضافة ابت    
  .1995يناير 

       بتخفيض الحق الجمركي   1991إلى   1989من  كما بادرت السلطات العمومية الموريتانية 
  .و الحق الضريبي تطبيقا لالتزامات تندرج ضمن سياسة التقويم الهيكلي

إضافة       % 2 إلى % 1حق ضريبي من ( و تخضع الصادرات الموريتانية إلى رسوم الخروج 
يمس كل المنتجات باستثناء المعادن المعفية          )% 2إلى قدر أدنى جزافي بمعدل ثابت يصل إلى 

  .)للقشريات % 13للرخويات و  % 22و  % 6معدلات حقوق الصيد تتراوح بين (و مواد الصيد 
  .من المداخيل الضريبية للبلاد % 20و تمثل حقوق الصادرات وحدها 

ق يظهر أن هناك تراجع عن تطبيق السياسة الحمائية الجمركية و غير الجمركية          مما سب
في البلدان المغاربية، هذه الأخيرة أصبحت تتقارب من بعضها البعض، من خلال انتهاج تطبيق 
سياسة برامج التصحيح الهيكلي لاقتصادياتها، يعتمد بشكل كبير على تقليص و تخفيض الرسوم 

لها معظم البلدان المغاربية  أنظمتركية، بما يتماشى و توجهات منظمة التجارة العالمية التي الجم
و اتفاقيات الشراكة التي أمضتها مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تطبيق إجراء إصلاحات 

  .ضريبية في كل البلدان المغاربية
    

 .يـربـرب العـالمغ دانـاون بين بلـات التعـاقيـاتف  : الثالثالمطلب  .3. 5 .3
  

      .يحكم المبادلات التجارية المغاربية نوعين من الاتفاقيات الأولى ثنائية و الأخرى متعددة الأطراف
تستند هذه الاتفاقيات على التوافقات التفضيلية التي أقرتها   :ة ـة الثنائيـاريـاقيات التجـالاتف   .أ 

جنوب  –ذا في مواثيق العلاقات التجارية جنوب جامعة الدول العربية في مواثيقها الاقتصادية، و ك
بهدف إحداث منطقة تبادل حر بين الأطراف المتعاقدة من خلال إزالة الحواجز الغير تعريفية 

، و الإعفاء المتبادل لحقوق الجمارك على السلع، و التي جاءت بعد  )الحصص الكمية و الموانع(
 :ز فيها بين نوعين من هذه الاتفاقيات ، و نمي 1989إقامة اتحاد المغرب العربي عام 

  
تلك الاتفاقيات المنفتحة، أين تنخرط فيها ليبيا بشكل انفرادي و تلقائي، و فيها يلتزم البلد باستيراد  −

 .السلع من أصل مغاربي عربي في إطار الإعفاء التام و الكلي من الإلزام الجمركي

من التعميم، كتلك الاتفاقيات التجارية الثنائية المبرمة أما النوع الثاني من الاتفاقيات فتميل إلى نوع  −
بين الجزائر و المغرب و بين الجزائر و تونس و بين المغرب و تونس و بين هذين البلدين          
و ليبيا، و تعتمد هذه الاتفاقيات على الإعفاء من الحقوق الجمركية بالنسبة للسلع المتبادلة          

المتعاقدة على أساس احترام قاعدة المنشأ، و عادة ما تكون هذه الاتفاقيات مساندة  بين الأطراف
بتعاقدات موازية تنظم طرق الأداءات بين البنوك المركزية بسبب انعدام قابلية تحويل العملات 
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        الوطنية المغاربية، باعتماد فتح حسابات متبادلة بالعملات القابلة للتحويل في البنوك المركزية  
و هي الحسابات التي تمر عن طريقها الأداءات مهما كان نوعها، و لقد اعتمدت بلدان المغرب 

اتفاقا بين ممثلي البنوك المركزية يهدف إلى تسهيل تطبيق مقتضيات  1992 العربي سنة 
لة الاتفاقيات التجارية و التعريفية، إذ وصلت البنوك المركزية إلى فتح خطوط اعتمادات متباد

بعملات وطنية قابلة للتحويل، فيمكن للبنوك التجارية استعمال خطوط الاعتمادات هذه لتمويل 
المبادلات داخل المنطقة دون استعمال العملات الأجنبية، و لقد تولد عن ذلك تعاون بين البنوك 

لهذا المركزية، فإذا كان إحداها في حاجة إلى عملة بلد آخر يحصل عليها لدى البنك المركزي 
 . شهريا بين البنوك المركزية بالعملات القابلة للتحويل البلد، و تختم الأرصدة

و يعكس لنا الجدول الموالي أهم الاتفاقيات الثنائية التي صادقت عليها البلدان المغاربية الخمسة 
  .في مجال التجارة الخارجية و الجمارك
                                        

  )21(دول ـج                                       

  ةـركيـة و الجمـاريـة التجـات الثنائيـاقيـون الاتفـمضم

  داـى حـي علـاربـغمد ـرف كل بلـمن طالمحـررة 
  

 ةـيـاقـون الاتفـمـضـم دـبلـال

 زائرـالج
  اتفاقيات ثنائية تقضي بإعفاء السلع ذات المنشأ المغاربي مع كل 

 .س و ليبيا  من الرسوم الجمركيةمن المغرب و تون

 .ذات المنشأ المغاربيالسلع إعفاء من الرسوم الجمركية كل أنواع  سـتون

 اـليبي

  :اتفاقيات ثنائية تسمح بدخول ترابها 

 .كل أنواع السلع التونسية −

 .و بعض السلع الجزائرية و المغربية −

 ربـالمغ
  ن في إطار السماح تسهيل الحركية التجارية البينية بين هذه البلدا

 .الكلي أو الجزئي لتدفق هذه السلع ذات المنشأ العربي

 .تونس اتفاقيات تجارية ثنائية تفضيلية ممضاة مع كل من المغرب و موريتانيا
 

                   Source : François SIINO, Op - Cit, P. 28.   
  : منهاراقيل و الصعوبات نذكر و قد واجهت الاتفاقيات التجارية الثنائية جملة من الع

  
         التناقضات و القطيعات السياسية بين البلدان المغاربية و التي تعتبر المصدر الأساسي للعراقيل  .1

  نـر بيـرب و الجزائـن المغـبين هذه البلدان، كالقطيعة بي تالتي تحول دون تقدم المبادلا
          1989 – 1985ذا القطيعة بين تونس و ليبيا بين إلى يومنا هذا، و ك 1995و من  1989و  1974

 .إلى جانب الخلافات و المشاكل السياسية
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التفاوت بين السياسات الاقتصادية الوطنية، من خلال اختلاف رؤى الاستراتيجيات الاقتصادية  .2
 .الوطنية بين البلدان المغاربية

 .البلدان الموقعة عليهاصعوبة تدبير الاتفاقيات التجارية و التعريفية بين  .3

 .ضعف وسائل تمويل التجارة الخارجية للبلدان المغاربية .4

 .ضعف التعاون في ميدان النقل .5

 ةلمنطقة المغاربية، إذ تواجه التجارة الخارجيمنافسة المنتجات الواردة من بلدان نامية خارج ا .6
   .طية تملك قدرة تنافسية متقدمةالمغاربية منافسة و مزاحمة حادة من المنتجات الواردة من بلدان متوس

  : بينو نميز هنا في هذا المجال  : رافـالأطددة ـة المتعـارية و التعريفيـات التجـاقيـالاتف   . ب

ن الأمر يتطلب تحرير لأوالتي سرعان ما أجهضت   : مغاربيةاتفاقية إقامة منطقة تبادل حرة  *
ية تسعى إلى تجميع أنواع المبادلات تدريجي و وجود تجانس صناعي، من خلال إجراء مقاربة كل

القابلة للتحرير حسب منوال خطي للتعريفات الجمركية، و إزالة الحواجز الغير تعريفية على كل 
  .الزراعيةأنواع السلع بما فيها المنتجات 

    )1( :  هذهو من المفروض أن يتضمن إقامة منطقة التبادل الحرة 
    ن أن يشمل كل القطاعات أو ينحصر في البعض منها تحديد مجال تطبيق الاتفاقية الذي يمك −

 ".  ...منتجات أو قطاعات أو خدمات " 

تحديد المجال و الحيز الجغرافي لتطبيق الاتفاقية من خلال تحديد الشريط الحدودي           −
 .أو على الفضاء المغاربي في مجمله... أو مناطق أخرى

متابعتها مع ذكر المستلزمات من إمكانيات مالية           تحديد آليات تنفيذ هذه الاتفاقية و −
 .و تنظيمية

 .ضبط هيكل متابعة لتنفيذ الاتفاقية و تسيير منطقة التبادل الحر −

ذكر الإجراءات الوقائية و الانتقالية الواجب اتخاذها في حالات تستوجب ذلك مع ضبط تلك  −
 .يس معينةالحالات و كيفية مواجهتها حسب تراتيب و مقاي

وضع رزنامة زمنية لدخول منطقة التبادل الحر حيز التطبيق بصورة فعلية إما كليا و مباشرة  −
           .أو على مراحل

 1990اتخذ قرار إنشاء وحدة جمركية بالجزائر في عام  :  اتفاقية إنشاء اتحاد جمركي مغاربي *
    كيد الإعفاءات من الحقوق الجمركية بتأسيس قواعد لاتحاد جمركي مغاربي، قائم على أساس تأ

و الرسوم المشابهة لصالح السلع ذات المنشأ المغاربي، و السهر على إزالة تدريجية للعراقيل غير 

                                                 
  .21. محي الدين الحضري، مرجع سبق ذكره، ص:  )1(
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الجمركية مع إقرار سياسات مشتركة في مجالات التجارة الخارجية إزاء باقي البلدان خارج الاتحاد 
، و العمل على خلق أدوات الانسجام بين  1991ام بإحداث مدونة تعريفية مشتركة قبل نهاية ع

جمركية موحدة قبل  ةالسياسات الوطنية في ميدان التقنين و الإجراءات الجمركية، مع تطبيق تعرف
  .إزاء الغير 1995عام  نهاية

  و تعتمد الاتفاقية التجارية والتعريفة المتعددة الأطراف المغاربية، التي جاءت عقب الدورة العاديـة
، حيث تنص المادة الثانية           1991 مارس 10و  9  في ليبيا –رأس لانوف لثالثة المنعقدة بمدينة ا

من هذه الاتفاقية على أنه يعفي كل من الأطراف المتعاقدة البضائع ذات المنشأ و المصدر المحليين 
الأثر المماثل  المتبادلة مباشرة فيما بينها من الرسوم الجمركية و الضرائب و الرسوم ذات

المفروضة عند الاستيراد باستثناء الضرائب و الرسوم المفروضة على الإنتاج المحلي في كل دولة 
من دول الاتحاد و كذلك الرسم التعويضي الموحد، و أن تلتزم الأطراف المتعاقدة بعدم اتخاذ 

  .الشريفة إجراءات إغراقية و عدم منح معونات للصادرات و عدم تحريف قواعد المنافسة
    :و تحدد الاتفاقية معايير المنتجات ذات المنشأ المغاربي 

المواد المنتجة كليا في كل دولة من الدول الأطراف المتعاقدة بما في ذلك المنتجات الزراعية           −
و الحيوانية و السمكية والحيوانات الحية و الثروات الطبيعية التي لم يدخل عليها أي تحويل 

 .صناعي

         % 40كذا المنتجات الصناعية التي لا تقل نسبة قيمتها المضافة في البلد المصدر عن  و −
         % 60من قيمتها الإجمالية، أو التي لا تقل نسبة قيمة المواد الأولية المحلية أو المغاربية عن 

 .من إجمالي قيمة المواد الأولية

ي القوائم التي تحدد مقاييس التحويل المفروضة          و كذا المنتجات الصناعية الأخرى المدرجة ف −
على كل منتوج شريطة أن يكون هذا التحويل كافيا و مبررا اقتصاديا و تحدد هذه القوائم باتفاق 

  .دول الاتحاد
على أن ترفق المنتجات ذات المنشأ المحلي المصدرة من بلد أحد الأطراف المتعاقدة إلى بلدان 

ى بشهادة منشأ تعد حسب نموذج موحد تتفق عليه الأطراف المتعاقدة، و تصدرها الأطراف الأخر
السلطات المختصة في البلد المصدر، و تؤشر و تراقب من طرف السلطات الجمركية في نفس 

كما يجوز إعادة تصدير المنتجات المتبادلة ذات المنشأ المحلي على حالتها الأصلية وفقا   . البلد
فاقية إلى بلد آخر غير طرف في الاتحاد شريطة الحصول على الموافقة الكتابية لأحكام هذه الات

 .المسبقة من قبل البلد المصدر

و فيما يلي قائمة للمنتجات المغاربية المحررة من القيود الجمركية و الغير جمركية عند إمضاء 
  .هذه الاتفاقية
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  )22(دول ـج

  ةـر الجمركيـة و غيـود الجمركيـالقيررة من ـة المحـاربيـات المغـة المنتجـقائم
  

 اتـان المنتجـبي ةـة الجمركيـم التعريفـرق

 حديد منجمي 02.25               

 و الكاولين و البنتونيت)طفل(غدار 07.25مستخلص من

 البارتين 11.25مستخلص من

 مرمر خام 15.25مستخلص من

 جبس خام 20.25مستخلص من

 جبس مصنع 20.25مستخلص من

 الإسمنت الأبيض 23.25مستخلص من

 نحاس منجمي 01.26مستخلص من

 كوك و شبه الكوك 04.27مستخلص من

 كلور 01.28مستخلص من

 الزئبق 05.28مستخلص من

 الأمونياك 16.28              

 STPPثالث بولي فوسفات الصوديوم  40.28مستخلص من

 الأثيلين 01.29مستخلص من

 فرفرال 35.29مستخلص من

 أدوية 30فصل        

 الأسمدة 31فصل        

 الزيوت الأساسية 01.33              

 مبيدات للاستعمال الفلاحي 11.38مستخلص من

 PVCكلوريد البوليفيتيل  02.39مستخلص من

 جلود خام 01.41              

 الفلين و مصنوعات الفين 45فصل        

 عجائن الورق 01.47              

 صوف خام 01.53              

 قطن خام 01.55              

 مصنوعات من المرمر 01.68              

 مواد شاحذة 06.68              

 خرز و للالي من زجاج 19.70مستخلص من

 حديد صلب 01.73              
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  )22(دول ـع للجـتاب
  

  اتـان المنتجـبي ةـة الجمركيـم التعريفـرق

 خلائط حديدية 02.73              

 تشكيلات أولية من الحديد 08.73              

 أطراق و سلخ من حديد 12.73              

 صفائح و ألواح من حديد 73.13              

 مواسير و أنابيب باستثناء الأنابيب الملحومة 18.73مستخلص من

               20 .73 
لوازم مواسير و أنابيب من حديد صب أو حديد 

 مثل الوصلات و الفواصل و الأكواع: صلب 

 الهياكل المعدنية 21.73مستخلص من

 مراجل بخارية للتدفئة المركزية 37.73مستخلص من

 ة مشعة للحرارة للتدفئة المركزيةأجهز 37.73مستخلص من

 مواد تغليف من الألمونيوم 10.76مستخلص من

 رصاص خام باستثناء النفايات 01.78              

 عدد  يدوية مستعملة في الزراعة والبتنة و الغابات 01.82              

 المحركات 06.84              

 مضخات للري 10.84مستخلص من

 مضخات للسيارات 10.84مستخلص من

 آلات و أجهزة الرفع 22.84مستخلص من

 معدات الأشغال العمومية 23.84              

 آلات و أجهزة لتربية الدواجن 28.84مستخلص من

 آلات صناعية لشغل الحديد 29.84              

 آلات صناعية لشغل الحجر 45.84              

 آلات صناعية لشغل مواد أخرى 46.84              

 حاسوبات صغيرة 47.84              

 محركات كهربائية 53.84مستخلص من

 أجهزة لحام كهربائية 01.85مستخلص من

 للهاتف ةمبدلات أوتوماتيكي 11.85مستخلص من

 عوازل كهربائية 13.85مستخلص من

 عربات السكك الحديدية 25.85              

 حقن للاستعمال الواحد 07.86              

 أثاث طبي 17.90مستخلص من

  .206،  205. ص. ، ص المرجع السابق : المصدر                   
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كما نجد لائحة بقائمة المنتجات الفلاحية المعفاة من الإجراءات غير الجمركية التي أعدتها لجنة 
    :المتمثلة فيما يلي  1990أكتوبر  30ذائي في دورتها الثالثة بطرابلس الليبية يوم الأمن الغ

 .البقول الجافة .1

 .الخضروات جميعها .2

 .الفواكه جميعها .3

 .البذور جميعها .4

 .الشتائل جميعها .5

 .اللحوم الحمراء .6

 .الأسماك .7

   .الطماطم و الأسماك: من المصبرات  .8
قية التجارية و التعريفية المتعددة الأطراف، نجد عدم ومن الصعوبات التي حالت دون تنفيذ الاتفا

دينامية المشروع المغاربي في حد ذاته، و بمعطيات تطبيق الاتفاقيات الثنائية، فكل تقدم          
في التعاون المتعدد الأطراف يعني اندماجا أكبر للاتفاقيات الثنائية في الاتفاقية المغاربية الشاملة  

ح كذلك، بعبارة أخرى فإن الإسراع بتنفيذ الاتفاقية التجارية و التعريفية متعددة و العكس صحي
الأطراف، مرتبط بمدى تضاعف حجم المبادلات التجارية بين البلدان المغاربية و بمدى إنجاز 

   تطبيق الاتفاقيات الثنائية، إلى جانب هذا مازال الاعتبار السياسي معيقا لتطبيق هذه الاتفاقيات    
مع تزوير لشهادات المنشأ لبعض أنواع السلع المبادلة بين البلدان المغاربية، يضاف إلى كل هذا 

  .تلك الصعوبات الاقتصادية التي تعرفها بلدان المنطقة و الإصلاحات الهيكلية التي تباشرها
غاربية اتفاقيات إلى جانب الاتفاقيات التجارية و التعريفية المتعددة الأطراف أبرمت بين البلدان الم

    :أخرى متعددة الأطراف في مجالات عديدة منها 
من خلال إرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان   : الضريبياتفاقية خاصة بتفادي الازدواج  *

الضرائب على الدخل بين دول اتحاد المغرب العربي، و تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص 
اربية المتعاقدة أو بكل منها، على الضرائب على الدخل الواقع المقيمين بإحدى البلدان المغ

استخلاصها لفائدة دولة متعاقدة و كل من فروعها السياسية و مجموعاتها المحلية كيفما كانت طريقة 
  .الاستخلاص

و تعتبر ضرائب على الدخل الضرائب المستخلصة على مجموع المداخيل أو على عناصر 
  :الاتفاقية على المداخيل، و تنطبق هذه 
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 .الضرائب المتعلقة بدخل الأشخاص −

 .الضرائب المتعلقة بأرباح الشركات −

كما تنطبق على الضرائب من نوع مماثل أو مشابه و التي يمكن أن تضاف للضرائب الحالية          
      أو تعوضها، حيث يقع تبادل المعلومات من طرف السلطات المختصة التابعة للدول المتعاقدة    

  .في نهاية كل سنة حول التغييرات المدخلة على كل من تشريعاته الجبائية
  : و يتم توظيف الضريبة على الدخل على 

التي تتضمن مداخيل الأراضي الفلاحية و الغابية المستغلة          : مداخيل الأملاك العقارية  .1
 .في الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه الأملاك

إن أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة لا تخضع للضريبة إلاّ بتلك الدولة : ؤسسات أرباح الم .2
ماعدا إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في إحدى الدول المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة 
دائمة موجودة بها، فإذا مارست المؤسسة نشاطها على هذه الصورة فإن أرباحها تكون 

دول الأخرى و ذلك فقط بقدر ما يعود من هذه الأرباح خاضعة للضريبة في إحدى ال
 .للمؤسسة الدائمة المذكورة

و في هذا نجد الأرباح الناتجة عن استغلال سفن أو طائرات في مجال النقل الدولي          
لا تخضع للضريبة إلاّ في إحدى الدول المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية 

 .للمؤسسة

ما يخص المؤسسات المشتركة و إذا كانت هناك شروط بين المؤسستين فيما يخص أما في .3
علاقتهما التجارية أو المالية و كانت تخالف الشروط التي تتم عليها الموافقة بين مؤسسات 
مستقلة، فإن الأرباح التي كان من الممكن تحقيقها من قبل إحدى المؤسستين و لكنها لم 

روط يجوز ضمها لأرباح هذه المؤسسة و إخضاعها للضريبة تبعا تحقق بسبب قيام هذه الش
 .لذلك

التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لشخص مقيم بإحدى الدول  :الأسهمأرباح  .4
المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة بالدولة التي تحققت فيها الأرباح الموزعة و ذلك حسب 

 .ها هذه الأرباحالتشريع المعمول به بالدولة التي تحققت ب

إن الفوائد المتأتية من دولة متعاقدة و المدفوعة لمقيم في إحدى الدول المتعاقدة  : الفوائد .5
 . الأخرى تخضع للضريبة بالدولة التي تدفع بها الفوائد المذكورة

  و تعفي الدولة التابعة لها مقر المنتفع بالفوائد هذه الأخيرة من الضريبة أو تمنح طرح    
 .ضريبة المدفوعة ببلد إقامة المدين بالفوائد ال   
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إن الإتاوات المتأتية من دولة متعاقدة و المدفوعة لمقيم في إحدى الدول المتعاقدة  : الإتاوات .6
 .الأخرى لا تخضع للضريبة إلاّ في الدولة الأولى في الذكر

حرة أو من أنشطة إن المداخيل التي يستمدها مقيم بدولة متعاقدة من مهنة : المهن الحرة  .7
 .أخرى مستقلة ذات صبغة مماثلة لا توظف عليها الضريبة إلاّ بالدولة المذكورة

     بالخصوص الأنشطة المستقلة ذات الصبغة العلمية " مهن حرة " للإشارة  تشمل عبارة   -
         و الأدبية أو التربوية أو البيداغوجية، و كذلك الأنشطة الحرة للأطباء و المحامين 

 -و المهندسين المعماريين و المحاسبين

بيد أن هذه المداخيل تكون خاضعة للضريبة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى في الحالات 
  :التالية 
إذا كانت للمعني بالأمر بصفة عادية قاعدة ثابتة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى  −

خيل للضريبة في الدول المتعاقدة لممارسة أنشطته، و في هذه الحالة تخضع المدا
 .الأخرى و ذلك فقط على نسبة المداخيل المنسوبة إلى القاعدة الثابتة المذكورة

أو إذا امتدت إقامته بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى إلى مدة أو مدد تساوى أو تفوق  −
 .يوما أثناء السنة الجبائية  183

يتقاضاها مقيم بدولة متعاقدة مقابل عمل  تخضع الأجور الأخرى التي: المهن غير الحرة  .8
ذي أجر، للضريبة في تلك الدول ما لم تقع ممارسة العمل بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى  
و إذا وقعت مباشرة العمل بإحدى هذه الدول فإن الأجور المقبوضة بهذا العنوان تخضع 

 .للضريبة بالدولة التي يمارس فيها العمل
  

ية تجنب الازدواج الضريبي، فإنه إذا تلقى مقيم بدولة متعاقدة مداخيل و حسب أحكام اتفاق
خاضعة للضريبة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة الأولى في الذكر تخصم من الضريبة التي 
تستخلصها على مداخيل المقيم المذكور مبلغا مساويا للضريبة على الدخل المدفوعة بالدولة المتعاقدة 

رى، غير أنه لا يمكن أن يتجاوز المبلغ المخصوم في إحدى الحالتين الجزء من الضريبة على الدخل الأخ
  .الواقع حسابه قبل الطرح و المطابق حسب الحالة للمداخيل الخاضعة للضريبة بالدولة المتعاقدة الأخرى
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  :ل ـة الفصـخلاص
  

يجابية التي أدت إلى نشأة تجمع اتحاد ما يمكن استخلاصه من هذا الفصل، أنه رغم الخطوة الإ
، و التي تبعتها خطوات أخرى بوضع مؤسسات لهذا الصرح  1989سنة  )UMA(المغرب العربي 

المغاربي، و رغم الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف المتعاقدة المغاربية ثنائية كانت أو متعددة الأطراف في 
جمركي و الضريبي، إلاّ أن المبادلات التجارية البينية ما مجالات عديدة، خاصة في الجانب التجاري و ال

بين بلدان المغرب العربي ضلت ضعيفة و لم ترتقي إلى المستوى المرتقب منها هذا من جهة          
    و التبعية التجارية الكبيرة للبلدان المغاربية نحو البلدان المتقدمة، خاصة اتجاه بلدان الاتحاد الأوروبي      

إذ نجد تركز كبير للمبادلات التجارية مع هذا التجمع العملاق، سواء من حيث المنتجات المصدرة إليه        
من إجمالي صادرات البلدان المغاربية، و التي يغلب عليها طابع  % 80إذ يمتص في المتوسط نسبة 

و يزودها           ) ...جات و الملابسالمنسو (المواد الخام و المنتجات الزراعية و بعض المنتجات المصنعة 
         من إجمالي وارداتها من الخارج تقريبا من كل أنواع السلع  %70في المتوسط بنسبة 

  .) ...التجهيزية  و الغذائية (
  

      و نظرا لهذا الارتباط الوثيق و المندمج مع بلدان الاتحاد الأوروبي، فإن الفصل الرابع    
من هذه الأطروحة، يدرس لنا طبيعة العلاقات الاقتصادية والتجارية و حتى المالية بين بلدان المغرب 
العربي و بلدان الاتحاد الأوروبي عبر تطوراتها الزمنية مبرزين مكانة البلدان المغاربية في ظل اتفاقية 

  .الشراكة الأورومتوسطية
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  : عالرابالفصل   .4
  

مكانة اتحاد المغرب العربي في ظل اتفاقية الشراكة 

  الأورومتوسطية
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  : ـدـتمهي
  

نتناول من خلال الفصل الرابع هذا من الأطروحة، دراسة و تحليل طبيعة العلاقات التجارية 
الممضاة بينهما  والمالية التي تربط بين بلدان المغرب العربي و بلدان الاتحاد الأوروبي، عبر الاتفاقيات

   ، و مدى الانعكاسات المتوقعة من جهة  بما فيها معاهدة ماستريخت وتأثيراتها على البلدان المغاربية
متوسطية و التوسع الذي يعرفه تجمع الاتحاد الأوروبي نحو بلدان  -من إقامة منطقة التبادل الحرة الأورو

  .مغرب العربي من جهة أخرىات بلدان اليأوروبا الوسطى و الشرقية على اقتصاد
  

 رب ـدان المغـات بين بلـمي و القانوني للعلاقـار التنظيـالإط:  المبحث الأول .1 .4

 .) ةـالأورومغاربي (اد الأوروبي ـالاتح دانـو بل ربيـالع
  
  

إن الحديث عن الاتفاقيات التي تربط العلاقات بين بلدان المغرب العربي و بلدان الاتحاد 
ستلزم بنا الأمر التنويه أولا بأهم المراحل التي مر بها بناء هذا التجمع الكبير في إطار الأوروبي، ي

 .العلاقات الاقتصادية الدولية
 

 .يـاد الأوروبـع الاتحـاء تجمـل بنـمراح  : الأولالمطلب  .1. 1 .4
  

  )1( : هيمر الاتحاد الأوروبي في تشكليه بثلاث مراحل هامة 
  

 : الأوروبيعرفت هذه المرحلة من مسيرة الاتحاد  : )1969 – 1958(  المرحلة الانتقالية  .أ 
  

تتكلف بالأساس في البداية  : 1948تأسيس المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي سنة   -
      لتمكين أوروبا الغربية  مارشالبالسهر على توزيع المساعدات الأمريكية في إطار مشروع 

بفعل ما خلفته الحرب العالمية الثانية، ثم تحولت مهمتها فيما بعد من تشييد اقتصادها المدمر 
على تشجيع تحرير المبادلات التجارية بينها اعتبارا للتوجهات التي كانت تدعو إليها          

، ثم إلى إقرار  )1947(ات من القرن الماضي يبعد تأسيسها في أواخر الأربعين" الغات " 
  .الأوروبية قابلية تحويل العملات

من خلال معاهدة باريس          :  ) سيكا (ثم إنشاء المجموعة الأوروبية للفحم و الحديد  -
( ) 1951 أفريل 8 (

التي تعتبر النواة الأولى للعمل الأوروبي الموحد، و ذلك عبر العمل          )2
بهدف تطوير صناعات  على تنسيق استغلال موارد الفحم و الصلب الفرنسية و الألمانية،

                                                 
   .40. لعلو، مرجع سبق ذكره، ص فتح االله و:  )1(
   .295. ، ص 1998هيثم هاشم، إدارة مؤسسات التجارة الخارجية، الطبعة السادسة، منشورات جامعة دمشق، :  )2(
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الحديد بأوروبا عن طريق الاستغلال المشترك لموارد الحديد و الفحم التي تزخر بها مناطق 
  .الرور الألمانية و اللورين الفرنسية

وقعت حكومات كل من فرنسا و ألمانيا الغربية و إيطاليا و هولندا         1957 مارس 25في  -
حيث اتفقوا على إنشاء الجماعة الاقتصادية  ، معاهدة روماو بلجيكا و لوكسمبورغ 

و كانت البداية بإنشاء المجمع الأوروبي للفحم و الصلب الذي أنشأته ست دول  )1(الأوروبية،
فرنسا و ألمانيا الغربية و إيطاليا و دول البينولوكس الثلاث          : أوروبية هي 

  )2( .1951عام  ) هولندا و بلجيكا و لوكسمبورغ (
"           معاهدة ستوكهولم" التي تأسست بموجب : ثم إنشاء الجمعية الأوروبية للتبادل الحر  -

بريطانيا و السويد          : التي ضمت في البداية سبع دول أوروبية هي  ) 1960 جانفي 4 (
 .و الدانمارك و النرويج و سويسرا و ايرلندا و النمسا

ة لتمكين المجموعة من تحرير المبادلات داخل المنطقة و القيام ثم اتخذت إجراءات تدريجي -
بالمبادرات الأولى لوضع أسس السياسات المجموعية الموحدة، و لقد أدى ذلك إلى تقليص 

حقوق الجمارك بين البلدان الأعضاء التي أزيلت بصفة نهائية، و بعد ذلك بدأ العمل          
يخص المنتجات الزراعية، و بذلك تكون المجموعة          في تحرير المبادلات بينها فيما 

قد أحدثت منطقة التبادل الحر بين مكوناتها، و انتقلت بعد ذلك إلى مقتضيات الاتحاد 
إزاء السلع الصناعية لباقي  1968الجمركي عن طريق إقرار تعريفة جمركية موحدة في 

  . العالم
 

اتفاقية تظهر بوادر هذه المرحلة من خلال توقيع :  ) 1986 – 1970 (مرحلة النضج و التوسع   .ب 

       القاضية بتحديد مصادر تمويل المجموعة الأوروبية  ) 1970 أفريل 22في  (  اللوكسمبورغ
و حول توسيع اختصاصات البرلمان الأوروبي، و تعزيز تنسيق السياسات القطاعية، و عرفت 

بانضمام ثلاث بلدان  )1972 جانفي 22( فاقية بروكسلاتالمجموعة الأوروبية أول توسع لها عبر 
  .و ايرلندا ليصبح عددها تسع دول )U.K(الدانمارك و المملكة المتحدة : هي 

الشيء  1979و لقد انتخب البرلمان الأوروبي لأول مرة عن طريق الاقتراع المباشر في جوان 
قية المجموعة، ثم توسعت الذي أكسب العمل الاندماجي قاعدة ديمقراطية، زاد من مصدا

و إسبانيا           ) 1979 ماي 29 (اليونان : المجموعة من جديد بانضمام ثلاث بلدان جنوبية هي 
  .و بذلك انتقل عدد أعضاء المجموعة إلى أثنى عشرة عضوا،  ) 1986 جانفي 1 (و البرتغال 

  
                                                 

   .10. ، ص 1977عبد المنعم سعيد، الحوار العربي الأوروبي، مركز الدراسات السياسية و الإستراتيجية، القاهرة، سبتمبر :  )1(
(2) :  Ian BOAG, l’Expérience Communautaire Européenne, le Commerce Intèr - Maghrebin, pour une       

Dynamisation des Echanges, Op – Cit, P. 53. 
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اتسمت هذه الفترة الثالثة في تطور :  ) 1992 – 1986 ( الانتقال إلى الاتحاد الأوروبي الشمولي . جـ 
مسيرة الاندماج الأوروبي بترسيخ مكانة اللجنة التنفيذية للمجموعة و توسيع تدخلاتها، بفضل 

ات من يأعتبر في عقد الثمانين الذي )1(، " جاك دولور" الدور المحوري الذي قام به رئيسها 
 ) 1992 – 1986 (، حيث امتدت رئاسته ما بينالقرن الماضي المهندس الأول للمشروع الأوروبي

، الشيء الذي تأكد  ) 1987 أآتوبر 26 (  فوضعت أسس سياسة مشتركة في المجال الأمني
، التي تقر بحرية انتقال المواطنين الأوروبيين  ) 1990 جوان 19 في ( "  شنغن"  اتفاقياتبتوقيع 

لبلدان الأعضاء، و ضمن ذلك سياستها إزاء داخل الفضاء الأوروبي و توحيد السياسة الأمنية ل
  . ظاهرة الهجرة التي أصبحت تكون هاجسا اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا لأوروبا

و سقوط الاتحاد السوفياتي سابقا و توحد ألمانيا         ،  ) 1989 نوفمبر 9 ( جدار برلينو بعد سقوط 
ج الأوروبي إلى أرقى مستوياته، بعقد ، مما شجع إلى ارتقاء الاندما )1990 أآتوبر 3في (

، التي أقرت بإحداث الاتحاد الأوروبي المعروف  )1992 فبراير 07(  "ماستريخت " معاهدة 
      حاليا والعمل بإحداث عملة موحدة و تنسيق السياسات الحكومية في المجالين الديبلوماسي 

فها بالنسبة لكل المشاكل المطروحة و الاستراتيجي حتى تتمكن أوروبا من توحيد كلمتها و موق
، مما ألغى التكاليف  )1999 الفاتح يناير(في   " € اليورو"  بالعالم، و بالفعل أنشئت وحدة 

  )2( .المتعلقة بأسعار الصرف و مخاطر العمليات المالية عبر الحدود
تبنت العملة عشر التي  الستةو ذلك عبر تنفيذ البلدان الأحد عشر للاتحاد الأوروبي من أصل 

إسبانيا، ألمانيا، البرتغال، ايرلندا، إيطاليا، بلجيكا، فرنسا،  [ :و هي "  €اليورو "   الجديدة
سياسات مكنتها من تحقيق درجة عالية من التقارب  ]فنلندا، اللكسمبورغ، النمسا و هولندا 

ية واحدة، و هذه هي الاقتصادي في الوقت الذي تعد فيه الأطر المؤسسية و القانونية لسياسة نقد
الذي يشتمل على البنك المركزي الأوروبي الذي يقع مقره الرئيسي  )3( "اليورو "   مهمة نظام

  )4( .الأحد عشر" اليورو " ، و البنوك المركزية الوطنية في بلدان منطقة فرانكفورت الألمانيةفي 

  

  

  

  

                                                 
(1) : Marie-Annik Barthe, op-cit, p.70 

صندوق النقد الدولي، واشـنطن             نالتمويل و التنمية، تصدر عمن الاتحاد النقدي إلى الاتحاد المالي، مجلة : ويم فونتين، الاتحاد الأوروبي :  )2(

   .42. ، ص 2006عدد جوان 
   .)4أنظر الملحق رقم ( )SME(نسخة من اتفاقية النظام النقدي الأوروبي :  )3(
عن صندوق النقد الـدولي، واشـنطن،    ، السياسة النقدية لنظام اليورو، مجلة التمويل و التنمية، تصدر"  Otmarissing" أوتمار ايسنج :  )4(

  .18. ، ص 1999عدد مارس 
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 اد الأوروبيـدان الاتحـبلاري بين ـاون التجـات التعـاقيـاتف  : الثانيالمطلب  .2. 1 .4

 .يـربـالع ربـدان المغـو بل                                
  

  : الاتفاقياتيحكم بلدان المغرب العربي في إطار علاقاتها مع المجموعة الأوروبية نوعين من 
  

 .الأولى في إطار السياسة الأوروبية المتوسطية −

 .Lomé لوميأساس اتفاقية  أما الثانية قائمة على سياسة التعاون على −
  

  .و نميز هنا بين شقين لهذه الاتفاقيات، الأول ذو طابع تجاري و الثاني ذو طابع مالي و تقني
  

فبالنسبة للاتفاقيات التجارية المبرمة بين التجمعين في إطار السياسة المتوسطية، نميز      −
  :بين ثلاثة أجيال لهذه الاتفاقيات 

  

فمنذ البدايـات الأولـى :  » Les Accords de la Première Génération « لأولل اـات الجيـاتفاقي *
 عشرية  ، حاولت البلدان المغاربية مع بدايات ) 1958 روما اتفاق (لإنشـاء المجموعة الأوروبية 

   من القرن الماضي إلى إبرام اتفاقيات مع هذا التجمع، فكانت الجزائر في أحسن رواق  اتيالستين
، و طالبت الحكومة  بقانون إلحاقها بالبلد الأم فرنسا )1962 جويلية 03(في  خلال استفادتهامن 

من بلدان السوق الأوروبية المشتركة آنذاك من فتح محادثات شاملة  1963 سبتمبر 18في  يةالجزائر
إثر التغيرات  على 1965لتحديد مستقبل العلاقات الجزائرية الأوروبية، إلاّ أن هذا المسعى توقف سنة 

      كما طالبت فيما بعد تونس بفتح محادثات لتحديد العلاقات المستقبلية  )1(التي حدثت في الجزائر
         ، ثم شهرين بعد ذلك قام المغرب بنفس المسعى  1963 أكتوبرمع البلدان الأوروبية في 

  .1963 ديسمبرفي 
لة تفضيلية من طرف المجموعة الأوروبية في المجال و كنتيجة استفادت البلدان المغاربية بمعام

سنوات في تنظيم العلاقات التجارية  5على مدة  1969التجاري، و جاء أول اتفاق بين الطرفين عام 
الممضاة          Les Accords d’Association باتفاقيات الانتساببإعطاء مزايا تجارية تفضيلية، عرفت 

مستهدفة ترسيخ مستوى التيارات التجارية التي نسجت خلال الفترة ،  مع كل من تونس و المغرب
الاستعمارية مع فرنسا، لهذا غلب الطابع التجاري على مضمون هذه الاتفاقيات، فهي تهم الصادرات 

التي تدخل سوق المجموعة  ) الخضروات و الفواكه، زيت الزيتون، مصبرات السمك (الزراعية 
ن حقوق الجمارك و في إطار احترام ضوابط و أدوات الحماية التي حددتها الأوروبية في حالة إعفاء م

  .الأسعار المرجعية، الحصص، التوقيت الزمني  : )PAC(السياسة الفلاحية الأوروبية المشتركة 

                                                 
(1) : R. Prebisch : les Pays Maghrébins et la Communauté Economique Européenne, Cité, In Joseph 

MUZIKAR, Les Perspectives de l’Intégration des Pays Maghrébins et leur Attitude Vis-à-vis du 
Marché Commun, Op - Cit, P.  55. 
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فهي تربط بين كل بلد مغاربي على حدة و المجموعة : و كانت هذه الاتفاقيات كذلك من نوع ثنائي 
  .وبية بدون اعتبار البعد الجهويالاقتصادية الأور

غير أن هذه الاتفاقيات واجهتها صعوبات نذكر منها أساسا، بداية العمل بالسياسة الفلاحية الأوروبية 
من جهة، و تدهور معدلات التبادل على حساب البلدان الجنوبية  1962انطلاقا من عام  )1(المشتركة

إداري           –حال دون انبثاق أي مشروع تنموي  يالذللبحر الأبيض المتوسط من جهة ثانية، الشيء 
  .و فاعل

  
حيث :  )Les Accords de la Deuxième Génération  « )1972 – 1992« انيـل الثـات الجيـاتفاقي *

، إمضاء بلدان المجموعة  1976 أفريل 26ات من القرن الماضي و بالضبط في يشهدت عشرية السبعين
، دون تحديد مدته  ) الجزائر و تونس و المغرب (عاون مع بلدان المغرب العربي الأوروبية اتفاق ت

      ، و اشتمل التعاون في الشؤون التقنية و المالية و التعاون التجاري  1978الذي دخل حيز التطبيق سنة 
ثر أزمة ارتفاع في ميدان اليد العاملة، و جاءت هذه السياسة الأوروبية الجديدة في المتوسط إ  و التعاون

ات مـن القـرن الماضـي، و تميـزت هـذه الاتفاقيـات يالسبعين عقد أسعار النفط خلال منتصف
، إذ إلى الجانب التجاري أدرج الجانب  " The Global Mediterranean"  الشمولـيبطابعهـا 

الماليـة، و فتـح  ، و كدا التعاون في المياديـن التقنيـة و )الهجرة(الصناعي و الملف الاجتماعي 
أسـواق المجموعـة الأوروبيـة لصـادرات البلـدان المغاربيـة داخـل إطـار مجموعـة مـن 

  )Overal Cooperation Agreement .")2" سميـت  الثنائيـةالاتفاقيـات 
، ثـم مـع كـل مـن الجزائـر و المغـرب  1976 أفريل 15و كان أول اتفاق أمضي مع تونس في 

  )3( :، و عموما تضمنت هذه الاتفاقيات  1976 ريلأف 26في 
  

جوانب تأسيسية، و ذلك بعقد اجتماعات بصفة منتظمة من طرف مجلس التعاون الأوروبي، تسعى  −
من خلالها إلى تنظيم و توجيه التعاون ما بين بلدان الاتحاد الأوروبي و كل بلد من البلدان 

 .يس لجنة تعاون أوروبي مغاربيالمغاربية على حدة، إلى جانب المجلس تم تأس

يضاف إلى هذا الجانب الاجتماعي و الذي يعتبر أكثر أهمية لأن هناك جالية كبيرة لليد العاملة  −
المهاجرة المغاربية في أوروبا و بصفة خاصة مع فرنسا، بإبرام اتفاقيات تخص اليد العاملة          

 ...و الضمان الاجتماعي و حق العمل

                                                 
   .)3أنظر الملحق رقم (نسخة من اتفاقية السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي :  )1(
   .38. ، ص 1997هاني خلاف و أحمد نافع، نحن و أوروبا، مطبوعات مركز الدراسات السياسية و الإستراتيجية، القاهرة، :  )2(

(3) : Robert Bistolfi : les Relations Entre l’Union Européenne et les Pays du Maghreb, a Cité In Alain Claisse 
et Gérard Conac, le Grand Maghreb : Données Socio Politiques et Facteurs d’Intégration des Etats du 
Maghreb, Op - Cit, P. 272. 
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التجاري فيظهر من خلال سماح بلدان الاتحاد الأوروبي لسلع البلدان المغاربية حرية  أما الجانب −
 و مرونة في دخول الأسواق الأوروبية، سواء تعلق الأمر بالمنتجـات الصناعيـة أو الزراعيـة

حسب نوع المنتجات، مع إعفاء  % 80إلى  % 20و ذلك بتخفيض للحقوق الجمركية يتراوح ما بين 
جات الصيد البحري من الرسوم الجمركية دخول أسواق الاتحاد الأوروبي إلى جانب هذا تتمتع كلي لمنت

المواد الأولية و المنتجات الصناعية المغاربية وفق هذه الاتفاقية بحرية الدخول إلى أسواق الاتحاد 
ن و البترول الأوروبي دون تحديد كمياتها، مع إعفائها من الرسوم الجمركية باستثناء منتجات الفلي

بالنسبة للمجموعتين الأولى    1979المكرر، و استيراد السيارات، و تم إلغاء هذا الاستثناء فيما بعد سنة 
بالنسبة للمجموعة الثالثة، و حاليا النظام السائد المطبق هو الإعفاء  1985و الثانية من المنتجات، و عام 

  .التام من الرسوم الجمركية
معاملة خاصة، علما أن هذا النوع من المنتجات تضمنته اتفاقيات  عملتات النسيج فقد أما بالنسبة لمنتج

"          AMF(  "Les Accords Multifibres(المتعددة الألياف  1973الممضاة عام  )GATT الغات(
و يمنح  ، و السارية المفعول إلى غاية يومنا هذا في التجارة الدولية، 1974الذي دخل حيز التنفيذ عام 

هذا الاتفاق للبلدان المستوردة للنسيج التعامل مع هذا المنتوج وفق تغيرات السوق، مع إعطاء معاملة 
تفضيلية للبلدان النامية المصدرة لهذه السلع بغرض المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية          

مت بلدان الاتحاد الأوروبي بتحديد كمية السلع لهذه البلدان، و في مداخيل صادراتها، من هذا المنطلق قا
  .النسيجية المستوردة، خاصة من المغرب و تونس لحماية أسواقها الداخلية

غير أن التقلبات التي عرفها الاقتصاد العالمي خلال هذه المرحلة لم تساعد على ضمان نجاح تنفيذ 
وضعها الأوروبيون استفادت منها البلدان اتفاقيات الجيل الثاني، فشمولية السياسة المتوسطية التي 

المشرقية و إسرائيل، الذين تمكنوا من الحصول على وضع مشابه للبلدان المغاربية في علاقاتهم          
مع المجموعة الأوروبية، إلى جانب هذا مارس الأوروبيون طرق حمائية جديدة فارضين بصفة خاصة 

لدان المغاربية إلى جانب ضبط المبيعات المغاربية للمنتجات حصصا على وراداتهم من النسيج من الب
الزراعية والصناعية و المواد الأولية عن طريق نظام تفضيلي، سرعان ما حدت من مداه مستلزمات 

"  PAC(  "La Politique Agricole Commune(السياسة الزراعية المشتركة للمجموعة الأوروبية 
تعريفية المحددة و كذا تطبيق نظام الحصص عليها و توفير الحماية لضوابط محددة من التخفيضات ال

اللازمة للفلاحين و المنتجين المزارعين الأوروبيين من المنافسة الخارجية، في حين استفادت السلع 
الصناعية المغاربية من حرية الدخول إلى الأسواق الأوروبية باستثناء بعض المنتجات النسيجية          

  )1( .ملابس الجاهزةو ال

                                                 
   .157. فتح االله و لعلو، مرجع سبق ذكره، ص:  )1(
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و بهذا أصاب البلدان المغاربية إحباط اتجاه بلدان الاتحاد الأوروبي خاصة في مجال النسيج إثر تحديد 
الحصة المخصصة لكل من سلع المغرب و تونس، و اللذين استثمرا بشكل كبير في هذا القطاع، و رغم 

  ق الأوروبية، إلاّ أن الحصة المخصصة لكلاإعطاء هذا النوع من السلع مزايا تفضيلية للدخول إلى السو
  .هذين البلدين تظل غير كافية

أما الشيء الآخر الذي أدى إلى إحباط إرادة البلدان المغاربية، هو كون بلدان الاتحاد الأوروبي أعطت 
ي كانت تفضيلات تجارية و مزايا تفضيلية لدخول أسواقها إلى بلدان أخرى، و بالتالي فالمزايا النسبية الت

تمتاز بها السلع المغاربية في الأسواق الأوروبية تضاءلت الفرص بسبب زيادة منافسة سلع شبيهة قادمة 
  .من بلدان أخرى

، في حين موريتانيا علاقاتها  1985ع الاتحاد الأوروبي عام متجدر الإشارة هنا أن ليبيا بدأت علاقاتها 
   .مع الاتحاد الأوروبي تضبطها اتفاقية لومي

  
أو ما تسمى بالسياسة  » Les Accords de la Troisième Génération «:  الثـل الثـات الجيـاتفاقي *

و التي امتدت ما بين           )PMR(   "La Politique Méditerranéenne Rénovée ")1(المتوسطية المتجددة 
ات          يالمغاربية خلال عقد الثمانين، إذ و على إثر الصعوبات التي عرفتها البلدان  ) 1996 – 1992 (

سياسات إصلاحية هيكلية           من القرن الماضي، جراء تزايد حجم المديونية الخارجية، و مباشرة
و التراجع الذي عرفتها وتيرة الاقتصاد العالمي، و تزايد توسع بلدان الاتحاد الأوروبي بانضمام بلدان 

الذين أصبحا منافسان حقيقيين  1986انضمام إسبانيا و البرتغال سنة  أوروبية جديدة له، خاصة
للصادرات المغاربية الزراعية، و تنامي فجوة التنمية و التخلف بين ضفتي البحـر الأبيـض 

السياسـة المتوسطيـة " المتوسـط، جـاءت مبـادرة الاتحـاد الأوروبـي بطـرح فكـرة 
، في المجال التجاري، و بصفة أدق في الصعوبات  "  The New Mediterranean Policyالمتجـددة  

المعرقلة للصادرات الفلاحية المغاربية، فيما جاء عامل التجديد يخص بالأساس المسائل السياسية مجسمة 
في اهتمام الأوروبيين بقضايا السلام و الأمن و حقوق الإنسان و الديمقراطية في البلدان المتعاقدة معها 

السلطات الأوروبية أشكالا جديدة للتعاون اللامركزي يهم الجماعات العمرانية و الجامعات           كما أعدت
و المقاولات و عالم الإعلام عبر شبكات متخصصة، و طرح إشكالية البيئة، إلى جانب ضبط علاقات 

ن ظروف دخول التعاون التجاري مع البلدان المتوسطية بما فيها البلدان المغاربية، و ذلك بتحسي
المنتجات المغاربية السوق الأوروبية بحرية خاصة المنتجات الصناعية و الزراعية و المنتجات 

  .النسيجية، بإعطائها مزايا تفضيلية

                                                 
(1)   :   Mohamed Ben El Hassan Alaoui, Op - Cit, P. 25. 
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ات يغير أن الانكماش الاقتصادي الذي عرفه الاقتصاد العالمي خلال النصف الأول من عقد التسعين
  ي على بلدان أوروبا الوسطـى و الشرقيـة، أدى إلـى فشـلللقرن الماضي، و توسع الاتحاد الأوروب

  .هذه السياسة المتجددة
  

اد الأوروبي ـدان الاتحـني بين بلـالي و التقـاون المـات التعـاتفاقي : الثالثالمطلب  .3 .1 .4

 .ربيـرب العـدان المغـو بل
  

بلدان المغرب العربي إلى جانب الاتفاقيات التجارية، أبرمت بين بلدان الاتحاد الأوروبي و 
، ثم اتفاقيات تعاون مالية و تقنية  1976اتفاقيات تعاون في المجال المالي و التقني عبر اتفاقيات عام 

  )1( : هيأخرى فيما بعد و التي تقوم على مبادئ أساسية أربعة 
  
      مقدمة إذ تعتبر الإعانات المالية ال:  Le Principe de Complémentarité لي ـدأ التكميـالمب .1

       من طرف المجموعة الأوروبية مكملة للجهود التي يقدمها كل بلد على حدا في مجال برامج التنمية
 .و تدعم مجهودات الإصلاح الاقتصادي فيما بعد

و هو يقضي أن بلدان الاتحاد الأوروبي  : Le Principe de Concertation اركة ـدأ المشـمب .2
مشاركة في سياسة تنمية هذه البلدان، من خلال تحديد أولوية أهداف  المانحة للإعانات المالية

 .المخططات الوطنية و برامج التنمية ذات المصلحة الإقليمية الممولة من طرف المجموعة الأوروبية

يقضي هذا المبدأ بعدم التمييز           :  " Le Principe de Non Discrimination" ز ـدم التمييـدأ عـمب .3
المؤسسات و الشركات المغاربية مع تلك الأوروبية، عمومية كانت أم خاصة في المشاركة          بين 

في المزايدات و المناقصات و إبرام العقود بنفس حظوظ الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين للبلدان 
 .المغاربية

ت تشترط فيه بلدان و هو مبدأ أصبح: "  Le Principe de Conditionnalité" ة ـدأ الشرطيـمب .4
ات من القرن الماضي، توافر بعض الشروط من أجل تقديم يالاتحاد الأوروبي مع مطلع عقد التسعين

إدراج قضية الصحراء الغربية، و عدم احترام حقوق الإنسان و قضايا  كمثلالإعانات المالية اللازمة، 
 .الإرهاب في المنطقة المغاربية

  
بي على تقديم الإعانات المالية عبر آليات الاتفاقيات المبرمة          و عمدت بلدان الاتحاد الأورو

مع كل بلد، أين تستفيد من هذه الإعانات البلدان المغاربية، و التنظيمات العمومية، و المؤسسات الخاصة 

                                                 
(1)   :   La Coopération de la Communauté Européenne avec les états du Maghreb 1976 - 1996 ; Union 
           Européenne - Maghreb 25 ans de Coopération 1976 - 2001, édité par la délégation de la commission 

Européenne au Royaume du Maroc, Rabat, 2001, P. 12.  
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دمة العاملة في مجالات التنمية الاقتصادية، و المؤسسات المعنوية ذات الطابع الإنتاجي، و المنح المق
  .للمتربصين المغاربيين في مجال التكوين و تحصيل العلم

  
و يظهر لنا الجدول الموالي تطور حصيلة المبالغ المالية الممنوحة عبر اتفاقيات التعاون المبرمة 

  .)1996 – 1976(ما بين 
  

  )23(دول ـج

  رفـة من طـة الممنوحـغ الماليـة المبالـور حصيلـتط

  ربيـرب العـدان المغـإلى بلاد الأوروبي ـدان الاتحـبل

  ) 1996 – 1976 ( :  رةـالفت

  مليون يورو:  الوحدة                                                                                 

دانـبلـال

 اتـاقيـالاتف
ربـالمغسـتونرـالجزائ

رب ـالمغ

 ربيـالع

 339 130 95 114 )1981 – 1976(ىالأولالاتفاقيـة -

 489 199 139 151 )1986 – 1981(الاتفاقية الثانية   -

 789 324 224 239 )1991 – 1986(الاتفاقية الثالثة   -

 1167 438 284  445 )1996 – 1991(الرابعةالاتفاقية -

 2782 1091 742 949 )1996 – 1976(المجمــــوع
  

           Source : Union Européenne - Maghreb, 25 ans de Coopération (1976 - 2001) 
                          édité par la Délégation de la Commission Européenne  (CE)  AU  
                          Royaume du Maroc, Rabat, 2001, P. 20. 

  
ولى من مجموع الإعانات المالية تظهر لنا بيانات هذا الجدول أن المغرب يأتي في المرتبة الأ

، ثم الجزائـر فـي مرتبـة ثانيـة  ) 1996 – 1976 (خلال الفترة  ) مليون يورو 1091 (المقدمة بمبلغ 
  .عند نفس الفترة ) مليون يورو 742 (، و في المرتبة الثالثة تونس بمبلغ ) مليون يورو 949 (لغ ببم

  
في شكل قروض، مقدمة من طرف بنك الاستثمار علما أن هذه المبالغ المالية الممنوحة 

بمعدلات فائدة منخفضة تتراوح       "  BEI( " La Banque Européenne d’Investissement(الأوروبي 
، و كذا من اعتمادات الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي تحت شروط خاصة          %3إلى  %2ما بين 

  .غير تعويضية
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لموالي هيكل الإعانات المقدمة من طرف بلدان الاتحاد الأوروبي إلى بلدان و يبين لنا الجدول ا
  .المغرب العربي، وفق اتفاقية التعاون المالي الرابعة

  
  )24(دول ـج

  رف ـمن ط ةـوحـة الممنـاليـات المـل الإعانـهيك

  ربيـرب العـدان المغـاد الأوروبي لبلـدان الاتحـبل

 ةـي الرابعالـاون المـة التعـق اتفاقيـوف
  

  مليون يورو: الوحدة 

دـلـالب

 والـدر الأمـمص

 ربـالمغ سـتون رـالجزائ

 %المبلغ %المبلغ %المبلغ
UE( 214 48.08116 40.84218 49.77(  الأوروبيللاتحادالعامةالموازنة موارد -

BEI( 231 51.91168 59.15220 50.22(الاستثمارالأوروبيبنكمنممنوحة قروض -

 100 438 100 284 100 445 وعـجمـالم
  

Source: Ibid, P.P. 15, 17, 19.   
يتضح من معطيات الجدول أن التركيبة الهيكلية للإعانات المالية الممنوحة من طرف بلدان 

       الاتحاد الأوروبي لبلدان المغرب العربي، وفق اتفاقية التعاون المالي الرابعة، تقريبا كانت مناصفة   
من موازنته العامة، و القروض الممنوحة من طرف بنك الاستثمار  )UE(بين موارد الاتحاد الأوروبي 

  .، لدى البلدان المغاربية الثلاثة )BEI(الأوروبي 
  

البنى التحتية         : و عموما تركزت هذه الإعانات المالية، في تمويل ثلاث قطاعات أساسية هي 
عة، و كدا تمويل المشروعات الاقتصادية الكبيرة ذات الطابع الجهوي، كتمويل أنبوب و الصناعة و الزرا

الغاز الجزائري الإسباني العابر التراب المغربي، في حين ركز التمويل الموجه لقطاع الزراعة على 
نزوحهم  تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي لبلدان المغرب العربي، لغرض الاحتفاظ ببقاء سكان الريف و عدم

     إلى المدن أو الهجرة، أما في مجال الصناعة، فركز التمويل على تدعيم برامج الإصلاح الاقتصادي 
  .و الحد من البطالة الزائدة في البلدان المغاربية

  
في حين ركز التعاون التقني على تطوير الموارد في بلدان المغرب العربي من خلال تقديم منح 

للطلبة و التقنين المغاربيين           ) في أوروبا (التدريب و إجراء التربصات بالخارج  للدراسة و التكوين و
و كدا التكوين و نقل المعارف العلمية، عبر تكوين التقنيين في أوطانهم، أين ركزت برامج التكوين         
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ل و الغاز بالنسبة لكل          على ميادين الصيد البحري بالنسبة لكل من موريتانيا و المغرب، و على البترو
  .من الجزائر و تونس، إلى جانب تمويل مشاريع بحث مشتركة

المغاربي، ضعف المبالغ  –رغم هذه المجهودات المبذولة، فيعاب على التعاون المالي الأوروبي 
لمالية الأوروبية المالية الممنوحة التي لا تتوافق و التطلعات الكبرى للتنمية المغاربية، إذ أن الإعانات ا

من إجمالي النفقات العامة    %5الممنوحة للبلدان النامية لا تتجاوز مجتمعة في المتوسط نسبة حوالي 
لبلدان الاتحاد الأوروبي، و هذا أمام تصاعد حدة أزمة المديونية الخارجية لبلدان المغرب العربي، إلى 

الممنوحة و الحصول عليها فعليا، إذ تمر عبر  جانب هذا بطء الإجراءات التنفيذية للإعانات المالية
  . البرمجة ثم تحديد هوية المشروع المراد تمويله، ثم إمضاء اتفاقية التمويل و اتفاقية القرض

  
   Lomé وميـات لـاقيـق اتفـاد الأوروبي وفـة الاتحـاسـسي  : الرابعالمطلب  .4 .1 .4

 
لهذه الاتفاقيات إلاّ تلك البلدان الأفريقية العضوة لا تمس سياسة التعاون للاتحاد الأوروبي، وفقا 

، أي مع المستعمرات الفرنسية السابقة، أين نجد موريتانيا  ) الاستعمار الفرنسي (في المجموعة الفرنسية 
التي جاءت بعد اتفاقيات "  لومي"  أحد هذه البلدان المتعاقدة مع الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقيات 

ثم  ، ) II( Yaoundé ) 1970 – 1975(و ياوندي الثانية  ) I( Yaoundé ) 1964 – 1969(ى ياوندي الأول
 )III(و لومي الثالثة  ، ) II( Lomé ) 1979 – 1984(و لومي الثانية  Lomé )I( )1975(لومي الأولى 

Lomé ) 1984 – 1990 (  و لومي الرابعة)IV( Lomé ) 1990 – 2000 ( ، م كل غير أنه و بعد انضما     
من بريطانيا ثم فيما بعد إسبانيا و البرتغال التي كانت لديها مستعمرات أيضا في أفريقيا، توسعت الاتفاقية 

    و بعض البلدان المطلة  Caraïbeلتشمل كامل البلدان الأفريقية تقريبا و بعض البلدان من الكاريبي 
         م ـة حاولت تحسين نظام التعاون القائـي، حيث نجد أن كل اتفاق Pacifiqueعلى المحيط الهادي  
  .في الاتفاقية التي سبقتها

  
و قد ركزت الاتفاقية الرابعة و الأخيرة لحد الآن، على ذلك الاهتمام الذي توليه بلدان الاتحاد 

ب العربي الأوروبي في تدعيم برامج التصحيح الهيكلية التي تقوم بها البلدان الأفريقية بما فيها بلدان المغر
و التعاون المالي و التعاون التجاري و حماية حقوق الإنسان، و تدعيم موازين المدفوعات الدولية          

و التخفيف من أعباء المديونية الخارجية لهذه البلدان، و تمويل المؤسسات العمومية التي تعاني من تدهور 
فاء كل صادرات هذه البلدان من الحقوق الجمركية عند في أسعار المواد الأولية في السوق الدولية، مع إع

  .دخولها الأسواق الأوروبية
ففي مجال تدعيم برامج التصحيح الهيكلي، قدمت بلدان الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية          

ة مشكل مليار وحدة نقدية أوروبية لتدعيم هذه البرامج في البلدان الأفريقية، موجهة أساسا لمواجه 12بـ 
  .المديونية الخارجية و التقليل من الاختلالات الاقتصادية
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وسعت من عدد  IV( Lomé(و فيما يخص المبادلات التجارية فإن اتفاقية لومي الرابعة 
   مليون إيكو  925بالانتقال من  ) STABEX)1( ) Europe - Informationالمنتجات المستفيدة من نظام 

        ، كما ألغت اتفاقية لومي الرابعة نظام التعويضات  % 62يادة تقدر بحوالي مليون إيكو، بز 1500إلى 
    غ المقدمة لها من طرف هذا النظامحال تحسن وضعية موازين تجارتها الخارجية المبال STABEXلـ 

ا فيما يخص نظام أمSYSMIN تستفيد  فإن اتفاقية لومي الرابعة و سعت من قائمة المنتجات الإفريقية التي
من معاملة تفضيلية في أسواق الاتحاد الأوروبي، مع تحويل بعض القروض إلى مجرد إعانات مالية 

  .قدمت من طرف الاتحاد الأوروبي
  
كما تجدر الإشارة هنا أن هناك اتفاقية تربط كل من المغرب و موريتانيا مع الاتحاد  −

منح المغرب و موريتانيا  من خلال، حول قطاع الصيد البحري 1986الأوروبي منذ عام 
 ) إسبانية أساسا (حق الصيد داخل المياه البحرية التابعة لسيادتهما لصالح البواخر الأوروبية 

   مقابل تعويض مالي و تجاري، حيث تقر المعاهدة الدولية حول قانون البحار، اتفاقيات 
ات البحرية المكونة مع أوروبا بحقوق المغرب و موريتانيا في تفعيل سيادتها على الفضاء

للمناطق الاقتصادية الخالصة التابعة لهما، و هذا ما يعطي للبلدين حق منح تراخيص الصيد 
للصيادين الأجانب، و لقد تقرر تجديد الاتفاقيات حول الصيد البحري بين البلدين و السلطات 

  .الأوروبية كل ثلاث سنوات
  

 . ) MEDA «  ) 1996 – 1999 «  داـج ميـامـبرن  : الخامسالمطلب  .5 .1 .4
  

بهدف دعم و تشجيع الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها  )MEDA(لقد تم إنشاء برنامج ميدا 
      بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط للاستعداد لإقامة منطقة التبادل الحر الأورو متوسطية ابتداء 

  .2010من عام 
أنواع المشاريع، سواء كانت في المجال الاقتصادي و يعتمد برنامج ميدا على تمويل تقريبا كل 

أو الاجتماعي أو الثقافي، شريطة أن تدخل هذه المشاريع في إطار برامج وطنية ذات بعد إقليمي، و موجه 
الجزائر، الأردن، قطاع غزة  (: لبلدان جنوب و شرق البحر المتوسط ذات الدخل الفردي الضعيف و هي 

كقبرص و إسرائيل          (، أما البلدان الأخرى ) يا، تونس، تركيارلمغرب، سوالفلسطيني، مصر، لبنان، ا
  )2( .فهي غير معنية بهذا البرنامج، إلاّ إذا كانت مشاريعها ذات بعد إقليمي  ) و مالطا

  

                                                 
(1) ibid.,  P.28 
(2)   : Rapport du groupe présidé par Rémy Leveau, Commissariat Général du Plan, Le Partenariat Euro – 

Méditerranéen : La Dynamique de l’Intégration Régionale, édition, la Documentation Française, Paris, 
Juillet 2000, P.P. 47 – 49. 
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في إطار هذا البرنامج لبلدان البحر الأبيض المتوسط وفق  ةو على العموم كانت المبالغ المرصد
  : التاليضحة في الشكل البلدان مو

  
  )15( لـشك

  »  MEDA «  داـج ميـق برنامـوف ةدـة المرصـغ الماليـالمبال

  )1999 – 1996( رةـالفت –ة ـدان المتوسطيـللبل
  وروـون يـملي: الوحدة 
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ترآيا

 Source: Ibid, P. 53.   
مليون يورو موزعة           3.435جمالي قدره في هذا الإطار رصد الاتحاد الأوروبي مبلغ إ

، موجهة أساسا لتمويل جانبين  ) 1999 – 1996 (على البلدان المتوسطية المستفيدة من هذا البرنامج للفترة 
  )1( :أساسيين 

* لتمويل المرحلة الانتقالية للاقتصاديات المتوسطية، خاصة في مجال تأهيل  موجه  : لالجانب الأو  
  .ع الخاص، و الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بهاالقطا

  .موجه لتمويل ضمان التوازنات الاقتصادية و الاجتماعية الكبرى لهذه البلدان   : الثانيالجانب  *
      مليون يورو للفترة  1252و خصص الاتحاد الأوروبي للبلدان المغاربية وفقا لهذا البرنامج مبلغا قدره 

  : وزعت على بلدان المنطقة كما يلي  ، ) 1999 – 1996 (

                                                 
(1)   : Béatrice Hibou et Luis Martinez, Le Partenariat Euro – Maghrébin : un mariage blanc ? Les études du 

Centre d’Etudes et de Recherches Internationales (CERI), N° 47, Paris, Novembre 1998, P. 10. 

  مليون يورو

 البلدان
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  )25(دول ـج

  ربيـرب العـدان المغـة لبلـادات الماليـالاستف

  ) MEDA (ي ـدا الأوروبـج ميـق برنامـوف

                                                 ) 1999 – 1996 ( : رةـالفت
 مليون يورو: الوحدة                                                                                        

 وعـالمجم سـتون ربـالمغ رـالجزائ دـلـالب
 1.252.4 428.4 660 164 غـلـالمب

 
  Source: Union Européenne – Maghreb 25 ans de Coopération (C.E), Op – Cit, P. 23. 

 
ر إعانة مالية وفقا لبرنامج ميدا الأوروبي          تظهر بيانات الجدول أن المغرب استفادة أكب

)MEDA(  مليون يورو، و هو ما يمثل           660، و جاء في المرتبة الأولى في المنطقة بمبلغ
من إجمالي ما استفادة منه المنطقة، ثم تلته تونس في المرتبة الثانية بإعانة مالية قدرها  % 52.69نسبة 
من إجمالي ما استفادة منه المنطقة، و أخيرا الجزائر  % 34.20ون يورو، و التي تمثل نسبة ملي 428.4

من إجمالي ما استفادة منه كامل  % 13.09مليون يورو، و التي تمثل نسبة  164بإعانة مالية قدرها 
  .المنطقة

 
 MEDAمج ميدا و يوضح لنا الجدول الموالي التوزيع الجغرافي للإعانات المقدمة في إطار برنا

  .)بالنسبة لكل فرد /يورو (
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  )26(جدول 

ة                                       ـدمـات المقـانـرافي للإعـع الجغـوزيـالت

  MEDA دا ـج ميـامـار برنـفي إط

  ) 1999 – 1996 (  : رةـالفت

  ) دبالنسبة لكل فر / يورو (

 دـلـبـال

        ةالأموال المرصود

  MEDA وفق برنامج 
 )1996/1999 (  

)%(  

    1998السكان 

 مليون نسمة

بالنسبة  /يورو 

 لكل فرد

 54 4.6 9 الأردن -

 43 9.4 14 سـتون -

 43 4.2 6 انـلبن -

 36 2.3 3 قطاع غزة الفلسطيني -

 23 27.8 22 ربـالمغ -

 11 61.4 24 رـمص -

 6 15.3 3 ورياـس -

 6 63.5 13 اـتركي -

 5 30 6 رـالجزائ -
 

        Source : Rapport du groupe présidé par Rémy Leveau, le Partenariat Euro- 
                       Méditerranéen : la Dynamique de l‘Intégration Régionale, Op – Cit, P. 54. 

 
يتضح من معطيات هذا الجدول تلك الاختلافات بين النسبة المستفاد فيها من برنامج ميدا 

MEDA           و عدد اليوروات المستفيد منها كل فرد في كل بلد، فإذا كانت مصر تحتل المرتبة الأولى
فقط   يورو 11  تجاوزفإن حصة الفرد فيها لا ت % 24من الإعانات المقدمة في إطار برنامج ميدا بنسبة 

إلاّ أن الفرد  % 9لكثافة السكان بها، في حين نجد الأردن رغم عدم تجاوز استفادته من البرنامج نسبة 
من الإعانة  % 6يورو، أما الجزائر فتأتي في المرتبة ما قبل الأخيرة رفقة لبنان بنسبة  54فيها يستفيد بـ 

من سوريا و قطاع غزة الفلسطيني الذين احتلتا المرتبة  المتحصل عليها من البرنامج ميدا و قبل كل
، إلاّ أن الجزائر جاءت في المرتبة الأخيرة      % 3الأخيرة في الإعانات المقدمة من البرنامج ميدا بنسبة 

  .يوروات لكل فرد فقط 5من حيث مدى متوسط استفادة الفرد بها من البرنامج ميدا و التي لم تتجاوز 
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الأوروبي           )MEDA(ردنا تشريح طبيعة القطاعات المستفيدة من برنامج ميدا أما إذا أ
بحسب  )MEDA(فإن الشكل الموالي يعكس لنا التوزيع التراكمي للإعانات المقدمة وفق برنامج ميدا 

  . ) 1999 – 1996 (القطاعات ما بين 
  )16( لـشك

  )MEDA( داـج ميـبرنامق ـة وفـات المقدمـانـمي للإعـع التراكـالتوزي

  ) 1999 – 1996 (:  رةـالفت –ات ـاعـسب القطـبح

  
  

3230,09

66,2

1445,58
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Source: Ibid, P. 56. 

 
توجهت           )MEDA(يتضح من الشكل أن معظم الإعانات المقدمة في إطار برنامج ميدا 

ات الانتقالية لبلدان جنوب و شرق المتوسط بمبلغ يقتصادإلى تدعيم برامج الإصلاحات الاقتصادية، و الا
من إجمالي المساعدات المقدمة في إطار هذا البرنامج          % 45مليون يورو، ما يعادل نسبة  1445.58

مليون يورو  898.52ثم يليه القطاع الاجتماعي خاصة الإعانات المقدمة في مجال التربية و الصحة بمبلغ 

  مليون يورو

(9%) (7%) 

(28%)

(2%)(10%)

(45%)

  القطاعات
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، ثم المرتبة الثالثة  )MEDA(من إجمالي الإعانات المقدمة في إطار برنامج ميدا  % 28بة ما يعادل نس
  من إجمالي الإعانات المقدمة  % 10مليون يورو، بما يعادل نسبة  316.02لقطاع التنمية الريفية بمبلغ 

مليون يورو، أي  287.05 في إطار برنامج ميدا، أما قطاع التنمية الإقليمية فأحتل المرتبة الرابعة بمبلغ
         % 7مليون يورو أي بنسبة   216.72ثم المرتبة الخامسة كانت من نصيب قطاع البيئة بمبلغ  ، % 9بنسبة 

 % 2 مليون يورو أي بنسبة  66.2و أخيرا قطاع المنح الموجهة للتكوين و الرسكلة و البحث العلمي بمبلغ 
  .)MEDA(برنامج ميدا  من إجمالي الإعانات المقدمة في إطار

  
  
 .رب العربيـدان المغـراتها على بلـريخت و تأثيـاهدة ماستـمع :المبحث الثاني  .2 .4
  

من قبل الحكومات الأوروبية حدثا  1992 فبراير 07في  معاهدة ماستريختشكل التوقيع على 
         1957 مارس 25 في معاهدة روماسياسيا كبيرا بالنسبة لمستقبل و آفاق أوروبا، منذ الإمضاء على 

، و إكمال بناء الصرح الأوروبي  "الاتحاد الأوروبي " ذلك أن هذه المعاهدة أدت إلى إنشاء تجمع بلدان 
المجموعة الأوروبية للحديد          " الذي دام أربعين سنة، إذا ما اعتبرنا أن نقطة الانطلاق بدأت مع تأسيس 

  .1952عام  CECAو الصلب 
  

 .تـريخـدة ماستـة معاهـون و أهميـمضم: طلب الأول الم .1 .2 .4
  

، منعرجا حاسما في مسيرة المشروع  1992 فبراير 07تعتبر معاهدة ماستريخت الممضاة في 
  )1( :الأوروبي، و تكمن أهميتها في الظروف الدولية التي صيغت فيها، و التي اتسمت بما يلي 

  
ذا الانهيار من سقوط توازنات عسكرية و اقتصادية         انهيار المعسكر الاشتراكي بكل ما يعنيه ه .1

و سياسية على صعيد القارة الأوروبية والعالم، التي ضلت تحكم مصير القارة الأوروبية منذ         
 .) 1945منذ عام  (ما بعد الحرب العالمية الثانية 

مباشر له، و بذلك استعادت  توحيد ألمانيا في سياق هذا الانهيار للمعسكر الاشتراكي، و كإفراز .2
ألمانيا قوتها السياسية بعد أن استرجعت قوتها الاقتصادية، و عليه فمعاهدة ماستريخت فسحت 

الطريق إلى ما يسمى بأوروبا الكبرى بضم أوروبا الشرقية، و هناك من أصبح يتحدث          
)2( .سيابما في ذلك ضم رو  L’Europe Continental  عن أوروبا القارية

  
    

                                                 
   .23. محي الدين الحضري، مرجع سبق ذكره، ص:  )1(

(2) : Gérard LAFAY ; L’Euro : nécessaire refondation de l’Europe, Revue Finances et développement au   
        Maghreb, semestrielle N° 21, édité par l’Institut de Financement du développement du Maghreb Arabe -   
        Tunis, 1998, P. 62. 
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  : ثلاثةللتذكير فإن بناء أوروبا مرت على مراحل 
  

 .1957عام  معاهدة روماتميزت بالتوقيع على   : ىـالأولة ـالمرحل .1

          1985عام  L’Acte Unique العقد الموحدفتميزت بالتوقيع على  :ة ـة الثانيـالمرحل أما .2
يه هو قرار إلغاء الحدود بين بلدان المجموعة ، و أهم ما جاء ف 1987ثم المصادقة عليه عام 

 .الاقتصادية الأوروبية الإثني عشر

         معاهدة ماستريخت على  1992 فبراير 07بالتوقيع في : ة ـة الثالثـالمرحلفي حين تميزت  .3
       ابتداء " سوق أوروبية موحدة " التي أقرت إقامة فعلية للوحدة الأوروبية متمثلة في إقامة 

 .1993 أوّل جانفي من 
  

صفحة التي تتضمن جملة           380و يتمثل مضمون معاهدة وثيقة ماستريخت المتكونة من 
من البنود الأساسية التي تهدف إلى تنظيم و إعداد سياسة اقتصادية مشتركة و خلق عملة واحدة، و تنمية 

لتي شكلت مضمون المعاهدة عبر المحاور مشاريع صناعية و سياسية و اجتماعية و خارجية مشتركة و ا
  :التالية 
إذ توجت الوحدة النقدية : إقامة سوق أوروبية موحدة بما في ذلك إقامة وحدة اقتصادية و نقدية  .1

كامتداد لتحقيق الاتحاد الجمركي و السوق   1999عام " اليورو " بخلق عملة واحدة الممثلة في 
 .ع السياسات المالية و النقدية إلى انضباط صارم أكبرالداخلية المشتركة، و يتطلب هذا إخضا

          1991تمت صياغة مشروع للوحدة السياسية الأوروبية عام : الوحدة السياسية الأوروبية  .2
في اجتماع بروكسل، و أهم ما جاء في هذا المشروع هو أن يمنح البرلمان الأوروبي مزيدا          

 )PESC(ى إقـرار مبـدأ السياسـة الخارجيـة المشتركـة من السلطات بالإضافة إلـ
Politique Etrangère et de Sécurité Commune. 

 .و التي سوف تفسح المجال لمزيد من التحرك الأوروبي الوحدوي : الوطنيةمراجعة الدساتير  .3

 .La Citoyenneté Européenne إقرار مبدأ المواطنة الأوروبية  .4

حيث تناولت معاهدة ماستريخت العديد من المشاكل الاجتماعية      : وروبي البناء الاجتماعي الأ .5
التي تعاني منها المجموعة الأوروبية كالبطالة و الهجرة الأجنبية و حق اللجوء السياسي و نظام 

 .الكفالة أو الضمان الاجتماعي

، أين  1992 يسمبرد 12ببريطانيا في   Edinburgh خلال قمة : وضع البنى الأساسية الأوروبية  .6
تم الاتفاق على وضع شبكة واسعة من البنى التحتية الأساسية على صعيد الفضاء الأوروبي 
     بكامله أي أن الدول الأوروبية تبنت مبدأ تمويل عدة مشاريع عملاقة في مجال شبكات النقل 

 .لاستثمارو الوسائل السلكية و اللاسلكية والحصول على بنك المعلومات من أجل تنشيط ا
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أين أدخلت معاهدة ماستريخت تغيرات على التنظيم المؤسساتي تجسيدا  : تقوية مؤسسات الاتحاد  .7
، و هكذا اعترفت  "الاتحاد الأوروبي "   إلى إطار  "المجموعة الأوروبية " للانتقال من إطار 

ية الذي أحدث بالوجود القانوني للمجلس الأوروبي الذي يضم رؤساء الدول و الحكومات الأوروب
و أصبح          " توجهات السياسة العامة " ، و أكدت على دوره في تحديد  1975عمليا عام 

  على مجلس الوزراء أن يأخذ بعين الاعتبار باستشاراته  قبل اتخاذ القـرارات المتعلقـة بالعديـد 

  .من القطاعات
أشكال المراقبة الأمنية و الجمركية داخل تؤكد الاتفاقية على إزالة كل  : قضايا الأمن و الهجرة  .8

، و هذا تماشيا مع اتفاقية     1993 الفاتح ينايرالاتحاد الأوروبي، أي عبر الحدود البينية ابتداء من 
و الاتفاق على توحيد  ) أوروبول (القاضية بتأسيس تعاون في ميدان الشرطة و الأمن  "  شنغن" 

 .على بعض الجنسياتممارستها المتعلقة بفرض التأشيرات 

و ذلك بتكييف سياسات البلدان الأوروبية الدفاعية  :الدفاعيوحدة العمل في المجالين الدبلوماسي و  .9
 .في عالم ما بعد الحرب الباردة

  
  

 .ربيـرب العـاد المغـريخت و اتحـدتي ماستـة بين معاهـالمقارن : المطلب الثاني  .2 .2 .4
  

و معاهدة مراكش  1992ت المنشأة للاتحاد الأوروبي عام إن المقارنة بين معاهدتي ماستريخ
، تبين تشابههما في عدة نقاط و اختلافهما في نقاط أخرى           1989المنشأة لاتحاد المغرب العربي عام 

  :فمن نقاط التشابه نذكر 
ء أن كل من الاتفاقيتين تمثلان ميلاد كيان سياسي و اجتماعي يضم بلدان إقليمية ضمن فضا .1

 ".المغرب العربي "  و  " أوروبا "  جغرافي معين و هما 

كل من المعاهدتين وضعتا جملة من الهياكل الدستورية و المؤسساتية تحدد العمل السياسي           .2
و الاقتصادي لهذين التجمعين، و هذه الهياكل تبدأ بالمستوى السياسي و الاقتصادي لتنتهي 

 .بالجانب الاجتماعي

المعاهدتين حددتا بالإضافة إلى الهياكل التنظيمية، الأهداف المرجو تحقيقها و بلوغها       كل من  .3
 .Progressivité " التدرج "  أو  " الاستطراد " على أساس 

  
  : أساساأما نقاط الاختلاف تعددت نذكر منها 

ما يقارب  ففي حين تمثل معاهدة ماستريخت وثيقة من : اختلاف من حيث الحجم و المضمون  .1
صفحة حددت بدقة كامل عمليات البناء الأوروبي، و مختلف أطواره و مراحله، تضل  400

 .معاهدة مراكش عملا متواضعا جدا من حيث البنود و الأهداف
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خلافا لمعاهدة مراكش التي تمثل نقطة الانطلاق للعمل المغاربي المشترك، فإن معاهدة ماستريخت  .2
 .)1957(لتوحيدية الأوروبية منذ حوالي أربعين عاما بدءا بمعاهدة روما تعد تتويجا لكامل الجهود ا

خلافا لمعاهدة ماستريخت التي أدرجت مسألة التصديق الشعبي عليها، فإنه لم تحصل في المغرب  .3
 .العربي عملية شبيهة لتضفي على معاهدة مراكش بعدا شعبيا واسعا

  روف المحيطة بها جوهريـا مـن الناحيتيـنتختلف المعاهدتين حول طبيعة الأهداف و حول الظ .4
  .الإقليمية و الدولية

  
 .ربيـرب العـدان المغـريخت على بلـاهدة ماستـرات معـتأثي  :المطلب الثالث  .3 .2 .4

  
  :من الآثار التي جاءت بعد التوقيع على معاهدة ماستريخت على المنطقة المغاربية ما يلي 

  
ضفتي البحر الأبيض المتوسط، أي بين الفضاء الأوروبي         زادت في تعميق الهوة الفاصلة بين  .1

و الفضاء المغاربي، ففي حين عرف الفضاء الاقتصادي الأوروبي الجديد قفزة نوعية هائلة        
، بقي الفضـاء المغاربـي فضـاءا متخلفـا غيـر  على الصعيد الصناعي و التكنولوجي

تقر إلى الأسس المادية و الصناعية و الزراعية المتطورة يف "  Espace non Organisé"  منظـم 
 . نالفضائييبعبارة أخرى عدم وجود تكافؤ بين 

توجه بلدان الاتحاد الأوروبي إلى الانفتاح نحو بلدان أوروبا الشرقية و على حساب بلدان المغرب  .2
 . يالعربي، خاصة في مجالات الاستثمار و الشراكة الاقتصادية و التبادل التجار

، و خاصة في فرنسا  تفاقم الضغوطات و المشاكل بالنسبة للجاليات المغاربية المقيمة في أوروبا .3
ل تنظيم تنقل الأشخاص داخل الفضاء وحShenghen  اتفاقية شنغنمثلما يفهم من خلال 

 .الأوروبي
  

  :كما يمكن أن تؤثر معاهدة ماستريخت إيجابيا على المنطقة المغاربية من حيث 
  

الفضاء الاقتصادي الأوروبي يشكل سوقا عملاقة واسعة، توفر فرصا للصناعات المغاربية   كون .1
 . و بخاصة للخامات كالغاز الطبيعي و البترول و بعض المنتجات الزراعية

كون أن الاتحاد الأوروبي يتميز بالاستقرار و التوازن على الصعيد العالمي يشجع التعامل           .2
بعدما أن ثبت أن انفراد دولة واحدة بشؤون العالم يمثل خطرا على الشعوب        معه دون تخوفات، 

 . و على الأمم و السلام العالمي

، الذي  تحتم على أوروبا ضرورة الاهتمام بالمغرب العربي إستراتيجيةلاعتبارات و عوامل  .3
 . يشكل عمقا و بعدا استراتيجيا بالنسبة للقارة الأوروبية
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ن الوقت اليوم لإيجاد بديل في العلاقات بين بلدان كلا التجمعين يعكس طموحات و بالتالي حا
، والوسائل الأساسية  بلدان و شعوب المنطقتين، و هذا ما يستوجب ضرورة تحديد هدف اقتصادي دقيق

  . الكفيلة لتحقيقه بطريقة واضحة و مضبوطة
، هو ضرورة تقارب مستويات و من بين أهم التصورات و الاقتراحات المستقبلية المطروحة

الدخول الفردية لبلدان المغرب العربي مع تلك المتواجدة ببلدان الاتحاد الأوروبي على الأقل مع تلك 
، يقع تحديد  الدخول المتواجدة في بلدان كاليونان و البرتغال، و يتطلب مثل هذا النهج دعما ماليا لابد منه

  تلك الأهداف المرسومة عن طريق مؤسسـة، تكـون شبيهـةحجمه و طرق صرفه أخذا  بعين الاعتبار 
بالمؤسسة الأوروبية للتعاون الاقتصادي، التي كان يتمثل هدفها عند إنشائها في توزيع موارد مخطط 

  . مارشال و في تنشيط الحركة التجارية و مسالك التعاون بين البلدان الأعضاء في كلا التجمعين
المشاكل التي تواجهها المنطقة المغاربية، و من أهمها مسألة و هذا التصور يمكن من فض كل 

المديونية الخارجية، و المساعدة على تنفيذ مشاريع مراحل التنمية للهياكل الأساسية القاعدية و البنى 
إنجاز شبكات المياه و الطاقة و السكن و المواصلات و شبكات الطرق و السكك : التحتية المغاربية من 

مع تنظيم          ... الموانئ و المطارات و وسائل النقل و شبكات التطهير و شبكات الاتصالات الحديدية و
و تنسيق بين منظومات البحث العلمي و التكوين المهني التي توجه برامجها لخدمة التنمية في المنطقة 

  .المغاربية
تثمارات الخاصة بشكل و من شأن هذا المناخ أن يسمح في مرحلة لاحقة بتدفق و استقطاب الاس

أوسع، و التي تخول للمنطقة المغاربية بعث صناعات أكثر تنوعا و أكثر مقدرة على مواجهة المنافسة 
  .الخارجية و التي من شأنها أن تحد و تمتص من ضغوطات الهجرة المتزايدة اتجاه أوروبا

    
 .نطقة المغاربيةة و انعكاساتها على المـراكة الأورومتوسطيـالش: المبحث الثالث  .3 .4
    

أمام التغيرات الاقتصادية العالمية الكبيرة التي يعرفها عالمنا اليوم، بتزايد حجم التكتلات 
، و تجمع شمال  )UE(الاتحاد الأوروبي  [الاقتصادية الجهوية، و خاصة أمام سيطرة ثلاثي الأقطاب 

شركات متعددة الجنسيات          ، و تصاعد سيطرة ال ] )ASIAN(و التجمع الآسيوي  )NAFTA(أمريكا 
على إجمالي الإنتاج و التجارة العالمية، و أمام الصراع الكبير و الحاد بين كل من الولايات المتحدة 
الأمريكية و بلدان الاتحاد الأوروبي على منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، أدى ببلدان الاتحاد 

ها أمام بلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط          الأوروبي إلى الإسراع في تغيير إستراتيجيت
إلـى عقـد نـدوة برشلونـة المنعقـد  ]المشكلة من بلـدان الشـرق الأوسـط و شمـال أفريقيـا  [

، و التي نصت صراحة و على غرار الاتفاقيات السابقة التي أمضاها الاتحاد  1995 نوفمبر 28و  27في 
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   ـد مـن بلـدان هـذه المنطقـة، إلـى خلـق شراكـة حقيقيـة أورومتوسطيـة الأوروبي مع العدي
 "Partenariat Euro - Méditerranéen ." 
على أنها أحد أشكال التعاون بين مؤسستين أو أكثر من بلدان » Partenariat  «و تعرف الشراكة   «

المال أو بالعمل أو بالمعارف العلمية          مختلفة، أين كل منها يساهم في العملية الإنتاجية، سواء برأس 
 )1( .»  و التكنولوجية

    
 .ةـطيـأورومتوسة ـة شراكـررات إقامـداف و مبـأه : المطلب الأول  .1 .3 .4

  

          1992 فبرايرإلى اتفاقية ماستريخت الممضاة في  ةإقامة شراكة أور ومتوسطي تعود فكرة
، أين أعلن الاتحاد الأوروبي أن منطقة المتوسط هي منطقة  1993 نوفمبرو التي دخلت حيز التنفيذ في 

، و ذلك بإقامة منطقة للتبادل الحر في البحر الأبيض المتوسط بين بلدان  " Joint Action" عمل مشترك 
 1995فيما بعد عام  اتفاقية برشلونةالضفتين الشمالية له المتطورة و الجنوبية المتخلفة، وهو ما أكدته 

، تبدأ بإنشاء متدرج لمنطقة تجارة حرة، مدعمة بالإعانة المالية ةبإقامة منطقة شراكة أور ومتوسطي
اللازمة، و تتطور من خلال التعاون الاقتصادي و السياسي الوثيق، إلى أن تصل إلى حد الارتباط          

 "Association   " طية، تقوم على أسس احترام متوس –بإقامة منطقة سلام و استقرار و أمن أوروبية
  )2( .الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان

  :و العمل على مساندة عمليات التحول الاقتصادي في البلدان المتوسطية الإثنا عشر و هي 
الجزائر، قبرص، مصر، إسرائيل، الأردن، لبنان، مالطا، المغرب، سوريا، تونس، تركيا، و السلطة  [

إقامة منطقة التجارة  : بلدان غير عضوه في الإتحاد الأوروبي ، و ذلك من خلال ، و هي  ]الفلسطينية 
         )3(الحرة الأورومتوسطية، و تنشيط القطاع الخاص في هذه البلدان و تشجيع الاستثمار الخاص الأوروبي

اقتصادي  –اعي و تحديث البنية الأساسية و الاقتصادية و الاجتماعية، و المساعدة في تحقيق توازن اجتم
و ذلك من خلال تطوير الخدمات الاجتماعية و تنمية الموارد البشرية، و تعميق احترام الديمقراطية          

و حقوق الإنسان، و دعم الاندماج الإقليمي من خلال دعم و تشجيع إنشاء هياكل تعاون إقليمية و تقديم 
  .الضرورية في هذا الصدد المنح و القروض لتمويل البنية الأساسية الإقليمية

و هذا على غرار ما كانت تعامل به بلدان الاتحاد الأوروبي البلدان المتوسطية كل على حدا 
دون أن يكون هناك إطار عام لتلك السياسة، و ربما يرجع ذلك لصعوبة توصل المجموعة الأوروبية 

                                                 
(1) : Willy Dimeglio ; Les Délocalisations et le Basin Méditerranéen, Cité In Robert Bistolfi, Euro -

Méditerranée : Une Région à Construire, Op - Cit, P. 137. 
   .40. هاني خلاف و أحمد نافع، مرجع سبق ذكره، ص:  )2(

(3) : Abderrahmane Hadj Nacer, Rénover les Instruments de Soutien aux PME, Cité In Robert Bistolfi, Euro - 
Méditerranée ; Une Région à Construire, Op - Cit, P.  146. 



194 
  

لي عن جانب من المصالح الوطنية آنذاك لسياسة مشتركة و موحدة، بالنظر إلى ما يتطلبه ذلك من التخ
لتلك البلدان، بالإضافة إلى انهماك المجموعة الأوروبية في تعميق اندماجها على المستوى الداخلي        

      و غياب آليات التعامل الخارجي، و لن تظهر مدى حقيقة جدية الاتحاد الأوروبي في إقامة اندماج 
مناسبة لدعمه بطريقة أكثر مباشرة في كل  إستراتيجيةل صياغة في منطقة البحر المتوسط إلاّ من خلا
  )1(.]المغرب و المشرق  [المناطق الفرعية في جنوب المتوسط 

و تقوم فلسفة الشراكة الأورومتوسطية الجديدة على أساس الابتعاد تدريجيا عن سياسة مد يد 
     لدان المجموعة الأوروبية، من قبل العون المباشر من خلال الدعم المالي المجرد الذي كانت تقدمه ب

إلى سياسة جديدة تقوم على تشجيع البلدان الشريكة على تبني السياسات و البرامج و المشروعات التي 
تحقق التنمية الذاتية و القابلة للديمومة، و كذا على أساس من شأنه تحفيز التنافس فيما بين البلدان الشريكة 

بحر الأبيض المتوسط، و تشجيع تلك البلدان على صياغة مشروعات إنمائية الواقعة في جنوب و شرق ال
و اجتماعية و أمنية طموحة يكون من شأنها تحقيق الاستقرار و الرفاهية و الأمن و السلام في حوض 

  )2( .البحر المتوسط
  : و من أهداف الاتحاد الأوروبي في إقامة مثل هذه الشراكة الأورومتوسطية نركز أساسا على

  
التخلص تدريجيا من أعباء الدعم المالي المجرد الذي ظل يقدمه جاهزا للبلدان المتوسطية الواقعة  .1

 .في جنوب و شرق المتوسط منذ انتهاء الحقبة الاستعمارية الأوروبية لها

ضد التجمعات  إستراتيجيةالإبقاء على هذه البلدان المجاورة في فلكه السياسي وفقا لحسابات  .2
الأطراف الدولية الكبرى الأخرى، كالولايات المتحدة الأمريكية و روسيا و القوى والقوى و 

 .الآسيوية

بغرض تطوير و تعديل النظم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية السائدة في تلك البلدان           .3
تاح الثقافي         و جعلها تعتمد على أساليب الديمقراطية و التعددية و احترام حقوق الإنسان و الانف

 .و تطبيق نهج اقتصاديات السوق

تخليص هذه البلدان من مظاهر الفقر و التبعية الغذائية و سوء توزيع الدخول التي أصبحت تشكل  .4
 .بمثابة بؤر توتر للاتحاد الأوروبي

   
  

                                                 
اسـات السياسـية               السيد يسين، حوار الثقافات و حل الأزمات في المنطقة الأورومتوسطية، التقريـر الاسـتراتيجي العربـي، مركـز الدر    :  )1(

   .20. ، ص 2007قليوب، القاهرة، نوفمبر  –بالأهرام، الطبعة الأولى، مطابع الأهرام التجارية  2007 / 2006و الإستراتيجية 
(2) : Fathalah Oualalou, Après Barcelone le Maghreb est Nécessaire, 1ère édition, les éditions Toubkal                 

- Casablanca - Maroc et l’Harmattan, Paris - France, 1996, P.P. 16, 17. 
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  )1( :و من بين المبررات الداعية لإقامة شراكة أورومتوسطية هناك 
 

و المرتبطة أساسا بالجانب الأمني و الاجتماعي و السياسي، من خلال : مبررات غير اقتصادية  .1
العمل على جعل المنطقة آمنة، و متوازنة اجتماعيا، و أن تبقى ذات بعد استراتيجي سياسي 
لأوروبا، و سد الباب أمام الولايات المتحدة الأمريكية، و جعلها منطقة ازدهار و استقرار، خاصة 

نا بأن العرب و الأوروبيين نسجوا منذ الأزمنة الضاربة في القدم، شبكة كثيفة و أن التاريخ يبين ل
من المبادلات بشأن المجال المتوسطي، الذي لم يعرف وحدة سياسية إمبراطورية          

     إلاّ مع الإمبراطورية الرومانية، و إذا كانت بيزنطة و الإسلام العربي و الإمبراطورية التركية    
لم تتمكن من إعادة تركيب هذه الوحدة، فإن ذلك لم يؤد في أي وقت إلى إعاقة حدة المبادلات 

)2( .بينهما
 

و يظهر ذلك من خلال الارتباط الكبير للتجارة الخارجية لبلدان الضفة : مبررات اقتصادية  .2
تبادلة، رغم          في علاقات م ) تصديرا و استيراد (الجنوبية للمتوسط ببلدان الضفة الشمالية 

أن الصادرات الأوروبية نحو البلدان المتوسطية تأتي في المركز الرابع مقارنة بمناطق أخرى       
 .في العالم، و تأتي في المرتبة الثانية مقارنة بالبلدان النامية الأخرى

  
  :نذكر  ةو من الأسباب الداعية لأوروبا في إقامة شراكة أور ومتوسطي

 

من مصلحة أوروبا أن يتمتع المتوسط بالاستقرار و الأمن السياسي و الاجتماعي، و التفاعل  أنه .1
 .بين ثقافات البحر الأبيض المتوسط

 .القاطرة لكامل منطقة البحر المتوسط إستراتيجيةأن يبادر الاتحاد الأوروبي بانتهاج  .2

ر على المواد الأولية و الطاقة     مدى  مردودية المشروعات التي ستقام بمنطقة المتوسط التي تتواف .3
 .و اليد العاملة الرخيصة و أسواق واعدة

تحدي عالمي يفرضه النظام الاقتصادي الدولي الجديد لاحتواء منطقة المتوسط تحت السيطرة           .4
 .و التوسع الأوروبي

ين الهياكل القاعدية يسمح المتوسط للبلدان الأوروبية أخذ المبادرة في الجانب التكنولوجي في مياد .5
 .والتكوين

العمل على تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في المتوسط و جعلها منطقة ازدهار و أمان  .6
 .و سلام

                                                 
(1) : Gérard  KEBABDJIAN ; Eléments d’une Perspective Euro - Méditerranéenne, Robert  Bistolfi, Euro -  
        Méditerranée ; Une Région à Construire, édition Publisud, Paris, 1995, P.P. 62, 63. 

   .144. ، ص1993مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، سبتمبر ) القرابة والجوار(بشارة خضر، أوروبا و الوطن العربي :  )2(



196 
  

توافر رؤوس أموال هائلة بها غير مستغلة و يد عاملة مؤهلة نسبيا، و أنه بإمكان المنطقة           .7
 .أن تسترجع قدراتها في النمو الاقتصادي

رب بلدان منطقة المتوسط من الاتحاد الأوروبي، مما يوفر عليها تكاليف النقل و التأمينات ق .8
 .الزائدة

 .توافر في منطقة المتوسط على ثروات كبيرة و موارد غير مستغلة في الطاقة و المعادن .9
  

  )1( :و يمتاز اتفاق الشراكة الأورومتوسطية بعدة مميزات نذكر منها أساسا 
 

 .في السلع الصناعية و الزراعيةتحرير تجاري  .1

 .وضع رزنامة زمنية في تحرير المنتجات الصناعية من التعريفات الجمركية .2

يعطي اتفاق الشراكة الأورومتوسطية ضمانات أكبر للبلدان المتوسطية الأخرى في فتح أسواقها  .3
 .بإعطائها مزايا تفضيلية لمنتجاتها دخول السوق الأوروبية

من البلدان الأطراف فيه التزام تطبيق الديمقراطية و اقتصاد السوق           يشترط اتفاق الشراكة .4
 .و إصلاح اقتصادياتها و احترام حقوق الإنسان

يعمل اتفاق الشراكة الأورومتوسطية بمبدأ تعدد الأطراف، فأي ميزة يتميز بها طرف فيه إلاّ          .5
 .س الوقت بإمضاء الاتفاقيات الثنائيةو يستفيد بها الجميع، إلاّ أنه مازال يعمل في نف

    
 .ةـة الأورومتوسطيـة للشراكـلونـة برشـاقيـون اتفـمضم : المطلب الثاني  .2 .3 .4

  

         د ـا المنعقـإسباني – ةـبرشلونر ـان مؤتمـة و الأهداف جاء بيـا من هذه الفلسفـانطلاق
هذه العلاقات في ظل متغيرات عالمية جديدة، يطبعها لإعطاء عهد جديد ل )2(، 1995 نوفمبر 28و  27 في

، و سقوط الكثير من بلدان أوروبا  )WTO(أساسا انهيار حائط برلين و إنشاء منظمة التجارة العالمية 
التي أصبحت تستقطب أكبر لاستثمارات الاتحاد الأوروبي، و تطبيق الكثير من برامج  الشرقية

ان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، التي تعاني من تصاعد الإصلاحات الاقتصادية من طرف بلد
حدة المديونية الخارجية و شح الاستثمارات الأجنبية بها، أمام منافسة كبيرة لمنطقتي شمال أمريكا و بلدان 

  .جنوب  و شرق آسيا
و جاءت معاهدة برشلونة لغرض تقريب الفجوة في مستويات النمو الاقتصادي التي تعرف 

ة تصدر المنتجات ـفئ : طور متفاوت في منطقة المتوسط، أين تظهر فئتان من البلدان تتميزان بوضوح ت
 ) البلدان العربية (و أخرى تصدر المحروقات و المعادن الخام  ) المتوسط الأوروبي (المصنعة أساسا 

                                                 
   .326. رعد الصرن، أساسيات التجارة الدولية المعاصرة، الجزء الثاني، مرجع سبق ذكره، ص. أ:  )1(
   ).أنظر الملحق(، ) 1995نوفمبر  28 / 27(فاقية برشلونة المصادق عليها في المؤتمر الأوروبي المتوسطي في نسخة من ات:  )2(
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ضعيف نسبيا، و بالتالي بالطبع بعض البلدان العربية تصدر أيضا سلعا مصنعة، لكن المكون التقني فيها 
  )1( .فالقيمة المضافة ضعيفة للغاية

  :بشيء أكثر تفصيلا نجد 
  .) الجزائر وليبيا (تخصص أولي في الغاز و النفط لدى كل من  -
أحذية، نسيج، تغذية "  منجمي و تخصص في صناعة السلع الاستهلاكية  –تخصص أولي زراعي -

  .)مغرب و مصرتونس، ال( لدى بلدان  " و إلكترونيات 
   لدى بلدان  ... " كإنتاج الآلات، تجهيزات النقل"  تخصص في إنتاج سلع صناعية أكثر تطورا  -

  .) ...البرتغال، إسبانيا، اليونان، يوغسلافيا (
      تخصص صناعي ذو خبرة و مهارة قديمة يرتكز على السلـع الرأسماليـة لـدى بلـدان  -

  .) فرنسا، إيطاليا (
  

على غرار الاتفاقيات السابقة التي قام بها الاتحاد الأوروبي مع باقي البلدان المتوسطية  إذا و
الأخرى، و التي غلب عليها طابع التحرير التجاري و بعض الجوانب المالية، فإن ندوة برشلونة المنعقدة 

بي جعل منطقة جاءت أوسع و أشمل، إذ يريد من خلالها الاتحاد الأورو  1995 نوفمبر 28و  27  في
البحر الأبيض المتوسط منطقة أمان و ازدهار اقتصادي و تعاون في كل المجالات، خاصة و أن العالم 

كما سبق الإشارة إليه، يعرف تحولات كبيرة مع بداية الألفية الثالثة، يظهر ذلك بدءا بسقوط حائط برلين          
  )PECO(لات الجيوسياسية في أوروبا الوسطى و الشرقيـة الذي أدى إلى ظهور ألمانيا الموحدة، و التحو
Pays de l’Europe Centrale et Orientale.  

 ظهور و "  الغات"   زوال و الأوروبية، المجموعة حظيرة إلى الإنظمام إلى مسارعتها و
          فيها عضاءالأ البلدان طرف من الممضاة"  الغات"   اتفاقيات تبنت التي )WTO( العالمية التجارة منظمة

          الصناعية السلع مجال في الدولية التجارية للمعاملات الأطراف متعدد تحرير نحو بالسير القاضية و
 بالإنتاج و الدولية بالاستثمارات المرتبطة التجارة مجالات في ضوابط وضع و الخدمات في و الزراعية و
 مزايا إعطاء في المتوسطية البلدان مع أمضتها التي بالاتفاقيات أوروبا التزام و الفكري، الإبداع و

          للمتوسط الجنوبية الضفة بلدان من الكثير ترى أين الأوروبية، السوق إلى الدخول لمنتجاتها تفضيلية
 ىالوسط أوروبا بلدان نحو اتجه و لها ظهره أدار الأوروبي الاتحاد أن العربي، المغرب منطقة خاصة و

 لاتفاقية الأساسية الثلاثة المحاور جاءت الإقليمي و الدولي المناخ و السياق هذا إطار في والشرقية
  )2( : هي و برشلونة

  
                                                 

   .164. بشارة خضر، مرجع سبق ذكره، ص:  )1(
   .13. فتح االله و لعلو، مرجع سبق ذكره، ص:  )2(
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ففي الجوانب السياسية و الأمنية ركزت الاتفاقية على إنشاء   :ي ـاسي و الأمنـور السيـالمح .1
الأبيض المتوسط، من خلال احترام منطقة مشتركة للسلام  الأمن و الاستقرار في إقليم البحر 

مواثيق الأمم المتحدة في مجالات حماية حقوق الإنسان و احترام الاتفاقيات الإقليمية و الدولية 
المبرمة و تعزيز سيادة القانون و الديمقراطية في النظم السياسية، و احترام الحريات الأساسية 

ة، مع العمل على التعاون في مكافحة وتنمية التسامح و محاربة مظاهر التعصب و العنصري
 .الإرهاب و الجريمة المنظمة و المخدرات و تحقيق الأمن الإقليمي

و التجاري، فركزت الاتفاقية           يأما في الجانب الاقتصاد  :اري ـادي و التجـور الاقتصـالمح .2
 2010لك عام على جعل منطقة البحر المتوسط منطقة للازدهار المشترك، و حدد من أجل ذ

كمحطة مستهدفة للوصول إلى منطقة تجارة حرة تضم البلدان السبعة والعشرين الأطراف 
 :المشاركة في المعاهدة، و ذلك بالعمل أساسا على حل 

  
مشكلة الديون الخارجية التي تتخبط فيها الكثير من بلدان المنطقة، باعتبارها عائقا أمام تطور   −

ة الأساسية الاقتصادية و الاجتماعية لبلدان جنوب المتوسط         الاقتصادات، مع تحديث البني
و إعطاء أولوية لتشجيع القطاع الخاص، و وضع إطارات تشريعية و تنظيمية ملائمة 

 .لسياسات الاقتصاد تتماشى و ضرورات التحول الاقتصادي عموما

مجالات الاستثمار          إلى جانب التعاون بين الاتحاد الأوروبي و بلدان جنوب المتوسط في  −
و التنمية الزراعية، و المصايد السمكية، و نقل التكنولوجيا، و الصناعة و الإحصاءات          

و المواصلات و المقاييس، و صياغة قواعد المنشأ اللازمة لتحرير التجارة، و تحسين شبكات 
 .المياه و النقل و المواصلات، و الطاقة و السياحة و البيئة

تخصيص مساعدات مالية إضافية مناسبة من جانب الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروعات بلدان  −
الضفة الجنوبية للمتوسط، و مساعدتها على تطوير بيئتها الاقتصادية، من خلال رصد مبلغ 

يتم   )1998 – 1996( بليون وحدة نقدية أوروبية ما بين أعوام   4685مالي إجمالي وصل إلى 
 .لى مشروعات إقليمية و مشروعات ثنائيةتوزيعها ع

العمل على إبرام اتفاقيات شراكة ثنائية بين الاتحاد الأوروبي و فرادى البلدان الواقعة           −
في جنوب المتوسط، تشمل تقريبا نفس العناصر و المبادئ و الأهداف العامة الواردة          

 .في إعلان برشلونة

صا يقضي باستمرار مبدأ التدفقات التقليدية في التجارة بين بلدان تضمن الإعلان كذلك ن −
جنوب المتوسط و الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي من شأنه تقييد حرية البلدان الجنوبية          

في توسيع أو تنويع الحصص الكمية و التركيب السلعي لصادراتها الموجهة إلى بلدان الاتحاد 
 .الأوروبي
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ركز هذا الشق من الاتفاقية أساسا على  : اني ـاعي و الإنسـافي و الاجتمـثقور الـالمح .3
تشجيع الحوار بين الأديان و الثقافات لتنمية روح التسامح و التفهم المتبادل، و تشجيع التفاعل بين 
هيئات المجتمع المدني و شخصياته، و لقاءات المنظمات غير الحكومية، و تنمية التعارف بين 

      شباب و اتحادات العمال من مختلف أقطار الشراكة، و التعاون في مجالات الإعلام فئات ال
 .و التعليم و الصحة و التدريب المهني

 

ا ـاتهـة وانعكاسـر الأورومتوسطيـادل الحـة التبـاء منطقـنش إ : المطلب الثالث.3 .3 .4

 .يـربـرب العـالمغبلـدان ات يـعلى اقتصاد
  

بمثابة العمود   2010متوسطية في أفق  –مغاربية  –للتبادل الحر أورو يعتبر إنشاء منطقة
  )2( :أين ستعتمد إقامة هذه المنطقة أساسا على  )1(الفقري للمحور الاقتصادي لاتفاقية برشلونة،

  
  .تحرير المبادلات للمنتجات الصناعية و إزالة كل التعريفات الجمركية و الحواجز غير الجمركية -
  .ريجي لمبادلات المنتجات الزراعيةتحرير تد -
  .إمكانية إقامة مؤسسات مشتركة خدماتية و تحفيز الاستثمارات في المنطقة -
مع تقديم مساعدات مالية و فنية من طرف الاتحاد الأوروبي بغرض تأهيل بلدان الضفة الجنوبية  -

  .للمتوسط و جعلها تتأقلم مع المعطيات الجديدة في المتوسط
  

مليون من المستهلكين، علما أن ظهور  800طقة التي  ستضم حوالي أربعين بلدا و و هي المن
هذه المنطقة مرتبط بمدى إمضاء اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و بلدان جنوب و شرق المتوسط 

حرية          في قطاعات الاستثمار و التعاون الإقليمي و دعم المقاولة و حماية البيئة و تدبير الموارد الب
و كذا الموارد الطاقوية، و هو ما يتطلب على بلدان الضفة الجنوبية للبحر المتوسط رفع رهان موعد 

اتها في جميع المجالات و الفروع الاقتصادية سلعية كانت          يمن خلال إعادة تأهيل اقتصاد 2010
الأجنبية، تتماشى و متطلبات حرية التبادل التجاري أم خدماتية أم في تدفق رؤوس الأموال و الاستثمارات 

  .في المنطقة، و بذل المزيد من جهود التصحيح و الإصلاح
 لإستراتيجيةو جاء إنشاء منطقة التبادل الحر الأورومتوسطية وفق أحد أهم الأهداف الخمسة 

  )3( :الشراكة الجديدة الأورومتوسطية، و تتمثل هذه الأهداف في 
                                                 

(1) : Rapport du Groupe Présidé par Rémy Leveau, Op - Cit, P.P. 34 - 39. 
(2) :  Gérard KEBABDJIAN, Op - Cit, P. 84. 

صالح م نصولي و عامر بساطة و أسامة كنعان، إستراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة البحر المتوسط، مجلة التمويـل و التنميـة   :  )3(

   .15،  14. ص.، ص 1996تصدر عن صندوق النقد الدولي، واشنطن، عدد سبتمبر 
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حرة  بين الاتحاد الأوروبي و بلدان منطقـة جنـوب البحـر المتوسـط ابتـداء  إقامة منطقة .1
 .2010من عام 

 .بين بلدان المنطقة  الاندماجيةتعزيز الصلات الاقتصادية  .2

 .إنشاء الآليات المؤسسية للحوار السياسي و الاقتصادي .3

 .زيادة التدفقات الاستثمارية إلى بلدان منطقة جنوب البحر المتوسط .4

مليار يورو في إطار برنامج  4.7ديم دعم مالي مرتبط بالأداء من الاتحاد الأوروبي بما قيمته تق .5
، بالإضافة إلى مبلغ مماثل من القروض  )1999 – 1996(كمنح خلال الفترة  )MEDA(ميدا 

 .المتوقعة من بنك الاستثمار الأوروبي
  

     اقية برشلونة بإمضاء جيل جديد باشرت بلدان الاتحاد الأوروبي، وفقا لاتف في هذا الإطار
من الاتفاقيات مع بلدان المغرب العربي التي باشرت إصلاحات اقتصادية كبيرة من خلال تحرير مبادلاتها 

          و اتفاق آخر مع المغرب 1995 جويلية 17شيئا فشيئا، فأمضت أول اتفاقية مع تونس في 
و تم إمضاؤه     في   2001 ديسمبر 19عليه في  صودقع الجزائر ، و اتفاق آخر م 1995 نوفمبر 15 في
  .2005 سبتمبرالفاتح من شهر  فيو دخل حيز التطبيق الفعلي  2002 أفريل 22

عموما اتسمت هذه الاتفاقيات الممضاة المشتركة، و بصفة خاصة على تأكيد حرية دخول معظم 
إلغاء الحواجز الجمركية و غير الجمركية أمام  سلع هذه البلدان المصنعة إلى الاتحاد الأوروبي، و

مباشرة عند سريان  )غير جمركية(الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي، حيث تم تطبيق الأخيرة 
، و الدخول المحدود المتنامي للسلع  سنة 12في غضون  )الجمركية(الاتفاقية، و على أن تطبق الأولى 

لاتحاد الأوروبي، و الحق المتبادل للمستثمرين في إقامة المنشآت، و تعديل الزراعية المغاربية إلى منطقة ا
الإطار التنظيمي في هذه البلدان، ليقترب من ذلك القائم في الاتحاد الأوروبي في مجالات المنافسة          

  .الهجرةو المشتريات الحكومية و الدعم و المعايير الفنية، و تعزيز التعاون فيما يتعلق بقضايا 
عند "  ZLE (   "Zone de Libre Echange (و من المتوقع عند إقامة منطقة التبادل الحرة 

ات المغاربية، منها ما هو ي، سوف ينجر عنها انعكاسات على الاقتصاد ) القريب جدا ( 2010حلول عام 
  .سلبي و منها ما هو إيجابي

  
    :أهمها  و التي من : ) فـاليـالتك (ة ـات السلبيـالانعكاس  .أ 

سوف تكون أسواق البلدان المغاربية في ظل ضعف إنتاجها و عدم تنوعه، مكانا هاما لتصريف  .1
 .المنتجات الأوروبية خاصة
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استثمارات مباشرة إلى بلدان الضفة الجنوبية  ) ZLE (لا ينتظر أن تجلب منطقة التبادل الحرة  .2
جال القصيرة، مادام التوجه لها يفضل حاليا للمتوسط، و منها البلدان المغاربية، على الأقل في الآ

 .بلدان أوروبا الوسطى و الشرقية

قد تتأثر سلبا الإيرادات الجمركية عند تحرير المبادلات بإقامة منطقة التبادل الحر لدى الكثير           .3
 .من البلدان نحو التراجع و بمدة تطبيقها

لمتوسط الهشة التي تمر بمرحلة انتقاليـة         قد تتأثر سلبا اقتصادات بلدان الضفة الجنوبية ل .4
              اتهـا مـن خـلال  تطبيـق برامـج التصحيـح الهيكليـة يو إعـادة تصحيـح اقتصاد

)  PAS (   "Programme d’Ajustement Structurel  " التي مازالت لم تنتهي منها بعد ،.  
عربي عجزا تجاريا في معظم الأحيان في موازين تعرف المبادلات التجارية لبلدان المغرب ال .5

 .تجارتها الخارجية أمام بلدان الاتحاد الأوروبي

، التي تعرقل من تحرير المبادلات  )  PAC(بقاء العمل بالسياسة الزراعية الأوروبية المشتركة  .6
 .التجارية في المنطقة المتوسطية في مجال المنتجات الزراعية

نوب البحر المتوسط بما فيها المغاربية تكلفة تنشأ عما يسمى بتأثير        قد تتحمل بلدان منطقة ج .7
     و الناشئ بدوره عن عقد اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي  »أذرع محور العجلة  «

في حين يحتفظ كل بلد من بلدان المنطقة بحواجز تجارية مرتفعة داخل المنطقة المغاربية، و في 
إن المستثمرين الأجانب، الذين يمكنهم أن يستثمروا في أحد بلدان المنطقة بفضل حق هذه الحالة ف

       الوصول الذي يكون قد منحه لهم هذا البلد إلـى سوقـه المحليـة، سيجـدون حافـزا 
الذي يوفر لهم حق الوصول إلى كافة  ) الاتحاد الأوروبي ( »محور العجلة  «على الاستثمار في 

 .) أذرع العجلة ( نطقةبلدان الم

سوف تتأثر الصناعات المغاربية المحلية المحمية تأثيرا سلبيا عند إقامة منطقة التبادل الحرة  .8
الأورومتوسطية، و التي ستكون بحاجة أكبر إلى التكيف مع المنافسة الخارجية المتزايدة، و ربما 

عمال، مما يزيد          يتم ذلك عن طريق خفض تكاليف قوة العمل من خلال تسريح بعض ال
  .من البطالة، إلى حين إعادة تخصيص الموارد

قد نشهد على الأقل في بداية الأمر، أن تجعل هذه الاتفاقيات الحساب الحالي لميزان المدفوعات  .9
أسوء مما هو عليه الآن، نتيجة تزايد مستويات الاستهلاك الكلي، و دفع المستهلكين إلى شراء 

إلغاء القيود الكمية و الرسوم الجمركية، إلى جانب هذا فإن المستويات الأعلى  الواردات نتيجة
 .للاستثمار و التي تعززها الاتفاقية ستحتاج إلى زيادة الواردات من السلع الرأسمالية



202 
  

لا نتوقع حدوث توسع رئيسي في الصادرات في الأمد القصير، نظرا لأن بلدان المنطقة تتمتع  .10
إلى سوق الاتحاد الأوروبي على أساس تفضيلي، أما تخصيص الموارد          أصلا بفرصة الدخول

 .!و زيادة الاستثمار في صناعات التصدير، فسوف تستغرقان وقتا 
  

من المتوقع أن تحقق المنطقة الحرة مزايا   : ) اـزايـالم (ة ـابيـات الإيجـاسـالانعك  .ب 
 :منهااقتصادية مهمة طويلة الأمد لبلدان المنطقة 

  
سوف يؤدي تحرير التجارة إلى إعادة تخصيص عوامل الإنتاج، لصالح القطاعات و الفروع  .1

 .الإنتاجية التي يملك فيها كل بلد ميزة نسبية

 جاذبية المستثمرين الأجانـب ) استيراد و تصدير (سوف تعزز عمليات التحرير هذه في التجارة  .2

لتي منها البلدان المغاربية بإعادة هيكلة خاصة إذا ما قامت بلدان منطقة جنوب المتوسط و ا
  .صناعاتها و إصلاحاتها الاقتصادية و التجارية

3.  تسمح بدخول أسواق الاتحاد الأوروبي التي تعتبر من أضخم أسواق العالم، خاصة إذا ما تم
التي تتميز بها بلدان جنوب  –المجال الزراعي و مجال المنسوجات و الملابس  –تحرير مستقبلا 

 .توسطالم

من المرتقب أن تتحسن كفاءة بلدان جنوب المتوسط بما فيها المغاربية من التوفيق بين المستويات  .4
 .و المعايير، و بين التنظيمات في مجالات كالدعم و سياسة المنافسة و المشتريات الحكومية

إلى خفض أشكال تحسين إنتاجية العمل بهذه البلدان نتيجة للضغوط التنافسية المتزايدة التي ستؤدي  .5
 .الريع الاحتكارية

 .اكتساب المهارات التكنولوجية المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة .6

قد تمنح إقامة منطقة التبادل الحرة الأورومتوسطية، إمكانية زيادة تصدير بعض المنتجات  .7
 .لحصصالزراعية المغاربية نحو أسواق الاتحاد الأوروبي، من خلال إزالة تطبيق نظام ا

قد تتحسن و تنخفض تكلفة استيراد التجهيزات و العتاد الصناعي الموجه للإنتاج المحلي           .8
أو للتصدير، و كذا الواردات الاستهلاكية لبلدان الضفة الجنوبية للمتوسط بما فيها البلدان المغاربية 

 .عند إقامة منطقة التبادل الحرة

اجمة عن توسيع تطبيق نظام الرسـم علـى القيمـة المضافـة قد ترتفع مداخيل إرادية أخرى، ن .9
)TVA  (. 

سوف تسمح إقامة هذه المنطقة الحرة، إلى تحسين تنافسية المؤسسات الاقتصادية المغاربية           .10
و تنافسية منتجاتها في إطار هذا الانفتاح الاقتصادي و التجاري الجهوي، علما أن هذه البلدان 
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ر على إنتاج أقل تنافسية و أقل تنوعا، مقارنة ببلدان الضفة الشمالية التي يمتاز إنتاجها حاليا تتواف
 .بتنافسية أكبر و أكثر تنوعا

من المتوقع أن تحفز إقامة منطقة التبادل الحرة على زيادة المبادلات التجارية في منطقة البحر  .11
 .ريفات الجمركيةالمتوسط، جراء إزالة الحواجز غير الجمركية و تخفيض التع

ات بلدان اتحاد المغرب العربي مندمجة أكثر في الاقتصاد الأوروبي، أكثر منه فيما يأن اقتصاد .12
جنوب  – جنوب، قد يساهم في اندماج هذه البلدان جنوب –بينها، و لعل هذا الاندماج شمال 

 .مستقبلا فيما بينها

لبلدان المغرب العربي في ظل   ) PME (إمكانية ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  .13
العلاقات الجديدة لحوض المتوسط، عند إنشاء منطقة التبادل الحرة، باعتبارها مكان لإنشاء الثروة 

 .الاقتصادية

 .إمكانية استقطاب رؤوس أموال خارجية في شكل استثمارات أجنبية لبلدان المغرب العربي .14

ء منطقة المتوسط، و سد الطريق أمام الولايات الاتحاد الأوروبي الريادة في بنا قد تعطي لبلدان .15
 . المتحدة الأمريكية و اليابان

بإمكان بلدان جنوب المتوسط أن تستفيد من تخفيض حدة القيود المفروضة على حركة رؤوس  .16
الأموال، في عالم يتزايد اتصافه بالعولمة، أن تجني أيضا فوائد جمة من العمل بطريقة منظمة 

لعملة المحلية للتحويل على نحو كامل بأسعار الصرف السائدة إلى عملات على تحقيق قابلية ا
أجنبية، و باستخدامها بحرية في إجراء المعاملات الدولية، و قابلية حساب رأس المال الكاملة 
للتحويل، مما من شأنه يمهد الطريق للتخصيص الأكفأ للمدخرات، و للزيادة في جاذبية البلد 

ة، و سبيلا للوصول إلى الأسواق المالية الخارجية، و يزيد من التمويل المتاح للاستثمارات الأجنبي
)1( .للتجارة و للاستثمار

 
  

عن التنمية في الشرق الأوسط و شمال  2004و حسب تقرير صادر عن البنك الدولي عام 
        حتاج ؛ أن بلدان هذه المنطقة ت"  MENA (   "Middle East and North Africa مينا (أفريقيا 

لى التجارة و الاستثمارات الخاصة بغية توفير محركات جديدة للنمو و المزيد من النشاط كذلك، فمع إ
ازدياد نسبة التجارة و الاستثمار، ستتمكن بلدان المنطقة من تحقيق النمو بصورة أسرع و تخفيض 

ارات الإنتاجية للقوى العاملة معدلات الفقر و توفير المزيد من فرص العمل و تحسين المعرفة و المه
لديها، و هو تحدي يجب أن ترفعه بلدان المنطقة للمستقبل القريب، خاصة مع إنشاء منطقة التبادل الحرة 

، و ذلك بتوفير كم من الوظائف للقوة العاملة السريعة النمو، و لعل  2010الأورومتوسطية ابتداء من 
                                                 

نصولي و منير راشد، تحرير حساب رأس المال في جنوب البحر المتوسط، مجلة التمويل و التنمية، تصدر عن صـندوق النقـد   . صالح م:  )1(

  .24. ، ص 1998الدولي، واشنطن، عدد ديسمبر 
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فيما بينها في تجارتها  الاندماجحدي، هو تسريع عملية لهذه البلدان لمواجهة هذا الت أفضل طريقة
واستثماراتها، بمساعدة شركائها، خاصة مع بلدان الاتحاد الأوروبي عبر اتفاقيات الشراكة الأوروبية 

( .)  WTO(إلى جانب انضمام معظمها إلى منظمة التجارة العالمية  "  Euro-Med" المتوسطية 
1( 

  
 

 .اـة و تقييمهـة الأورومتوسطيـه الشراكـات التي تواجـالصعوب  :المطلب الرابع  .4. 3 .4
  

 )2( :حقيقية نذكر  ةمن الصعوبات التي تواجه بلدان كلا ضفتي المتوسط في إقامة شراكة أورومتوسطي
 

ات بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط، التي تعاني من اختلالات هيكلية خارجية          ياقتصاد هشاشة .1
 . تصادياتهاو داخلية لاق

تخلف بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط و منها البلدان المغاربية عن باقي البلدان النامية في التحكم  .2
 .التكنولوجي، خاصة في فروع الصناعة القاطرة الموجهة للتصدير

ضعف إنتاجية العمل بها نتيجة ضعف مستويات الأجور لبلدان الضفة الجنوبية للمتوسط و بخاصة  .3
ن المغرب العربي، إذ نجد أن متوسط الدخل الفردي في الاتحاد الأوروبي من الناتج لدى بلدا

 .مرة ذلك المتواجد لدى بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط 12الداخلي الخام أكبر من 

ضعف المقدرة الإنتاجية و التصديرية لمؤسسات البلدان الجنوبية للمتوسط و منها البلدان  .4
 .المغاربية

القوى بين المتعاملين أو الشركاء الاقتصاديين لبلدان ضفتي المتوسط في ظل إقامة عدم تكافؤ  .5
منطقة التبادل الحرة، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بطبيعة التركيبة الهيكلية للتجارة الخارجية 
لبلدان المغرب العربي التي تعاني من تركز كبير سواء من الجانب السلعي أو من الجانب 

 .افيالجغر

عدم كفاية الإعانات المالية المقدمة من طرف الاتحاد الأوروبي لبلدان الضفة الجنوبية للمتوسط        .6
و التي لا تنال منها بلدان المغرب العربي إلاّ نسبة ضئيلة لا تلبي أولوية تطلعات التنمية          

 .في المنطقة، جراء مباشرة ورشات الإصلاح الاقتصادي

عات سياسية في المنطقة و جيواستراتيجية هامة خاصة أمام النفوذ الأمريكي          وجود صرا .7
 .في المنطقة و حماية مصالحها الاقتصادية

                                                 
: ق الأوسط و شـمال أفريقيـا   البنك الدولي، تقرير عن التنمية في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، التجارة و الاستثمار و التنمية في الشر:  )1(

   .26،  25. ص. ، ص 2004التفاعل مع العالم، الطبعة العربية، بيروت، 
(2) : Hart mut El SENHANS : Enjeux Méditerranéens et Cohésion Européenne, Robert Bistolfi, Euro - 

Méditerranée : Une Région à Construire, Op - Cit, P. 122. 
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توجه بلدان الاتحاد الأوروبي نحو بلدان أوروبا الوسطى و الشرقية، بعد انهيار و سقوط كل          .8
وبا الشرقية، مما شجع على تكثيف المبادلات من الاتحاد السوفياتي سابقا و تفكك بلدان أور

التجارية بينها و بين الاتحاد الأوروبي و انتقال رؤوس أموال هذه الأخيرة في شكل استثمارات 
 .مباشرة إليها

تلك التحولات الكبيرة التي يعرفها الاقتصاد العالمي، بصعود مظاهر العولمة و زوال الاتفاقية  .9
          )  WTO(و ظهور منظمة التجارة العالمية "  الغات" و التجارة العامة للتعريفات الجمركية 

  و تزايد تنامي التكتلات الاقتصادية الجهوية و الإقليمية، و صعود البلدان الصناعية الجديدة     
، و تنامي دور الصين في الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى تغيير  ) بلدان جنوب و شرق آسيا (

صاد العالمي و المبادلات التجارية الدولية، بتوجه رؤوس الأموال نحو البلدان خريطة الاقت
 .الصناعية المتقدمة و نحو البلدان الآسيوية و الصين

 التأثير السلبي لمشكل المديونية الخارجية لبلدان الضفة الجنوبية للمتوسط و من بينها بلدان المغرب .10

لى تطبيق برامج التصحيح الهيكلي التي تقوم بها معظم العربي على برامج تنميتها الاقتصادية و ع
هذه البلدان، خاصة إذا ما قارناها بمستويات الناتج الوطني الخام أو من إجمالي صادراتها أو حتى 
     بالنسبة لخدمة المديونية الخارجية، أين نجد نزيف كبير من الأموال يوجه إلى تسديدها، بدل

  1992مليار دولار عام  8لوطنية، فمثلا نجد البلدان المغاربية سددت من توجيهها لخدمة التنمية ا
  .كخدمات ديون خارجية ) و المغرب –تونس  –الجزائر  (

 

أن بلدان المغرب العربي هي أكثر عرضة للتقلبات الخارجية منها لبلدان الاتحاد الأوروبي، بسبب  .11
الاتحاد الأوروبي أكثر من درجة انفتاح  ارتفاع درجة انفتاحها الاقتصادي و التجاري على بلدان

ات بلدان المغرب العربي، فعلى غرار بعض الانفتاح في المنتجات يهذه الأخيرة على اقتصاد
الصناعية المغاربية التي تجد بعض المرونة في دخول أسواق الاتحاد الأوروبي، نتيجة تطبيق 

اعد في تطبيق الحماية عليها رسوم مخفضة عليها، فإن باقي القطاعات الأخرى، تعرف تص
   خاصة قطاع المنتجات الزراعية الذي يشهد تطبيق السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة 

)PAC  (  الذي تتنوع فيه وسائل الحماية ،)  من التعريفات الجمركية العالية إلى تطبيق نظام
قطاع الخدمات، و يمكن ، و كذا على  ) Antidumping  الحصص و السياسات المضادة للإغراق

تفسير سبب تزايد درجة انفتاح اقتصادات البلدان المغاربية على الخارج التي تدور في المتوسط 
، نتيجة تخصصها في تصدير سلعة أو سلعتين على أقصى تقدير، كتصدير  % 40حوالي نسبة 

لا تشجع على إقامة مثل النفط الخام و الفوسفات و النسيج التي لا تتطلب تكنولوجيا كبيرة، و التي 
 )1( .منطقة التبادل الحرة هذه، لعدم وجود تنوع في سلعها المصدرة

                                                 
   .136. ، ص 2006د عبد الغني سعودي، الوطن العربي، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، محم:  )1(
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ضعف الإنتاج الداخلي لبلدان المغرب العربي مقارنة بذلك المحقق مع بلدان أوروبية صغيرة          .12
نسمة   ملايين 10من حيث المساحة و عدد سكانها، فمثلا نجد بلجيكا التي لا يتجاوز عدد سكانها 

مليار دولار، أكثر بالضعف     560، حققت إنتاج داخلي خام تجاوز  1999و حسب تقديرات عام 
مليار دولار           227في مجموع بلدان المغرب العربي الذي يقدر بـ  2005من ذلك المحقق عام 

اوز         في حين حققت هولندا التي لا يتج 2005مليون نسمة عام  83 او الذي وصل عدد سكانه
 .مليار دولار 649، ناتج داخلي خام بمقدار  1999مليون نسمة عام  15عدد سكانها 

نسجل اختلال موازين التجارة الخارجية بين كلا التجمعين، أين تظهر بلدان المغرب العربي تحقق  .13
 .عجزا دائما أمام بلدان الاتحاد الأوروبي خاصة في المنتجات الصناعية

دي الاندماج التجاري بين بلدان الاتحاد الأوروبي و بلدان المغرب العربي          كما يتوقع أن يؤ .14
  في إطار قيام منطقة التبادل  الحرة، أين مستويات التنمية مختلفة، إلى زوال الكثير من الصناعات 

  .و الفروع الصناعية المتواجدة بالبلدان المغاربية
غيره من الاتفاقيات السابقة التي أمضاها الاتحاد  لم يخرج اتفاق الشراكة الأورومتوسطية عن .15

الأوروبي مع بلدان المغرب العربي، فمازال يغلب عليه الطابع التجاري، من خلال السعي          
إلى إقامة منطقة للتبادل الحر، و ليس لإقامة شراكة حقيقية، تسعى إلى توظيف رؤوس الأموال 

مغاربية، و الاستثمار فيها بغية تنويع الإنتاج و امتصاص البطالة في المنطقة ال يةوروبالأالفائضة 
بها، و تحويل و نقل المعارف العلمية و التكنولوجيا من أجل تحسين فوائض القيمة بها، مع تدعيم 

قدرات البحث العلمي و التعليم في المنطقة المغاربية من خلال مساعدة بلدان الاتحاد الأوروبي          
المغرب العربي على تطوير التكنولوجيات الجديدة خاصة في مجالات تكنولوجيا الإعلام و بلدان 

 .و الاتصال و التقليل من فوارق الدخول بين بلدان المنطقتين

ات المغرب العربي بمراحل انتقالية جراء تطبيق برامج إصلاحية و تصحيح يتمر معظم اقتصاد .16
      مدعومة  PAS ( Programmes d’Ajustements  Structurels Des (هياكلها الاقتصادية 

 .من طرف الهيئات المالية الدولية

أمام هذه الصعوبات يبدو أن إقامة منطقة التبادل الحرة الأورومتوسطية في ظل ظروف 
اللاتكافؤ الحالية، يرجع أكثر استفادة لبلدان الاتحاد الأوروبي منه لبلدان المغرب العربي، هذه الأخيرة 

م عليها تطوير اقتصادياتها و تنافسية صناعاتها في القطاعين العام و الخاص، بالأخص في مجال ملزو
  )1( :أين يتعين عليها اتخاذ جملة من الإجراءات منها  ، ) PME (المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

 

 .Guichet Unique تسهيل إجراءات الاستثمار للمؤسسات و خلق الشباك الوحيد  .1

                                                 
(1) : Eberhardt Rhein, Le Pari Euro - Méditerranéen, Cité In Robert Bistolfi, Euro - Méditerranée : Une  
       Région à Construire, op - cit, P. 24. 
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كتحديد و تقليص  (جراءات الجمركية و شفافيتها سواء عند التصدير أو الاستيراد تسهيل الإ .2
الوثائق المطلوبة، تدريب أعوان الجمارك و تكوينهم بما يتلاءم و التطورات الحاصلة في مفاهيم 

 .) ...التجارة الدولية

سات و قانون كالقانون التجاري و قانون المؤس (عصرنة و تطوير التشريعات في مجال التجارة  .3
 .) ...الإفلاس

 .تطوير إدارة العدالة، أين تسمح الإسراع بالإجراءات القانونية و القضائية .4

البنوك و الإقراض الموجه للاستثمار، و الاعتماد على السوق المالي           (إصلاح القطاع المالي  .5
 .) ...في تحديد معدلات الفائدة و تحديد دور تدخل البنك المركزي

ح معمق لقطاع التكوين المهني، الذي يجب أن ينسجم و المؤهلات المطلوبة في سوق إصلا .6
 ...الشغل

 .En Managementتشجيع التكوين في مجال إدارة الأعمال  .7

 .تشجيع تكوين غرف التجارة والصناعة والشراكة بين المؤسسات .8

 .ثمار الإنتاجيسهولة و عدالة النظام الجبائي الموجود، و الذي يجب أن يحفز على الاست .9

إنشاء مناطق صناعية و تهيئتها من طرف الدولة و الجماعات المحلية، تشجع على استقطاب  .10
 .) PME (المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

كما يتطلب الانفتاح التجاري للبلدان المغاربية، قبل تطبيق منطقة التبادل الحر الأورومتوسطية         .11
)ZLE  ( يجياتها في الاستثمارات المنجزة، بالبحث خاصة على القطاعات         ، ضرورة تغيير استرات

و الفروع الإنتاجية الصناعية التي يمكن أن تكون لها تنافسية فيها في المنطقة، و هذا صعب 
                      .إدراكه في الآجال القصيرة، و البحث عن استثمارات أجنبية لتغطية هذا النقص

في المنطقة المتوسطية عامة  و  ةار يظهر مدى ضعف حجم الاستثمارات الأوروبيو في هذا الإط
من         المنطقة المغاربية خاصة، مقارنة بتلك الاستثمارات الأمريكية في المكسيك مثلا بأقل 

مرة من استثمارات اليابان في منطقة جنوب و شرق آسيا، فمثلا لم  15مرات و بأقل من  8
في المتوسط ما بين  % 0.3رات الفرنسية في المنطقة المغاربية مجتمعة إلاّ تتجاوز الاستثما

من إجمالي حجم استثماراتها، و هو الشيء نفسه تقريبا يقال عن  )1( )1992 – 1989(  سنوات 
 .استثمارات باقي البلدان الأوروبية في المنطقة، التي تبقى شحيحة

شراكة الأورومتوسطية من بلدان الاتحاد الأوروبي النظر تتطلع البلدان المغاربية في إطار اتفاق ال .12
في موضوع مديونيتها الخارجية، و مساعدتها بالخروج من وضعيتها المتدهورة هذه بالإقدام على 

التمويلي في معالجة مشكلة المديونية  Marshallسياسة مالية شجاعة مشابهة لمخطط مارشال 
                                                 

(1) : Bichara Khader, op -  cit, P. 30. 
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المستحقة السداد و إعادة النظر في شروط منحها، مع إلغاء  الخارجية، باقتراح إعادة جدولة الديون
على الأقل تلك الديون المتعددة الأطراف الممنوحة من طرف الاتحاد الأوروبي و تحويل جانب 
منها إلى العملة المحلية من أجل تمويل البيئة و حماية و ترقية السواحل، و تحويل جانب آخر 

 .دي الصناعيمنها إلى أسهم في النشاط الاقتصا

كما تتطلع بلدان المغرب العربي من بلدان الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الأورومتوسطية  .13
مساعدتها على المرور بنجاح في هذه الفترات الصعبة من تاريخها الاقتصادي، بخلق استقرار 

الجوانب  اقتصادي و ضبط التوازنات الاقتصادية الكبرى الخارجية منها و الداخلية، و تدعيم
اتها منها تطوير و تفعيل مؤسساتها الاقتصادية تكنولوجيا و من حيث إدارة يالجزئية لاقتصاد

أعمالها و جعلها قادرة على مواجهة التنافسية الخارجية، و مساعدتها على إنجاح برامج خصخصة 
 .مؤسساتها العمومية العاجزة

و ذلك من خلال  : ) Macro-économique (خلق استقرار في المتغيرات الاقتصادية الكلية  .14
تخفيض سعر الصرف الحقيقي المتوازن للبلد، مع تعزيزه بسياسات نقدية و مالية سليمة حتى 

 .تحفز على جلب المستثمرين

خاصة تلك المتأتية من الرسوم الجمركية على الواردات :  تقليل الاعتماد على الضرائب التجارية .15
 .بضرائب ذات أساس محلي

ذلك أن وجود دين خارجي ضخم عند بدأ تحرير التجارة يؤدي   :ء الدين الخارجي تخفيف عب .16
إلى تعقيد التصحيح الاقتصادي الكلي، كما قد يقلل من احتمالات جذب المستثمرين، و يرجع          
هذا إلى أن خدمة الدين المرتفعة تفرض عبئا ثقيلا على الموازنة و ميزان المدفوعات، كما          

أن المستثمرين سيشعرون بالقلق إذا كان عبء الديون يعكس اختلالات ضخمة في الاقتصاد 
الكلي، و تخوفاتهم من معاودة فرض الضرائب مستقبلا، أو إلى إعادة العمل بفرض قيود          

 .على التجارة و سعر الصرف

للتجارة قبل دخوله في منطقة ذلك أن البلد الذي يبدأ الإصلاح الشامل : درجة عالية من الانفتاح  .17
حرة بوقت طويل، يقلل إلى الحد الأدنى صدمة التصحيح الهيكلي التي تنتج عن هذا الدخول          

و يجعل من الأسهل إعادة تخصيص الموارد، و يقلل آثار تحول المبادلات التجارية، و سيكون 
ية، و إلغاء القيود الكمية          من اللازم أن يشمل إصلاح التجارة خفضا عاما للرسوم الجمرك

 .و الحواجز غير الجمركية

ذلك أنه من المتوقع نتيجة تطبيق          : ضرورة إقامة شبكة للأمان الاجتماعي الشامل  .18
هذه الإصلاحات و تحرير الاقتصاد إلى انخفاض الدخول الحقيقية لبعض المجموعات الاجتماعية 

، و في سبيل تقليل تكاليف الانتقال إلى حد أدنى فإن إقامة شبكة أمان اجتماعي في الأمد القصير
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لامتصاص الضغوطات الاقتصادية التي قد تصيب هذه الفئات الاجتماعية أمرا ضروريا          
 .و جوهريا

  
ع إذا فعلى المفاوضات حول اتفاقيات الشراكة الأوروبية المتوسطية أن تركز على تحقيق مناف

أهم من الشركاء التجاريين مقابل عروض تسريع الإصلاحات التجارية، بدلا من تخفيض التعريفات 
المنظورة في تلك الاتفاقيات و التي اتسمت بالبطء، و بإمكان البلدان المعنية أن تستفيد أيضا من توسيع 

  )1(.»الدولة الأكثر رعاية  « نطاق تلك التخفيضات الجمركية وفقا لمبدأ 
  

  من القطاعـات :  كما يتعين على بلدان المنطقة تحقيق ثلاثة انتقالات في مصادر النمو الاقتصادي -
  النفطية إلى غير النفطية، و من استثمارات القطاع العام الحكومي إلى استثمارات القطاع الخـاص 

  .تصديرو المتجه إلى السوق، و من إحلال الواردات المحمية إلى الأنشطة المتجهة نحو ال  
أكثر على الصناعات المستخدمة لكثافة في اليد العاملة المتوفرة بكثرة خاصة في صناعات  الاعتماد -

النسيج و الملابس و الصناعات الخفيفة، و هذا من شأنه أن يحسن من السياسات التجارية          
  .و تعزيز التنافسية

ثر من أي منطقة أخرى، ذلك أن معدل النمو المنطقة تحديا كبيرا في تأمين الوظائف أك تواجه -
في السنة و هذا ضعف  )2( % 3.4سيبلغ  2010 – 2000السنوي المتوقع في القوى العاملة ما بين 

  .المعدل الملحوظ في سائر البلدان النامية
بلدان المنطقة بمقدرة جيدة على توسيع تجارتها وتنويعها إلى خارج المحروقات، نظرا  تتمتع  -

  .صائص و المزايا التي تنفرد بها المنطقةللخ
بلدان المنطقة بمقدرة كبيرة على اجتذاب المزيد من الاستثمارات من الخارج و تشجيع المزيد  تتمتع -

  .من الاستثمارات الخاصة المحلية، و كلا من الأمرين أساسيين في التجارة و التنمية
أثيرات إيجابية على النمو الاقتصادي، فقد حققت العمل على توسيع التحرير التجاري لما له من ت  -

ات من القرن الماضي نمـوا للفـرد الواحـد بلغ يالبلدان النامية السريعة الاندماج في عقد التسعين
، أي أكثر بمرتين تقريبا من معدل النمو في البلدان مرتفعة الدخل، في حين عانت  في السنة % 5

و منطقة المغرب "  المينا" لاندماج مثل بلدان كثيرة في منطقة بلدان نامية أخرى التي لم تحقق ا
  .العربي نموا  بطيئا للفرد الواحد، و هذا ما يوضحه لنا الشكل التالي

  
  

                                                 
  .36. ص ذكره، سبق مرجع ، 2004 لعام أفريقيا شمال و الأوسط الشرق في التنمية عن تقرير الدولي، البنك:  )1(
53. المرجع السابق ، ص) 2(
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  )17( لـشك
  ةـو بسرعـاج  تنمـة الاندمـدان السريعـالبل

  يـاضـرن المـات القـيد تسعينـر في عقـأكب
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5
6

البلدان الغنية البلدان سریعة
الاندماج

        
  .95. المرجع السابق، ص :المصدر   

  

  .الإسراع بإقامة الاندماج الأفقي و الاندماج الرأسي -
  .على البلدان المغاربية إعادة هيكلة العلاقات القطاعية البينية أفقيا و عموديا -
  .المتوسطة و الطويلة –تحسين معدلات النمو الاقتصادي في الآجال القصيرة  -
  )1( .التحويلي للتجارة، و بذلك تتغير البنية الهيكلية للتجارة الخارجية المغاربيةالأثر  -

    
      
  

                                                 
   .441. ص ذكره،عبد الهادي عبد القادر سويفي، مرجع سبق :  )1(

متوسط نمو الناتج المحلي 

مستوى (الإجمالي للفرد 

  )تكافؤ القوة الشرائية

  )%(ةنسبة مئوي

مجموعات

 البلدان

 ان الممتنعة البلد
 عن الاندماج

%

%

%
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 .طـوسـالمتمن أجل اد ـاء الاتحـادرة لإنشـو مبـنح  :المطلب الخامس  .5 .3 .4
  

أمام الصعوبات الكبيرة التي يواجهها تطبيق اتفاق برشلونة للشراكة الأورومتوسطية، جاءت 
، خاصة بعد استكمال  »المتوسط من أجل الاتحاد  « ة باقتراح بديل آخر يتمثل في إنشاء المبادرة الفرنسي

   البنيان المؤسسي للاتحاد الأوروبي، و في هذا جاء المقترح الفرنسي على أن يبدأ هذا الاتحاد بمبادرة 
الاتحاد المتوسطي  من فرنسا و إسبانيا و إيطاليا و البرتغال و اليونان و قبرص، أين يتم في إطار هذا

من خلال العلاقات الفرنسية مع البلدان العربية في منطقة   »السياسة العربية لفرنسا  « إعادة صياغة 
البحر الأبيض المتوسط، و التي سوف تنظم إلى الاتحاد المتوسطي، و سوف يكون الإطار المؤسسي لهذا 

       الأبيض المتوسط، مع اقتراح تأسيس  الاتحاد هو قمة دورية لرؤساء دول و حكومات منطقة البحر
، و بالتالي سوف  »البنك الأوروبي للاستثمار  «  و ذلك على غرار  »البنك المتوسطي للاستثمار  «

بشكل كبير على الجانب الإنمائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط   »السياسة العربية لفرنسا  «تتركز 
  دة توطين لبعض الصناعات الأوروبية، خاصة في مجال استغلال من خلال استثمارات مشتركة أو إعا

  )1( .و تحديث الموارد الطبيعية المنجمية، و التعاون في مجال الطاقة النووية لأغراض مدنية
    
 ا ـدان أوروبـو بلـاد الأوروبي نحـع الاتحـرات توسـتأثي : المبحث الرابع .4 .4

 .ربيـالعرب ـة المغـة على منطقـو الشرقي طىـالوس
    

على الرغم من الاهتمام الذي يوليه الاتحاد الأوروبي إلى منطقة المغرب العربي، بتغيير صيغة 
، أي شراكة  1996الاتفاق الممضى مع بلدان هذه المنطقة إلى طبيعة جهوية بدل اتفاقيات ثنائية منذ عام 

        دان الاتحاد الأوروبي ، و خلق منطقة تبادل حرة وفق ما أشار إليه اجتماع بل أورومغاربية
 ، من خلال التركيز على المنطقة المغاربية، و إعطائها أهمية أكبر  1992البرتغال في جوان  -بلشبونة

خاصة و أن البلدان المغاربية  ( في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، خاصة في السياسة الخارجية و الأمن 
        وبي، أين نجد تونس أمضت اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أمضت اتفاقات شراكة مع الاتحاد الأور

           1995 نوفمبر 15، في حين أمضى المغرب اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي في  1995 جويلية 15في 

، إلاّ أن هذا الوضع يعرف نوعا من التهديد للمنطقة المغاربية، إثر )2( ) 2002 أفريل 22في  و الجزائر
         : وسع الذي تعرفه بلدان الاتحاد الأوروبي نحو بلدان أوروبا الوسطى و الشرقية و المتمثلة أساسا في الت
 بلغاريا، جمهورية التشيك، المجر، بولونيا، رومانيا، سلوفاكيا، استونيا، ليتونيا، ليتوانيا، سلوفينيا  [

                                                 
   .57. ، مرجع سبق ذكره، ص 2007 / 2006الأوسط، التقرير الاستراتيجي العربي  التطورات الداخلية و قضايا الشرق.. الاتحاد الأوروبي:  )1(

(2) : Didier Doucet, l’Elargissement de l’Europe : un risque pour le Sud ? Édition l’Harmattan, Paris -  
       Montréal - Budapest - Torino, 2001, PP. 72, 73. 
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الاتحاد الأوروبي الاقتصادية والتجارية و حتى مما أدى إلى توسع معاملات  ]قبرص، مالطا، و تركيا 
 المالية مع هذه البلدان  و إهمال شيئا ما بلدان المغرب العربي، و جاء التحول الجدري لأوروبا الوسطى 
و الشرقية خلال العقد الأخير من القرن الماضي، فقد ارتفع نصيب القطاع الخاص من الناتج المحلي 

و يوفر  ،،و أصبح ثلثا صادرات هذه البلدان يباع في أسواق الاتحاد الأوروبيأو أكثر % 60الإجمالي إلى 
الاتحاد ثلثي تدفقات الاستثمار المباشر إليها، و التضخم محصور في رقم واحد أو قريب منه، و الدين 

   )1(الخارجي منخفض أو آخذ في الانخفاض، و غطاء الاحتياطي الدولي للبنوك المركزية قوي بشكل عام
  .و تحسين البنية الأساسية و حماية البيئة

  
ة ـى و الشرقيـا الوسطـدان أوروبـارية لبلـادلات التجـم المبـحج: المطلب الأول  .1 .4 .4

  .يـاد الأوروبـي مع الاتحـرب العربـدان المغـو بل
  

نطقتي لم ) تصديرا و استيرادا (يعكس لنا الجدول الموالي الأهمية النسبية للمبادلات التجارية 
  .1998أوروبا الوسطى والشرقية و المغرب العربي مع بلدان الاتحاد الأوروبي خلال عام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )27(دول ـج

                                                 
من المرحلة الانتقالية إلـى عضـوية    –أوروبا الوسطى: ماكسويل واطسون، الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقال . و سفيلدمان . أ روبرت:  )1(

   .24. ص ، 2000الاتحاد الأوروبي، مجلة التمويل و التنمية، تصدر عن صندوق النقد الدولي، واشنطن، عدد سبتمبر 
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  اـرق أوروبـط و شـدان وسـارية لبلـادلات التجـم المبـحج

  يـاد الأوروبـدان الاتحـي مع بلـربـرب العـدان المغـو بل

  1998 امـلال عـخ

  مليار يورو: الوحدة                                                                        

 دـرصيـال وارداتـال ادراتـالص دـلـبـال ةـطقـالمن

ية
رق

لش
و ا

ى 
سط

لو
ا ا

وب
ور

ن أ
لدا

ب
 

  16.2 28.1 اـونيـبول -

  14.7 17.2كـة التشيـجمهوري -

  14.6 16.8  رـجـمـال -

  5.2 6.8 وفينياـسل -

  5.1 6.3 اـانيـروم -

  5.4 5.7 اـوفاكيـسل -

  1.8 2.7 اـونيـاست -

  2.2 2.4 اـاريـبلغ -

  1.4 2.4 اـوانيـليت -

  1.4 1.8 اـونيـليت -

 22.2 68 90.2  وعـالمجم

   
ب 

غر
الم

ن 
لدا

ب

بي
عر

ال
 

  5.3 6.6 ربـغـالم -

  4.3 5.8 سـونـت -

  6.8 5.2 رـزائـالج -

  5.7 2.7 اـبيـيـل -

 )1.8 - ( 22.1 20.3  وعـالمجم
 

      Source : Ali H. Bayar et GHAZI Ben Ahmed, l’Elargissement Européenne 
                     Vert  l’Est et ses Implications pour la Région MENA Cité In Bichara 
                     Khader, Alternatives Sud : Le Partenariat  Euro Méditerranéen vu  
                     Du Sud, édition CETRI « Centre Tricontinental Lourain - La Neuve 
                     Et  l’Harmattan », Paris - Montréal, 2000,  PP. 118, 119. 

بادلات التجارية المعتبر بين بلدان الاتحاد ما يمكن استنتاجه من معطيات هذا الجدول حجم الم
الأوروبي و بلدان وسط و شرق أوروبا الحديثة الانضمام للاتحاد الأوروبي التي وصلت إجمالي 

، في حين بلغت وارداتها عند  مليار يورو 90.2مبلغ  1998الصادرات للبلدان المذكورة في الجدول عام 
         ، أي تحقيق فائض تجاري بمبلغ  مليار يورو 68مبلغ نفس السنة من بلدان الاتحاد الأوروبي 

، مما يدل على كثافة حجم المبادلات التجارية بين هذين المنطقتين داخل القـارة  مليار يورو 22.2
       ، و هذا راجع للمزايا التفضيلية التي استفادت منها هذه البلدان  ) تصديرا و استيرادا (الأوروبيـة 
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تها الدخول إلى أسواق بلدان الاتحاد الأوروبي بأكبر سهولة و مرونة، و كذا لما تتوافر عليه هذه و منتجا
البلدان من نفس الثقافة الأوروبية و يد عاملة مؤهلة و رخيصة، و هذا ما يدل على سرعة كسب ثقة بلدان 

بها بلدان المغرب العربي  وسط و شرق أوروبا للاتحاد الأوروبي، مقارنة مع تلك الثقة الأقل التي تحظى
، في حين  مليار يورو 20.3مبلغ  1998التي لم تتجاوز إجمالي صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي عند سنة 

 )مليار يورو 1.8 -(مليار يورو أي بعجز تجاري قدره  22.1بلغت وارداتها منه عند نفس السنة مبلغ 
  .مستوردة من الاتحاد الأوروبي أكثر منه مصدرة بعبارة أخرى أن بلدان المغرب العربي تظهر بلدان

و يبين لنا الجدول الموالي حصة صادرات كل من بلدان أوروبا الوسطى و الشرقية و بلدان 
  .1997و  1996المغرب العربي نحو الاتحاد الأوروبي بالنسبة المئوية خلال سنتي 

  
  )28(دول ـج

  ي ـربـرب العـدان المغـو بل ةـى والشرقيـا الوسطـدان أوروبـادرات بلـة صـحص

  1997 و 1996 يـلال سنتـخ يـاد الأوروبـدان الاتحـاه بلـاتج

  )%(نسبة مئوية : الوحدة                                                              

  ةـطقـالمن
ةـالسن

 دـلـالب 
1996 1997 

ية
رق

لش
و ا

ى 
سط

لو
ا ا

وب
ور

ن أ
لدا

ب
 

 45.4 40.4 اـاريـبلغ -

 60.1 58.5 كـة التشيـجمهوري -

 71.8 64.8 رـجـالم -

 64.9 67.2 اـونيـبول -

 56.7 56.8 اـانيـروم -

 45.0 42.6 اـاكيـسلوف -

 48.6 51.1 اـونيـاست -

 48.9 44.7 اـونيـليت -

 32.6 32.9 اـوانيـليت -

 63.6 64.6 اـوفينيـسل -

ب 
غر

الم
ن 

لدا
ب

بي
عر

ال
 

 63.5 60.0 رـائزـالج -

 61.0 61.7 ربـغـالم -

 81.9 82.4 سـونـت -

                 Source : Ibid, P. 121. 
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يتضح من معطيات هذا الجدول مدى درجة التبعية العالية لصادرات بلدان المغرب العربي          
ية للاتحاد  الأوروبي، فنجد       إلى بلدان الاتحاد الأوروبي أكبر من تبعية بلدان أوروبا الوسطى و الشرق

  .% 80على سبيل المثال أن تونس صادراتها مرتبطة بسوق الاتحاد الأوروبي بنسبة تفوق 
  

  .1998و يبين لنا الجدول الموالي تحليل أعمق لهذه الصادرات بحسب القطاعات عند سنة 
  )29(دول ـج

  دانـادرات بلـة لصـاعيـطـة القـيبـل التركـكـهي

  ربيـرب العـدان المغـة و بلـى و الشرقيـالوسطأوروبا 

  يـاد الأوروبـدان الاتحـو بلـنح

  1998 ةـلال سنـخ

  )%(نسبة مئوية : الوحدة                                                                          

 ةـالمنطق
اتـاعـالقط

 دـلـالب 
  رىـأخ  جـالنسي ةـالصناع ةـالزراع

ن 
لدا

ب
ية

رق
لش

و ا
ى 

سط
لو

ا ا
وب

ور
أ

 

 3 32 86 11 اـاريـبلغ -

 3 9 95 2 كـة التشيـجمهوري -

 15 17 81 4 اـونيـاست -

 2 11 91 7 رـجـالم -

 19 18 78 2 اـونيـليت -

 7 35 87 6 اـوانيـليت -

 7 16 86 7 اـونيـبول -

 1 50 96 3 اـانيـروم -

 2 14 96 1 اـاكيـسلوف -

 3 47 84 14 اـينيوفـسل -

ب 
غر

الم
ن 

لدا
ب

بي
عر

ال
 

 95 0 5 1 رـزائـالج -

 6 44 75 18 ربـغـالم -

 5 62 87 8 سـونـت -

Source : Ibid, P. 122. 
  

يتضح من معطيات هذا الجدول المكانة الهامة التي تحتلها صادرات المنتجات الصناعية لبلدان 
في حين لا تنال  % 88بي التي وصلت في المتوسط أوروبا الوسطى و الشرقية نحو الاتحاد الأورو
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أما صادرات بلدان المغرب  ، % 5.7الزراعة إلاّ جانبا أقل من صادراتها لم تتعدى في المتوسط نسبة 
العربي نحو الاتحاد الأوروبي، فيظهر فيها التخصص واضح إذ نجد صادرات الجزائر تعتمد على 

في حين تكاد تنعدم صادراتها في باقي القطاعات  % 95سبة بن ) غاز طبيعي +بترول  (المحروقـات 
تماما في قطاع النسيج، أما صادرات المغرب و تونس  ةو منعدم ) الزراعة و الصناعة (الأخـرى 

 % 75التنوع نحو أسواق الاتحاد الأوروبي، فالمغرب يصدر منتجات صناعية بنسبة  فتعـرف بعـض
فقط من صادرات  % 18أما قطاع الزراعة فلا يستحوذ إلاّ على نسبة ،  % 44يليها قطاع النسيج بنسبة 

المغرب إلى الاتحاد الأوروبي، و نفس القول تقريبا يقال عن تونس، حيث تحتل صادرات المنتجات 
، أما المرتبة  % 62يليها قطاع النسيج في مرتبة ثانية بنسبة   % 87الصناعية المرتبة الأولى بنسبة 

         ، و يمكن تفسير تزايد نسبة الصادرات الصناعية  % 8رات قطاع الزراعة بنسبة الثالثة لصاد
       لتطبيق حرية التبادل عليها و إعفائها  )تونس و المغرب(و المنسوجـات فـي هذيـن البلديـن 

عية لهذين من الرسوم الجمركية عند دخولها الأسواق الأوروبية، أما النسبة الضعيفة للصادرات الزرا
       )  PAC(البلدين فيفسر بإبقاء بلدان الاتحاد الأوروبي العمل بالسياسة الزراعية الأوروبية المشتركة 

  .و تزايد الحواجز أمام دخولها أسواق بلدان الاتحاد الأوروبي
 

و هو الشيء الذي يستلزم اليوم على بلدان المغرب العربي قبل أي وقت مضى إعادة هيكلة 
  .اتها، والبحث عن بدائل جديدة و متنوعة لصادراتها على الأجلين المتوسط و طويل المدىياقتصاد

 
و إذا ما وسعنا التحليل شيئا ما إلى باقي بلدان و جنوب شرق المتوسط بما فيها بلدان المغرب 

هذه البلدان         العربي نلاحظ دوما المكانة الهامة التي يحتلها الاتحاد الأوروبي في معاملاتها التجارية مع
 .و هو ما يوضحه لنا الجدول الموالي

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



217 
  

  )30(دول ـج

  ةـارجيـارة الخـي في التجـاد الأوروبـدان الاتحـة بلـحص

  1996 ةـلال سنـط خـوسـدان المتـلـلب

  )%(نسبة مئوية : الوحدة                                                    

 وارداتـال دراتاـصـال دــلـبـال
 62.50 60.0 رـزائـالج

 54.10 61.7 ربـغـالم

 72.30 82.4 سـونـت

 36.20 46.20 رـصـم

 31.70 8.30 الأردن

 49.90 16.20 انـبنـل

 33.00 62.00 اـوريـس

 52.30 34.30 لـرائيـإس

 - - يـطينـم الفلسـالإقلي

 48.60 28.40 رصـبـق

 68.60 56.90 اـطـالـم

 52.60 49.70 اـركيـت
 

          Source: Bichara Khaddar, op - cit, P. 38. 
  

بالمقارنة بين بلدان المغرب العربي و باقي بلدان جنوب و شرق البحر الأبيض المتوسط، يتضح 
و أن هناك تبعية  ) تصديرا و استيرادا (هي أكثر ارتباطا ببلدان الاتحاد الأوروبي  ةيالمغاربأن البلدان 

يرة لهذه البلدان نحو الاتحاد الأوروبي أكثر من باقي البلدان المتوسطية الأخرى، حيث حسب بيانات كب
    و تستورد منها  % 68.03الجدول تصدر البلدان المغاربية إلى سوق الاتحاد الأوروبي في المتوسط 

      متوسطية الواردة تقريبا كل أنواع السلع، في حين لا تصدر باقي البلدان ال % 62.96في المتوسط 
مما يدل عدم  % 46.61و لا تستورد منها في المتوسط إلاّ  % 37.75في الجدول في المتوسط إلاّ 

ارتباطها الكبير مع بلدان الاتحاد الأوروبي، و بهذا يعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول 
  )1( .من و إلى المغرب العربيللمنطقة المغاربية سواء باعتبارها زبون أو موردا للسلع 

  
و يعطينا الجدول الموالي نظرة شاملة عن إجمالي المبادلات التجارية ما بين منطقتي الاتحاد 

  .) 1998 – 1995 (الأوروبي و بلدان جنوب و شرق المتوسط للفترة 
  

                                                 
(1) : Centre d’Etudes de Recherches et de Publication (CERP), les Relations Entre la CEE et le Maghreb,  
       Handicaps et Perspectives d’Avenir, Colloque Organisé avec la collaboration de la Fondation Friedrich 

EBERT, Tunis, mai 1992, op - cit, P. 186. 
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  )31(دول ـج

  يـتـقـن منطـارية ما بيـجـادلات التـالي المبـإجم

  طـرق المتوسـوب و شـدان جنـلاد الأوروبي و بـالاتح

  ) 1998 – 1995 (:  رةـالفت

  مليار يورو: الوحدة                                                                                     

ةـنـالس

 قــاطـالمن
1995 1996 19971998

 70.4 68.0 59.4 52.9 من بلدان الاتحاد الأوروبي نحو بلدان جنوب و شرق المتوسط

 48.1 49.0 42.3 37.9 من بلدان جنوب و شرق المتوسط إلى بلدان الاتحاد الأوروبي

 - 3.8 3.2 3.2المبادلات التجارية البينية داخل منطقة بلدان جنوب و شرق المتوسط

11101184 1021 954 يـة البينية داخل منطقة بلدان الاتحاد الأوروبـادلات التجاريـالمب
  

Source :  Ali H. Bayar et Ghazi Ben - Ahmed, op - cit, P. 120.    
يتضح من بيانات الجدول مدى ضعف المبادلات التجارية البينية بين بلدان جنوب و شرق 

، و كثافتها داخل  مليار يورو فقط 3.4المتوسط و التي لم تتجاوز في المتوسط عند فترة الدراسة مبلغ 
مليار يورو كما تظهر بلدان الاتحاد  1067.25روبي التي وصلت في المتوسط مبلغ مجموعة الاتحاد الأو

الأوروبي بلدان مصدرة أكثر منها مستوردة إلى منطقة جنوب و شرق المتوسط، إذ تصدر لها          
   زراعية  مليار يورو و تستورد منهـا خامـات و منتجـات 62.67سلع و خدمات بلغت في المتوسط 

  .مليار يورو 44.32سلع صناعية في المتوسط مبلغ و 
  
  

   لمنطقتي اد الأوروبي ـرف الاتحـة من طـة المقدمـات الماليـالإعان : المطلب الثاني .2 .4 .4

 ).  ط و شرق أوروبا و بلدان جنوب و شرق المتوسطـوس  (
  
  

الاتحاد الأوروبي  على إثر الانظمامات المتتالية لبلدان أوروبا الوسطى و الشرقية إلى تجمع
عبر تمويل المشاريع الاقتصادية بها و النهوض بهذه البلدان  )B.E.R.D  (انشأ هذا الأخير بنك لتنميتها 

المقابل يسعى الاتحاد الأوروبي النهوض بمنطقة المتوسط التي يعتبرها امتدادا  ، فياقتصاديا و اجتماعيا
    : استراتيجيا لسياساته بتسطير ثلاثة أهداف هي

 .التي تمر بمرحلة انتقالية في المتوسط تالاقتصادياتدعيم  .1

 .إعطاء أهمية للتوازنات الاقتصادية و الاجتماعية في المنطقة .2

 .التركيز على الاندماج الجهوي .3
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    : و لتحقيق هذه الأهداف ركزت اللجنة الأوروبية على أداتين في التمويل هي
 .روبيالمساهمات الحكومية في موازنة الاتحاد الأو .1

  ) BEI ( الأوروبي الاستثمار بنك طرف من الممنوحة القروض تلك على الثانية و .2
                     Banque Européenne d’Investissement   

و يوضح لنا الجدول الموالي حصيلة الاعتمادات المالية المحررة من طرف موازنة الاتحاد 
و بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط           )  PECO(و الشرقية الأوروبي إلى كل من بلدان أوروبا الوسطى 

) MED (  ما بين سنوات) 1994 – 1991 (.  
  

  )32(دول ـج        

  يـاد الأوروبـة الاتحـوازنـرف مـررة من طـة المحـاليـادات المـة الاعتمـحصيل         

وب و شرق المتوسط            ـدان جنـو بلة ـى و الشرقيـدان أوروبا الوسطـح كل من بلـلصال        

  1994 – 1991 نـما بي

  مليون يورو: الوحدة                                                                                     

رةـتـالف

 ةـقـطـالمن
وع      ـمجم19931994 19911992

1991 - 1994 

 MED( 327 419  407 473 1626(      طـر المتوسـة البحـالي منطقـإجم

 PECO(760 1000 1036985 3781(إجمالي منطقة أوروبا الوسطى و الشرقية
  

Source: Bichara Khader, op - cit, P. 21. 
 

  
الية المتحصل عليها يتضح من معطيات الجدول ذلك الفارق الكبير في مجموع الاعتمادات الم

، أين نجد منطقة المتوسط تحصلت           ) 1994 – 1991 (لكلا المنطقيتين من الاتحاد الأوروبي خلال فترة 
مليون يورو لمنطقة أوروبا الوسطى و الشرقية          3781مليون يورو فقط أمام  1626في المجموع على 

  .نطقة المتوسطو هو ما يعادل أكثر من ضعف ما تحصلت عليه م
  

مليون وحدة نقدية أوروبية  5500كما قامت اللجنة الأوروبية فيما بعد بتحرير اعتماد مالي قدره 
)ECUS  (  للفترة) مليون وحدة  5500من أموال الموازنات العامة للاتحاد الأوروبي و  ) 1999 – 1995

     مليار يورو، توزع  11بمجموع من موارد بنك الاستثمار الأوروبي، أي  ) ECUS (نقدية أوروبية 
  ، غير أن المبلغ المخصص  1997ابتداء من  MEDAعلى كل البلدان المتوسطية التي تضمنها برنامج 

    1995الفرنسية المنعقد في جوان  Cannesمن موازنة الاتحاد الأوروبي تم تخفيضه في اجتماع كان 
  .مليون يورو فقط 4685إلى 
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مالية التي تحصلت عليها البلدان المغاربية من بلدان الاتحاد الأوروبي و رغم المساعدات ال
سواء عبر اتفاقيات ثنائية أو في إطار برامج تمويل مقدمة من طرف المجموعة الأوروبية، تبقى غير 
كافية، و تطالب البلدان المغاربية بإنشاء هيئة مالية شبيهة بتلك التي أنشئت لتمويل المشاريع في أوروبا 

  )1( :، هذه الهيئة تهدف أساسا إلى   ) BERD (الوسطى و الشرقية 
  

 .تدعيم العمل المالي و النقدي الذي تقوم به المؤسسات و الهيئات المالية الدولية الأخرى .1

تحفيز التجارة الخارجية للبلدان المغاربية مع بلدان الاتحاد الأوروبي، و تشجيع انتقال رؤوس  .2
 .خاصة في تمويل مشاريع البنى التحتية و مشاريع المياه و الطاقة الأموال للاستثمار بها،

 .تدعيم و تطوير الشراكة المالية للمشاريع الصناعية .3

تحقيق اندماج اقتصادي في منطقة المتوسط، قائم على أساس إعادة توزيع الوظائف و الأدوار  .4
 .لقسمة العمل الدولية

 .لمغرب العربيتحفيز و تفعيل الاندماج الاقتصادي لبلدان ا .5

إيجاد حلول لمشكل مديونية البلدان المغاربية التي أصبحت تشكل عائقا أمام برامج التنمية، رغم  .6
 .إعادة جدولة ديونها الخارجية اتجاه المؤسسات المالية الدولية

   
 .اد الأوروبيـع الاتحـار توسـاس آثـام لقيـوازن العـوذج التـنم:  المطلب الثالث . 3 .4 .4

  
في قياس آثار   GTAP  (  Le modèle d’équilibre Général(موذج التوازن العام يأخذ ن

  : قطاعا، كما هو موضح في الجدولين التاليين 12منطقة و  11توسع الاتحاد الأوروبي 
  
    
      
    
      
    
      
  

                                                 
(1) : Farouk NAMOUCHI ; les Relations MAGHREB - CEE : Contraintes Financiers et Approches 

Institutionnelles, Université de Constantine, Colloque Organisé par le Centre d’Etudes de Recherches 
et de Publication (CERP) avec la Collaboration de la Fondation Friedrich EBERT, Tunis mai 1992,    
op - cit P 301.  
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  )34(ل دوـج  )                                                     33(دول ـج                   

المناطق المأخوذة حسب نموذج التوازن العام             التوازن العام           القطاعات المأخوذة حسب نموذج
 

 رـالتفسي قـالمناط  رـالتفسي اتـالقطاع

CROPS إنتاج الحبوب  EU  الاتحاد الأوروبي 

LIVSTK  الحيوانات  PECO  قيةبلدان أوروبا الوسطى و الشر 

NATRES  الموارد الطبيعية  TURK  تركيا 

PRFOOD  الصناعة الغذائية  MAROC  المغرب 

BEVRAG  المشروبات و التبغ  MEAST  باقي الشرق الأوسط 

TEXTILES النسيج  NAFR  باقي شمال أفريقيا 

APPAREL الألبسة  USA  الولايات المتحدة الأمريكية 

LEATHER الجلود  EFTA  لاتفاق الأوروبي للتبادل الحر اAELE

AUTOME  السيارات، الآلات و معدات التجهيز  FSU  الاتحاد السوفياتي سابقا 

BASMNF  المنتجات الصناعية القاعدية  HIC  بلدان عالية الدخل 

FINSRE  المالية، التأمينات و العقارات  LIC  بلدان ضعيفة الدخل 
 

 Source: Ibid, P. 124.                                                  Source : Ali H. Bayar et GHAZI 
                                                                                                     Ben Ahmed, op - cit, P. 124. 

  
ل سلع و خدمات نهائية موجهة للاستهلاك  ينطلق النموذج من المواد الأولية و تجميعها في شك

و حسب هذا النموذج، قد تكون العلاقة بين القطاعات إما مباشرة مثال ذلك، نجد منتجات الحديد تشكل 
مدخلات لإنتاج عتاد النقل و التجهيزات، أو بطريقة غير مباشرة في استعمالها كسلع وسيطة في قطاعات 

  .أخرى
في إطار توليفة           ) Input / Output (خلات و المخرجات و يستعمل النموذج طريقة المد

  .و مدخلات وسيطة ) يد عاملة و رأس المال (من عوامل الإنتاج 
كما يفترض النموذج وجود منافسة كاملة بين القطاعات و تحقق مردودية ثابتة، في حين 

  .افترض النموذج اختلاف مخرجات كل منطقة
  

  :  Deux Scénarios  تائج التوسع سيناريوهينيمكن لنا تصور في الن
  

، يتصور إزالة كل الحواجز التجارية الثنائية الموجودة بين بلدان أوروبا  )S1(اريو الأول ـالسين 
الوسطى و الشرقية و بلدان الاتحاد الأوروبي، مع احتفاظ بلدان أوروبا الوسطى و الشرقية بحماية 

 .ا يتماشى و التعريفات المطبقة من طرف بلدان الاتحاد الأوروبياقتصادها اتجاه بقية العالم بم
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، يتصور اندماج بلدان أوروبا الوسطى و الشرقية ببلدان الاتحاد الأوروبي  )S2(ي ـاريو الثانـالسين 
، مع إلغاء  )  PAC(بإجراء إصلاحات جذرية في السياسة الزراعية المشتركة لبلدان الاتحاد الأوروبي 

و الإعانات للمنتجات الزراعية الخارجة من الاتحاد الأوروبي في حين يتم الاحتفاظ بالإعانات الحماية 
  .المقدمة للمنتوج الزراعي لدى بلدان أوروبا الوسطى و الشرقية

و يبين الجدول الموالي بالنسب المئوية تلك التغيرات في حجم المبادلات التجارية، سواء عبر 
  : لكلا السيناريوهين كما يليالمنتجات أو حسب المناطق 

  
  )35(دول ـج

  ادرات ـم الصـحج

  ) تغير النسب المئوية (
  

 وـالسيناري ةـقـطـالمن وـاريـالسين وجـمنتـال
S1 S2 S1 S2 

 UE 0.4 0.7الاتحاد الأوروبي  CROPS    0.3 0.8وب ـإنتاج الحب

 PECO 9.6 9.4ى و الشرقية بلدان أوروبا الوسط LIVSTK 6.0 5.4واني ـالإنتاج الحي

 TURK - 0.0 0.0تركيا NATRES 0.1 0.0ة ـوارد الطبيعيـالم

 MAROC - 0.0 - 1.8المغرب  PRFOOD 1.0 0.4ة ـة الغذائيـالصناع

 MEAST   0.1 0.0   باقي بلدان الشرق الأوسط BEVRAG 2.8 2.6غ ـات و التبـالمشروب

 NAFR 0.2 - 0.8اقي بلدان شمال أفريقيا ب TEXTILES  0.8 0.8ج ـالنسي

 USA 0.1 - 0.1الولايات المتحدة الأمريكية APPAREL 1.3 0.9لابس ـالم

 EFTA 0.1 - 0.3الاتفاقية الأوروبية للتبادل الحر  LEATHER 1.2 1.1ود ـالجل

 HIC 0.1 - 0.1بلدان ذات الدخل المرتفع AUTOME 0.3 0.5السيارات، الآلات و التجهيزات

 LIC 0.0 0.0بلدان ذات الدخل الضعيف BASMNF 0.3 0.4ديـالإنتاج الصناعي القاع

 FSU - 0.1 0.0الاتحاد السوفياتي سابق  FINSRE 0.0  0.1اراتـالمالية، التأمينات و العق
  

Source: Ibid, P. 126. 
                                                    

من هذا الجدول أن الزيادات الكبيرة في المبادلات التجارية على الصعيد العالمي، كانت يتضح 
في مبادلات الحيوانات و المشروبات والتبغ، و هي السلع التي تعرف حمائية كبيرة في منطقة بلدان 

هناك زيادة  أوروبا الوسطى و الشرقية و بينها و بين بلدان الاتحاد الأوروبي، و على غرار هذه الزيادة
  .في مبادلات تجارية أخرى لاسيما في الألبسة و الجلود و النسيج

كما تظهر منطقة بلدان أوروبا الوسطى والشرقية أكثر اندماجا وفق هذين السيناريوهين، نتيجة 
زيادة حصيلة صادراتها أكبر من تلك الحاصلة لدى بلدان الاتحاد الأوروبي، و أن أكبر زيادة لحجم 

أين أدت  )% 0.7(هذه الأخيرة جاء نتيجة إصلاح زراعي جذري وفق السيناريو الثاني بنسبة صادرات 
  .إلى زيادة الواردات الزراعية إثر تخفيض السياسات الحمائية
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  .أما التأثيرات على المناطق الأخرى خارج المنطقة الأوروبية فهي ضعيفة ماعدا بالنسبة للمغرب
  .ك التغيرات في المخرجات القطاعيةو يظهر لنا الجدول الموالي تل

  
  )36(دول ـج

  اتـرجـي على المخـاد الأوروبـع للاتحـرات التوسـتأثي
  )%(نسبة مئوية : الوحدة                                                                                    

 قـاطـمنـال

  

  

 اتـمنتجـال

دان أوروباـبل

طى   ـوسـال

 ةـرقيـو الش

اد ـدان الاتحـبل

 يـالأوروب
 ربـمغـال اـركيـت

باقي بلدان 

الشرق 

 طـالأوس

دان ـباقي بل

 شمال أفريقيا

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

 2.5 0.1 3.2 0 5 0.4 1.4 0.1 11.9 - 2.90.5 - 3.7 - وبـات الحبـمنتج

 0.21.1 - 0.31.4 - 0.40 - 0.32.9 - 7.8 - 2.2 - 22.8 17.8 وانيـالإنتاج الحي

0.2 - 0.10.1 - 0.80 - 0.3 0 0.1 0.2 1.80.0 - 1.7 - ةـوارد الطبيعيـالم

 0.3 0 0.3 0.20 -0.1 - 0.1 0.1 1.9 - 0.0 1.1 1.2 ةـة الغذائيـالصناع

0.9 -0.1 - 1 - 2.10 -0.4 -0.5 - 0 0.4 - 1.90.0 - 1.2 - غـات والتبـالمشروب

2.1 -0.1 - 1 - 4.20 -0.4 -3.2 -1.5 - 1.1 0.5 0.1 1.3 جـنسيـال

3.9 -1.1 -1.4 -0.4 -6.5 -1.6 -4.9 -3.6 - 0.7 0.6 - 17.5 19.0 سـلابـالم

0.5 - 2.50.1 -0.1 - 1 - 0.2 1 - 0.8 2.5 3.01.2 - 1.9 - ودـلـالج

0.9 - 0.80.1 - 1.80.2 - 0.40.4 - 0.4 1.1 5.00.0 - 4.0 - زاتـارات والتجهيـالسي

0.6 - 0.30.1 - 0.90 - 0.10.3 - 0.2 0.4 3.70.1 - 3.1 - ةـالمنتجات الصناعية القاعدي

0.1 - 0.10 - 0.20 - 0.20.1 - 0 0.2 1.60.0 - 1.5 - المالية و التأمينات و العقارات
  

         Source: Ibid, P. 127. 
  

تضح من معطيات الجدول تلك التغيرات والزيادات في المبادلات التجارية عند بلدان أوروبا ي
في السيناريو الأول          ) % 22.8و  % 17.8 ( الوسطى و الشرقية لكل من الإنتاج الحيواني على التوالي

  .) % 17.7و  % 19 ( الثاني و في الملابس على التوالي و
  

أوروبا  الاتحاد الأوروبي و ( ج ذلك التخصص الدولي لكلا المنطقتينإذا يظهر هذا النموذ
أين تتخصص هذه الأخيرة في إنتاج و تصدير المنتجات الزراعية، و الغذائية           ) الوسطى و الشرقية

  و الألبسة، في حين تتخصص بلدان الاتحاد الأوروبي في إنتاج و تصدير التجهيـزات ذات التكنولوجيـا
  .الية و الخدماتالع
  

و يتضح من السيناريو الأول أن التأثير على بلدان الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ضعيف 
     )%  3.6 -(ماعدا في كل من قطاعي النسيج و الألبسة، هذه الأخيرة سجلت حسب النموذج تراجع بـ 

فريقيا، و كـذا تراجـع في باقي بلدان شمال أ ) % 1.1-( في المغرب و  )%  1.6 -( في تركيا، و
  .) % 1.5 - (صناعـة النسيـج بتركيـا بـ 
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 ا نتائج السيناريو الثاني، فإنالاقتصادي لبلدان أوروبا الوسطى و الشرقية في الاتحاد  الاندماجأم
، تبين تراجع المبادلات  ) PAC (الأوروبي المرفق بإصلاحات جذرية في البرنامج الزراعي المشترك 

و في الإنتاج الحيواني   )% 11.9 -( زراعية لبلدان الاتحاد الأوروبي في الحبوب بنسبة حواليالتجارية ال
  .، و يقابل هذا توسع و زيادة في المنتجات الصناعية )% 7.8 - ( بـ

كما تتأثر المبادلات التجارية في المنتجات الزراعية و الحيوانية بالزيادة وفق السيناريو الثاني 
الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، في حين نسجل بها تراجع في المبادلات النسيجية          في كل من بلدان 

و الملابس و الجلود و المنتجات الصناعية الأخرى و أيضا في الخدمات، فنلاحظ تراجع صناعة الألبسة 
  .في شمال أفريقيا  )% 3.9 - ( بالمغرب و بـ  )% 6.5 - (و بـ  )% 4.9 -(بتركيا بـ 

  
  :ول ـة نقـلاصـكخ
  

يتضح من السيناريو الأول أن المستفيد الأول من توسع المبادلات التجارية و تحقيق ثروة إضافية  
صافية هي بلدان أوروبا الوسطى و الشرقية و تحقيق أرباح إضافية، متأتية أساسا من الفارق بين أسعار 

ي من بلدان الاتحاد الأوروبي، و من تراجع الصادرات و أسعار الواردات ناجمة عن الطلب الزائد المتأت
  .كل من التعريفات و الرسوم الجمركية و حجم الإعانات المقدمة لصالح التصدير

كما أنه رغم تدهور معدلات التبادل بالنسبة لبلدان الاتحاد الأوروبي، فإن هذه الأخيرة مازالت تحقق  
واجز الجمركية عند الاستيراد، و تدعيم أرباح في العموم، و هذا راجع أساسا إلى تخفيض الح

  .المخرجات المصدرة
في حين يظهر النموذج الخسائر الممكن أن تحققها منطقتي الشرق الأوسط و شمال أفريقيا نتيجة تدهور  

  .معدلات التبادل في غير صالحها
  
  
ة ـواق الأوروبيـة الأسـع المغاربيـل السلـة توغـسياس: المبحث الخامس  .5 .4

 .اـواجههـي تـالت اتـوبـالصع مـوأه
  

 بانضمام،  دولة 27إن الحجم الحالي الذي وصل إليه تجمع بلدان الاتحاد الأوروبي اليوم بـ 
بلدان جديدة من أوروبا الوسطى و الشرقية، و التي من المرتقب أن تتزايد في المستقبل، ألزمت عليه الآن      

بط علاقات جهوية خارج أوروبا أكثر من حتمية، خاصة و على المقررين الأوروبيين التوجه نحو ر
الاتجاه نحو الجنـوب، مـن هـذا جـاءت إمضـاء اتفاقـات شراكـة مـع بلـدان المغـرب 

كفلسفة جديدة لتوسيع هذا التكتل أكثر إلى ما خارج أوروبا           ) تونس، المغرب و الجزائر (العربـي 
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البلدان المغاربية و مؤسساتها الاقتصادية في إطار سياسة متوسطية  عمن خلال إعادة صياغة العلاقات م
  )1( :تهدف أساسا إلى 

  
 .اتهايتقديم مساعدات للبلدان المغاربية التي تقوم بتنفيذ برامج تصحيح هيكلية لاقتصاد .1

 .العمل على تشجيع توجيه الاستثمارات الخاصة إلى المنطقة المغاربية .2

 .ائية و عمليات الشراكةتدعيم عمليات التمويل الثن .3

 .تسهيل عملية دخول المنتجات المغاربية السوق الأوروبية .4
    

 .ةـواق الأوروبيـة الأسـع المغاربيـول السلـاق دخـآف: المطلب الأول  .1. 5.4
  

يشكل الهدف الرابع المتمثل في تسهيل عملية دخول المنتجات المغاربية السوق الأوروبية عاملا 
تطوير العلاقات بين تجمع الاتحاد الأوروبي و تجمع اتحاد المغرب العربي، خاصة    أساسيا من عوامل

و أن هذه الأخيرة تواجه عدة تحديات في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى، التي يعرفها الاقتصاد العالمي 
تفاقيات لمنظمة الراهن في ظل عولمة أسواق المال و تزايد عدد التجمعات الإقليمية و الجهوية، و تلك الا

اتها، و علاقاتها الغير ي، و سياسات التصحيح الهيكلية التي تقوم بها اقتصاد ) WTO (التجارة العالمية 
ما هي الاستراتيجيات البديلة التي يمكن          : توازنية مع الاتحاد الأوروبي، و السؤال المطروح هنا 

للإجابة         ؟ان المغرب العربي لمواجهة هذه التحديات أن يوفرها اتفاق الشراكة الأورومتوسطية لبلد
عن هذا التساؤل نقول أنه لمواجهة هذه التحولات يجب على بلدان المغرب العربي تحسين أداء تنافسية 

اتها عند انفتاحها على الاقتصاد العالمي من جهة، و خلق تعاون جهوي فيما بينها و بين بلدان ياقتصاد
  .للمتوسط من جهة أخرىالضفة الشمالية 

  
 2010عام  ) ZLE ( ةأورومتوسطي ة و تجدر الإشارة هنا أن مشروع إنشاء منطقة تبادل حر

  ات بلدان المتوسط بصفة عامة و بلدان المغرب العربي بصفة خاصة، التخلي عن تلكييتطلب على اقتصاد
  .اندماجية جديدة في إطار المتوسط جيةإستراتيالاستراتيجيات الوطنية الضيقة التي أثبتت فشلها، و تطبيق 

  
الجديدة للتنمية في المتوسـط مبنيـة علـى تحريـر المبـادلات التجاريـة  الإستراتيجيةهذه 

و على انتهاج سياسة تحفيز الإنتاج، و تحديد مجالات تدخل الدولة، غير أن هذا المسعى يتطلب توفير 
لأوروبي، بزيادة الإعانات المالية المقدمة، و كذا وسائل لتحقيقه خاصة من طرف بلدان الاتحاد ا
  .المساعدات الفنية و فتح أسواقها أمام السلع المغاربية

  

                                                 
(1) : Farouk NAMOUCHI, op - cit, P. 301. 
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  :و تجدر الإشارة هنا أن هناك عدة آليات لتوغل السلع المغاربية الأسواق الأوروبية خاصة في مجالات 
تي تمتاز بها بعض السلع المغاربية          و ذلك بالعودة إلى فكرة المزايا النسبية ال: السلع التقليدية  .1

 .عن سلع بلدان أخرى، و الحفاظ على هذه البلدان كشريك تقليدي لبلدان الاتحاد الأوروبي

ضرورة البحث عن نموذج جديد للتعاون بين بلدان الاتحاد الأوروبي و بلدان المغرب العربي  .2
تحاد الأوروبي خاصة في قطاع السلع الزراعية يمنح أولوية للسلع المغاربية الدخول إلى أسواق الا

و السلع الصناعية، التي استثمرت الكثير فيها من قبل البلدان المغاربية، إلى جانب إيجاد نموذج 
جديد في تمويل مشاريع تنموية في مختلف القطاعات عبر خطوط قروض، و تحديد بعض 

 :الأولويات في هذه المشاريع 
  

محور حول تدعيم سياسات التقليل من التبعية الغذائية للخارج عبر أين الأولوية الأولى تت −
 .تمويل المشاريع الزراعية

أما الجانب الثاني للتعاون فمرتبط بتمويل مشاريع البحث و التكوين، مع إبقاء تمويل المشاريع  −
وي ، ذلك أن هذه البلدان تحت ) ...كإنجاز الطرق و الجسور و السدود (التقليدية بصفة أقل 

     على مهندسين و مادة رمادية حية، من خلال فتح معاهد و وضع برامج مشتركة للبحث 
 .و التكوين أورومغاربية

أما المحور الثالث للتعاون الذي تقترحه بلدان الاتحاد الأوروبي لبلدان المغرب العربي          −
ات الثنائية المبرمة          هو تشجيع التعاون الجهوي و المتعدد الأطراف، إلى جانب الاتفاقي

مع البلدان المغاربية كل على حدا، أين تستهلك القروض الموجهة لها في مشاريع تنموية 
 .وطنية محضة، إلى تمويل مشاريع ذات طابع جهوي تهم كل بلدان المنطقة

  
حة للإشارة هنا أن توسيع الاتحاد الأوروبي إلى بلدان أوروبية أخرى، زاد من نسبة المسا

% 28و  % 30المزروعة بـ 
من اليد العاملة داخل هذا التجمع، و هذا من شأنه أن يؤثر سلبا          ) 1(

سوف يجعل من  على بلدان المغرب العربي المصدرة للمنتجات الزراعية خاصة، ذلك أن هذا التوسع
 % 97سبة للبطاطس و بالن % 100بالنسبة للحوامض و  % 90الاتحاد الأوروبي مكتفيا ذاتيا بنسبة 

  . بالنسبة للخمور % 110بالنسبة للخضر و  % 70بالنسبة للطماطم و 
  

بناء على هذه المعطيات بات على البلدان المغاربية التفاوض مع بلدان الاتحاد الأوروبي بغرض 
كانت  إبرام اتفاقات جديدة تمنح تفضيلات للمنتجات المغاربية على دخول أسواق الاتحاد الأوروبي كما

                                                 
(1) : Fathalah OUALALOU, le Maghreb et l’Europe, l’Evènement Européen : Initiatives et débats - la 

question Méditerranéenne, SEUIL, Paris, 1988, P. 44. 
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على أن تعمل على تحسين  )1(ات من القرن الماضي،يات و السبعينيتحظى بها من قبل خلال عقدي الستين
  .إنتاجها و ترشيد طرق الإنتاج و التعبئة و التغليف لدخول الأسواق الأوروبية

   
  وىـة على مستـات المغاربيـا المنتجـهـي تواجهـز التـواجـالح:  المطلب الثاني .2. 5. 4

          .ةـالأوروبي وقـالس                         
  

تعتبر السوق الأوروبي بمثابة سوق واعدة للمنتجات المغاربية، نظرا لضخامة عدد المستهلكين 
، من هذا المنطلق تسعى  ) توافر قدرة شرائية معتبرة (بها و إلى المستوى العالي للدخول الفردية بها 

زيادة صادراتها نحو هذه السوق، خاصة في مجال المنتجات الزراعية و بعض  البلدان المغاربية تحسين
المنتجات الصناعية، أين تواجهها مجموعتين كبيرتين من الحواجز الأولى ذات طبيعة جمركية و الثانية 

  .غير جمركية
  

جمركية  فبالنسبة للأولى، ليس ثمة إشكال، فكل المنتجات الصناعية تقريبا معفاة من التعريفات ال −
و جانب هام من المنتجات الزراعية التي تتراوح بين الإعفاء الكلي إلى تخفيض هام في التعريفات 

بحسب المنتوج و حسب البلد، مع إمكانية مراجعتها  % 80إلى  % 20الجمركية يتراوح ما بين 
ي يعطي الذ )  PAC(من فترة إلى أخرى، بما يتماشى و البرنامج الزراعي الأوروبي المشترك 

 .دعم للفلاحين و المزارعين الأوروبيين أكثر

و لكن الإشكال يكمن أكثر في الحواجز الغير جمركية، المتمثلة خاصة في تحديد حصة الكميات  −
المسموح بها دخول السوق الأوروبية، و وضع معايير و إجراءات تحت غطاء حماية صحة 

تحتفظ لنفسها بأي تدخل على إعادة ضبط           المستهلك و البيئة، على أن تبقى اللجنة الأوروبية
و تحديد هذه الكميات إذا ما رأت أي تخوف، و في هذا الصدد تعاني المنتجات الزراعية المغاربية 
من منافسة حادة من المنتجات الزراعية الإسبانية و البرتغالية و الإيطالية، أين نجد سوق الاتحاد 

عن استهلاكها تقريبا في كل المنتجات الزراعية، لهذا يستلزم  ةائدالأوروبي تقريبا تحقق فوائض ز
على البلدان المغاربية اليوم البحث عن أسواق بديلة أخرى، و العمل على تنويع منتجاتها الزراعية 

 .إلى تلك المنتجات التي لا تنتج في أوروبا حسب مناخها و طبيعتها
  

لمعايير و الإجراءات الخاصة بمواصفات المنتجات إلى جانب تلك الحواجز التقنية المتعلقة با
الداخلة الأسواق الأوروبية، التي تضعها التنظيمات الأوروبية المتخصصـة وفـق توجيهـات الأمـر 

                                                 
(1) : Messaoud Boudiaf et Abdelaziz Ben AZIZA : le marché Européen comme débouché aux produits 

Maghrébins : Difficultés et perspectives, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Compus 
Universitaire, Tunis, Colloque Organisé par le Centre d’Etudes de Recherches et de Publication 
(CERP), op - cit, P. 188. 
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، الذي يحدد المواصفات المعيارية التي يجب         1983الصادر عن المجموعة الأوروبية عام  83/183رقم 
تي تبدو أكثر تعقيدا من تلك المواصفات و المعايير التي تحددها المنظمة أن تتوافر في المنتوج و ال

، و عموما تتراوح هذه المواصفات حول خصوصيات مادة  )  ISO(العالمية للمواصفات و المعايير 
المنتوج و مدى أمانه، و طريقة تعبئته و مصدره، و لن يدخل هذا المنتوج السوق الأوروبية إلاّ بعد 

 .من طرف تنظيم أوروبي مختص  Certificat de Conformité شهادة المطابقة  الحصول على

بل يتعدى الأمر ذلك إلى زيارة المصانع و المؤسسات المغاربية التي تنتج المنتوج، و كل هذه الإجراءات 
  .مكلفة و تأخذ وقت طويل قد يضيع السوق من المورد في فترة زمنية معينة

  
ائل النقل لأن عملية نقل البضائع بين بلدان الاتحاد الأوروبي و بلدان و هناك عوائق مرتبطة بوس −

المغرب العربي، يخضع لترخيص متعدد الأطراف أين يتم تقاسم تكاليف النقل و التي تسيطر 
عليها شركات نقل أوروبية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل و الإجراءات المملة عند عبور 

مان الذي توفره وسيلة النقل و الإجراءات الجمركية، خاصة على وسائل الحدود، بمراقبة مدى الأ
 .النقل المغاربية سواء كانت بحرية أو جوية بغرض تحويل نقلها على شركات أوروبية

  
 2010إلى جانب هذا فإننا نتوقع عند إقامة منطقة التبادل الحرة الأورومتوسطية ابتداء من عام 

، و تزايد معدلات البطالة، لأن التبادل هنا  )  PME(الصغيرة و المتوسطة اختفاء الكثير من المؤسسات 
ات غير متكافئة، خاصة و أن معظم بلدان المغرب العربي تعرف اليوم تطبيق يغير متكافئ و الاقتصاد

، مفروضة عليها من طرف المؤسسـات الماليـة والنقديـة  )  PAS(اتها يبرامج إصلاحية في اقتصاد
         و القائمة أساسا بالتوجه نحو اقتصاد السوق  ) صندوق النقد الدولي و البنك العالمي ( الدوليـة

        و خصخصة المؤسسات الاقتصادية و تخفيض قيمة عملاتها، مما أدى إلى تزايد معدلات التضخم
  .و أزمات اجتماعية حادة
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 :ل ـة الفصـخلاص
  
 

التي عرفتها الاتفاقيات الممضاة         –فصل، أنه رغم التطورات ما يمكن استخلاصه من هذا ال
بين بلدان الاتحاد الأوروبي و بلدان المغرب العربي عبر الأجيال الثلاثة المختلفة، أنها اتفاقيات غلب 

    عليها الطابع التجاري و المالي أكثر من أي شيء آخر، و هو بعيد على ما تتوخاه البلدان المغاربية      
في علاقاتها مع القارة الأوروبية الضاربة في جذور التاريخ، و رغم ما جاء بـه  اتفـاق برشلونـة 

لشراكـة الأورومتوسطية من نظرة إستراتيجية جديدة توسعية لهذه العلاقات مع بلدان و مؤسسات ل
 دل الحرة الأورومتوسطية المنطقة المغاربية في إطار شراكة رأسمالية و استثمارية عند إقامة منطقة التبا

تسعى من خلالها بلدان الاتحاد الأوروبي إلى توسيـع و الاستحـواذ علـى أسـواق البحـر الأبيـض 
، فإن البلدان المغاربية تتخوف من تحقيق خسائر في إيراداتها الجمركية  ) تصديرا و استيرادا (المتوسـط 

هذه المنطقة، و اندثار الكثير من المؤسسات المحلية  عند تخفيض التعريفات الجمركية و إزالتها بإقامة
، خاصة في مجال المؤسسات الصغيرة     الأوروبية –الغير قادرة على مواجهة هذه المزاحمة الخارجية 

من إجمالي المؤسسات المتواجدة بالمنطقة، إلى جانب تخوفها         % 40إلى   % 30التي تتراوح ما بين 
باء استيراد المنتجات الزراعية والغذائية إثر تحريرها و إزالة الدعم الذي كان يقدم من احتمال تزايد أع

، خاصـة      )  PAC(للفلاحين الأوروبيين من قبل في إطار البرنامج الزراعـي الأوروبـي المشتـرك 
التي كانت و أن المنطقة تظهر أكثر مستوردة للغذاء من الخارج، و زوال الكثير من المزايا التفضيلية 

تستفيد منها السلع المغاربية  لدخول السوق الأوروبية مقارنة بنفس سلع بلدان أخرى داخلة إلى هذه 
  .السوق

  
 بالاندماجتسمح لها  إستراتيجيةأمام هذه التخوفات، بات على البلدان المغاربية البحث عن 

في إطار  (و دوليا  ) ل الحرة المتوسطيةداخل منطقة التباد( و إقليميا  )داخل المنطقة المغاربية  (محليا 
  .، و هو ما سوف يشكل مضمون الفصل الخامس و الأخير من هذه الأطروحة)  الاقتصاد العالمي
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  : الخامسالفصل   .5
  

  ات بلدان ياستراتيجيات الاندماج المختلفة لاقتصاد

  أهم الصعوبات التي تواجهها و المغرب العربي
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  : دـتمهيـ

أمام فشل كل أشكال استراتيجيات التنمية التي اعتمدت عليها بلدان المغرب العربي منذ استقلالها 
  .السياسي و التي أدت إلى أزمات و اختلالات هيكلية في التوازنات الاقتصادية كلية كانت أم قطاعية

الأسواق المحلية           فإستراتيجية التصنيع من أجل إحلال الواردات سرعان ما اصطدمت بضيق -
  .و محدودية قدرات تمويلها مع تحقيق ضعف في إنتاجياتها

ترقية الصادرات نحو الخارج، فسرعان ما كشفت عن عدم وجود نسيج صناعي  إستراتيجية أما -
متكامل قادر على تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، بقدر ما خلص إلى وجود تبعية هذه الصناعات 

  .الأسواق الخارجيةإلى 

هذا ما جعل بلدان المغرب العربي تدخل في إصلاحات اقتصادية قائمة أساسا على تثمين 
الإمكانيات و القدرات المحلية خاصة في مجالات الطاقة و المناجم و المواد الأولية و المنتجات الزراعية 

ختراعية و الإبداعية في المنطقة          المتميزة بها المنطقة، و هذا أمام غياب الطاقات و الإمكانيات الإ
جديدة للاندماج في إطار المتغيرات و المعطيات  إستراتيجيةلهذا بات على هذه البلدان إعادة رسم 

الاقتصادية و السياسية التي تعرفها منطقة البحر الأبيض المتوسط و الاقتصاد العالمي، تتجه عموما نحو 
تأهيلا، و كذا الاعتماد على الجانب الزراعي و التخصص في الصناعات  الصناعات كثيفة العمالة والأقل

  .التقليدية، و هو ما سنعمل على تطويره في هذا الفصل الخامس و الأخير من الأطروحة
    
 .ة لبلدان المغرب العربيـات الاندماج الاقتصادي المختلفـاستراتيجي:المبحث الأول  .1 .5
    

المغاربية المشتركة للتنمية على مراحل و مدد زمنية  تيجيةلإسترالترتكز الملامح الكبرى 
محددة، و على تحقيق مصالح مشتركة لكل الأطراف، و على توفير الإمكانيات المادية و البشرية، لخدمة 
أهداف اتحاد المغرب العربي، آخذة في الاعتبار درجات النمو لكل بلد عضو فيه، و حث الأجهزة القطرية 

طاء البعد المغاربي لجميع نشاطاتها الاتحادية، كما ترتكز على ضمان المنافسة السليمة          و الثنائية لإع
  )1( .و اعتماد الشفافية في المعاملة بين الأطراف

و تتمثل أولويات العمل المشترك في تحقيق الأمن الغذائي المغاربي، و تنمية الموارد البشرية       
نفيذ الخطة المعتمدة في ميدان التبادل التجاري، و انتهاج سياسات مشتركة          و الاقتصادية و الإسراع بت

                                                 
(1) : Habib El MALKI. Le Maghreb Economique entre le possible et Le Réalisable, Cité In Alain Claisse et 

Gérard Conac, op - cit, P. 211. 
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هذه البلدان فيما بينها لما تتوافر عليه           نتفاءل في إمكانية اندماجفي كافة الميادين، و هو ما يجعلنا 
  :من طاقات و قدرات اقتصادية و بشرية هائلة خاصة 

  
ي المنطقة المغاربية، فنجد مثلا توافر الجزائر في المجال الصناعي في وجود تنوع اقتصادي ف .1

على نسيج صناعي متنوع لدى القطاعين العام و الخاص، و الإمكانيات الزراعية و الصناعية 
 .كذلك التي تتوافر عليهما كل من تونس و المغرب و حتى ليبيا في بعض الصناعات

حاد المغرب العربي كتجمع جهوي واحد موحد، يشكل سعي بلدان الاتحاد الأوروبي في تشكيل ات .2
 .بالنسبة لها سوق واحدة بدون حواجز

  
          معاهدة مراكش المنشأة لاتحاد المغرب العربيو في هذا الإطار تنص المادة الثانية من 

          على وضع و تحديد سياسة مشتركة في جميع الميادين، و التحرير التدريجي لحركة تنقل الأشخاص «
  )1(.» و السلع و الخدمات و رؤوس الأموال ما بين البلدان الأعضاء 

  
 .ةـاربي المشتركـاج المغـالاندم ةـإستراتيجيراحل ـم: المطلب الأول  .1. 1 .5

  
  :اندماجية زمنية تمر على المراحل التالية  إستراتيجيةفي إطار منهجية عمله أقر اتحاد المغرب العربي 

  
 .1992قيام منطقة للتبادل الحر للمنتجات ذات المنشأ المغاربي قبل نهاية عام : لأولى المرحلة ا  .أ 

  
استهدفت هذه المرحلة إلى إزالة الحواجز الجمركية و الغير جمركية، و تنمية التبادل التجاري 

تحقيق بين بلدان اتحاد المغرب العربي، و إعطاء دفع قوي و ملموس للإنتاج و المبادلات، على أن يتم 
، و هو ما استلزم اتخاذ عدة تدابير و إجراءات قانونية و إدارية و مالية  1992هذا الهدف قبل نهاية عام 

التي من شأنها أن تخلق مناخا ملائما للتعامل بين البلدان و المتعاملين الاقتصاديين المغاربيين          
المصادقة عليها، و التعجيل باستكمال الإجراءات  و بالخصوص العمل على تنفيذ الاتفاقيات التي تمت

الضرورية للاتفاقيات الجاهزة أو قيد الدراسة، و وضع الاتفاقيات الأخرى ذات العلاقة، و كذلك القيام 
  .ةبإعداد الدراسات التي من شأنها أن تحدد الوسائل و الإجراءات العملية لتحقيق الأهداف المنشود

  
 

 .1995ة عام ـة قبل نهايـدة الجمركيـاء الوحـإنش : الثانيةالمرحلة   .ب 
  

الاندماج إلى توحيد الضرائب و الرسوم  إستراتيجيةاستهدفت هذه المرحلة المسطرة من 
الجمركية المطبقة من كل الأطراف، و وضع تعريفة جمركية موحدة اتجاه الخارج، و كذلك توحيد 

بيق قرار مجلس رئاسة الاتحاد الخاص باعتماد الأنظمة و القوانين الجمركية، و تم ذلك على أساس تط
                                                 

(1):Mohamed Bouchikhi, Symposium de l’Union des Economistes Maghrébins, Rabat, 26 et 27 mai 1994,  P. 1. 
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مبادئ و قواعد لقيام وحدة جمركية بين بلدان اتحاد المغرب العربي، للإشارة هنا أن التعاون التجاري بين 
، و هي تقضى بعدة  1991 مارس 10بلدان الاتحاد يخضع حاليا إلى اتفاقية جمركية تم إبرامها منذ 

  .المنشأ المغاربي و التي يتم تبادلها بين البلدان الأعضاء امتيازات لفائدة السلع ذات
  

  .2000ة بين بلدان اتحاد المغرب العربي قبل نهاية عام ـإنشاء سوق مشترك : الثالثةالمرحلة . جـ
  

استهدفت هذه المرحلة الوصول إلى الاندماج الاقتصادي و إرساء نظام واحد للأسواق و تراتيب 
اربي، و إقامة سوق داخلية كبرى واحدة لا مجال فيها للرسوم الجمركية          موحدة داخل الفضاء المغ

و الحواجز الأخرى و إلى تحقيق حرية تنقل الأشخاص و انتقال السلع والخدمات و رؤوس الأموال         
  .2000ما بين بلدان المغرب العربي و ذلك قبل نهاية عام 

  
 .ةـاديـلاقتصدة اـالوح : الرابعةالمرحلة . د   
  

الاندماجية ما بين بلدان المغرب العربي، أين  الإستراتيجيةو هي المرحلة التي تمت تسطيرها 
يتم فيها توحيد سياسات و خطط التنمية الاقتصادية على أسس و أهداف مشتركة واحدة، مع مراعاة 

  .تقليص الفوارق التنموية داخل كل بلد مغاربي و فيما بينها
    

دان ـة الممكنة لبلـاج العامة و القطاعيـات و ميادين الاندمـسياس : الثانيطلب الم .2. 1.5

 .ربيـرب العـالمغ
  

الاندماج المشتركة لبلدان المغرب العربي، فإن الأمر استلزم         إستراتيجيةموازاة مع مراحل 
ات يلعملية دمج الاقتصادعلى هذه البلدان انتهاج سياسات عامة و أخرى قطاعية، ترمي كلها إلى التمهيد 

الوطنية في إطار سياسة جهوية مشتركة خاصة في عدة مجالات، و التي من الممكن أن تشكل حقلا فعالا 
لاندماج اقتصادي مغاربي آن أو مستقبلي، بعبارة أخرى ما هي المجالات و السلع الممكن مبادلتها تجاريا 

  )1(. ؟ و تخلق اندماجا اقتصاديا 

 

 :ة ـات الزراعيـذائي و المنتجـمن الغال الأـفي مج  .أ 
  

من خلال تبني و وضع سياسات و خطط مغاربية مشتركة، تستهدف العناية بالموارد الطبيعية   -
الفلاحية وتطويرها بغية استغلالها استغلالا أمثل بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي على الصعيد 

  .التي تزخر بها المنطقة المغاربي مع العمل على المحافظة على البيئة الطبيعية

                                                 
(1) : François SIINO, op - cit, P. 19. 
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مع العمل على تحقيق الاندماج في ميدان الإنتاج الفلاحي، و إنشاء الآليات و الهياكل المناسبة   -
لذلك، إلى جانب وضع استراتيجيات مشتركة للرفع من إنتاج المواد الغذائية الأساسية لتحقيق 

تبطة بالفلاحة و التنمية الريفية        الأمن الغذائي، و تدعيم الصناعات و البحوث و الخدمات المر
  .و القروية

وضع و تبني سياسات مشتركة لحماية السوق المغاربية من منافسة و مزاحمة واردات   -
  .المنتجات الزراعية من خارج بلدان الاتحاد

  
   و نسجل هنا ذلك التنوع الكبير الذي تزخر به المنطقة المغاربية في المنتجات الزراعية       

و الصناعة الغذائية، التي تتوافر عليها خاصة كل من تونس و المغرب في الكثير من المنتجات الفلاحية 
المتنوعة، و التي يمكن أن تجد لها مكانة هامة في أسواق كل من الجزائر و ليبيا و موريتانيا، التي تعاني 

نتجات الفلاحية و الصناعة الغذائية          من عجز في الإنتاج الفلاحي والصناعة الغذائية، و من أهم الم
الطماطم، زيت الزيتون، الحمضيات     : التي تميز كل من تونس و المغرب و بدرجة أقل الجزائر نجد 

  .و صناعة العجائن و المصبرات... و الحبوب، و التمور
  

 :ة ـوارد البشريـال المـفي مج  .ب 
  

وين الإطارات في جميع البلدان، تماشيا مع أهداف على توحيد السياسات المغاربية لتك العمل -
المغاربية الكبرى للتنمية المشتركة، من خلال توحيد سياسات بلدان الاتحاد          الإستراتيجية

في ميادين الصحة و التربية والتعليم و الثقافة و الإعلام و رعاية الشباب و التشغيل          
  .و الضمان الاجتماعي

الإطار القانوني الذي يكفل ضمان حرية التنقل و الإقامة، و ممارسة جميع النشاطات  وضع  -
  .الاقتصادية داخل بلدان الاتحاد

وضع سياسات موحدة لرعاية الجالية المغاربية بالخارج، و خاصة فيما يتعلق بالإقامة            -
مساهمة في التنمية الاقتصادية و التشغيل و الضمان الاجتماعي، و العمل على استقطابها لل

 .المغاربية

  :ة ـاقـال الطـفي مج. جـ
  

العمل على تطوير القدرات المغاربية في التنقيب على النفط و الغاز الطبيعي و ترشيد استخدام   -
  .الطاقة و البحث المشترك عن مصادر جديدة و متجددة لها

در الطاقة المتوفرة في بلدان الاتحاد          إعطاء الأولوية في تنفيذ المشاريع الصناعية لمصا  -
و إرساء قواعد لإنشاء مشاريع مشتركة بين بلدان المغرب العربي، لبعث الديناميكية 
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مغاربية، و العمل على توسيع و ربط  ةبيتر وكيماويالاقتصادية في المنطقة و تنمية صناعات 
  .شبكات الكهرباء و تطوير وسائل الإنتاج الكهربائي

  
و هنا تظهر تلك الإمكانيات الكبيرة التي تتوافر عليها كل من الجزائر و ليبيا في مجال الطاقة 

البترول و الغاز الطبيعي و كذا مشتقات  (  باعتبارهما مصدران  لها، خاصة في ميدان المحروقات
مجال هام  ، في حين تظهر تونس و المغرب و موريتانيا بلدان مستوردة للطاقة، إذا هنا ) البترول

للاندماج المغاربي و تغطية حاجيات المنطقة من الطاقة، سواء من المنتجات الطاقوية الجزائرية المختلفة 
كالغاز السائل و البترول و غاز البروبان وغاز البوتان و المنتجات البيتروكيماوية، نفس الشيء يقال : 

البترول الخام و مشتقاته، و المنتجات ك: على المنتجات الليبية الطاقوية التي هي أيضا متنوعة 
  .البيتروكيماوية

    
 :ة ـاعـال الصنـفي مج  .د 

  
العمل على وضع برامج مشتركة تضمن الاندماج في المجال الصناعي و ذلك بالتنسيق           -

بين مختلف السياسات القطاعية و العمل على استحداث صناعات خاصة الاندماجية منها          
وسيع المشاريع الصناعية القائمة وطنيا أو ثنائيا ذات الجدوى الاقتصادية لتصبح إلى جانب ت

  .مشاريع على مستوى اتحاد المغرب العربي
مع التركيز على الصناعات التي تعتمد علـى المـواد الخـام المتوفـرة فـي دول الاتحـاد   -

  .الأساسية للمنطقة المغاربية و على الصناعات التي تهدف إلى الاكتفاء الذاتي في أهم المواد
  

و يظهر هنا الاندماج الاقتصادي في مجال السلع الصناعية غير التقليدية مجالا حيويا هاما       
من خلال ذلك التنوع الكبير في السلع الصناعية التونسية و المغربية خاصة، و التي يمكن أن تلبي الكثير 

ونس تمتاز بإنتاج مشتقات الفوسفات و الألبسة و الأحذية          من حاجيات السوق المغاربية ، فنجد مثلا ت
و المنتجات الجلدية و الأقمشة و مختلف أنواع المنتجات القطنية و الأدوات المدرسية و الخزف و مواد 

  البناء، و ينافسها في هذا المجال المغرب في كثير من السلع إلى جانب تميزه بتصدير منتجات التجميل      
و العطور و المنتجات الصيدلانية و الفوسفات الخام، هذا الأخير يمكن أن يشكل حقلا للاندماج الاقتصادي 
  خاصة بين المغرب و تونس، من خلال تصديره خاما إلى تونس، هذه الأخيرة تقوم بمعالجتـه و تحويلـه

تبر البلد الوحيد في المنطقة     دون أن ننسى الجزائر التي تع. إلى أسمدة تصدر إلى كامل بلدان المنطقة
الذي يحتوي على شبكة صناعية هامة، خاصة فـي الصناعـات الثقيلـة و المتوسطـة بمختلـف 
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أنواعهـا، و التي بإمكانها تصدير في المجال الصناعي التجهيزات الصناعية و الجرارات الفلاحية و عتاد 
  )1( .الكهربائية و المضخاتالأشغال العمومية، و أجهزة التلفزيون و العدادات 

  
  :الاتـالاتصل و ـال النقـفي مج. هـ

  
من خلال العمل على تنفيذ البرامج الرامية إلى ربط بلدان المغرب العربي، و تكثيف شبكات 

النقل البري و السكك الحديدية و الجوي و البحري، إلى جانب تطوير شبكات الاتصالات السلكية          
  .و اللاسلكية

  
 :دي ـالي و النقـاري و المـال التجـفي المج  .و 

  
ذلك من خلال العمل على إحداث تشريعات و أنظمة موحدة لتنمية و تطوير الصادرات        و -

و القيام بالاستيراد المشترك، و ضبط إطار عام للمنافسة السليمة و التنسيق بين سياسات 
  .الأسعار و الدعم و توحيد المواصفات

سياسات و الأنظمة في المجال الضريبي و المحاسبي، و الرقابة على الصرف         تنسيق ال  -
و في مجال الاستثمار و التأمين و إعادة التأمين و النقد قصد الوصول إلى أنظمة موحدة        

  .لهذه الميادين
فوعات كيفما تعميم اتفاقيات الدعم و التعاون الثنائية بين المصارف المركزية، مع تسديد المد  -

كانت طبيعتها واستعمال العملات الوطنية أكثر ما يمكن بين بلدان المغرب العربي          
  .و الإعداد لإنشاء عملة مغاربية موحدة

جانب تبادل المعلومات و تكثيف التشاور بين بلدان الاتحاد، خاصة فيما يتعلق بالمديونية  إلى -
  .ه المؤسسات المالية الدوليةالخارجية بهدف دعم المواقف اتجا

تجسيد مجالات الاندماج هذه، يتعين على تجمع اتحاد المغرب العربي استكمال إنشاء و ل -
مؤسساته وهياكله، وإعطائها الدعم اللازم لتحقيق الاندماج الاقتصادي المغاربي          

  .فنية قصد ضمان حسن التنفيذمع استحداث الأجهزة اللازمة للمراقبة الإدارية و المالية و ال
إلى جانب تشجيع المبادرات الخاصة للمساهمة في تحقيق الاندماج الاقتصادي بين بلدان   -

الاتحاد و منح المعاملة الوطنية للمتعاملين الاقتصاديين في القطاعين العام و الخاص لكل بلد          
لقيام بدورهم للمساهمة في دعم تنمية         في البلدان الأخرى، مع تقديم التسهيلات الضرورية ل

  .و بناء الاتحاد

                                                 
(1) : Zahir ABDERRAHIM, Projets Industriels Inter - Maghrébins, Cité In, le Commerce Inter - Maghrébin : 

Pour une dynamisation des échanges, op - cit, PP. 119- 125. 
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على أن تعمل كافة الأجهزة الاتحادية كل فيما يخصها على تنفيذ البرامج و الخطط التنموية  و -
التنمية المشتركة و تقديم تقارير دورية لنشاط القطاعات ذات العلاقة           لإستراتيجيةوفقا 

  .التي توصلت إليها، و اقتراح الحلول الملائمة لما قد يواجهها من صعوباتمع إبراز النتائج 
  
  

 .اربيـاج المغـة الاندمـة في خدمـح الهيكليـات التصحيـسياس  :المطلب الثالث  .3. 1 .5
  

ات من القرن يمنتصف عقد الثمانين عندعلى إثر الأزمة الاقتصادية التي مست البلدان المغاربية 
ر أسعار المحروقات و المواد الأولية، و التي تشكل المصدر الرئيسي لتمويل مشاريع الماضي إثر انهيا

التنمية، مما أدى إلى تزايد حجم عبء المديونية الخارجية و تراجع مستويات النمو في المنطقة مقارنة    
معدلات  ات من القرن الماضي، إلى جانب تزايديمع تلك المستويات التي عرفتها خلال عشرية السبعين

باشرت بلدان المغرب العربي  )1( ...التضخم و انتشار البطالة و تبعية غذائية شبه دائمة للأسواق الخارجية
اتها سواء كانت بمحض إرادتها أو كانت مفروضة من طرف يفي تطبيق سياسات تصحيح هيكلية لاقتصاد

النمو الاقتصادي الدائم، و تغيير ، و ذلك لغرض العودة من جديد لتحقيق  ) IMF (صندوق النقد الدولي 
   .استراتيجياتها التنموية من خلال مباشرة إصلاحات اقتصادية

 أين يظهر المغرب أول بلد مغاربي باشر هذه الإصلاحات و تطبيق برامج تصحيح هيكلية  - 
  Réechelonnementمع إعادة جدولة  تحت وصاية صندوق النقد الدولي 1983منذ عام 

جية و تخفيض الرسوم الجمركية على تجارته الخارجية والقيام بخصخصة لديونه الخار
  )2( .مؤسساته العمومية العاجزة

  
 1986في حين باشرت تونس إصلاحاتها الاقتصادية و تطبيق برامج تصحيحية ابتداء من عام   -

  )3( .تحت وصاية كذلك صندوق النقد الدولي و لكن دون إعادة جدولة ديونها الخارجية
بإعادة هيكلة مؤسساتها  1982أما الجزائر رغم أنها بدأت بإصلاحات اقتصادية مبكرة سنة   -

، فإن الإصلاحات الهيكلية التي بدأتها           1988الاقتصادية ثم إعطائها استقلالية مالية سنة 
نها الممضى مع صندوق النقد الدولي أين أعيدت جدولة ديو  Stand By  إثر اتفاق 1994عام 

الخارجية مع دائنيها أمام ناديي باريس و لندن، سمح للجزائر الحصول على برنامج تمويلي 
إلاّ أن الإصلاحات بها تعرف صعوبات   ) 1998 – 1995 (موسع لمدة ثلاثة سنوات فيما بعد 

  .كبيرة خاصة في مجال تطبيق برامج الخصخصة للمؤسسات العمومية مع بداية الألفية الثالثة

                                                 
(1) : Fathallah OULALOU, le Maghreb et l’Europe, l’Evénement Européen, op - cit, P. 44. 
(2) : Alain Claisse et Gérard Conac, op - cit, P. 142. 
(3) : Rabah ABDOUN ; le Capital Etranger au Maghreb (Algérie - Maroc – Tunisie), cité in Abdelmadjid  

Bouzid, Panorama des Economies Maghrébines, contemporaines, op - cit, P. 40. 
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نفس الشيء يقال على موريتانيا التي باشرت تحت وصاية كل من صندوق النقد الدولي     و   -
) IMF (  برنامج طموح لتطهير اقتصادها، و ذلك من خلال  إتباعو البنك العالمي، على

كمتوسط في النمو  % 4من عجز ميزان مدفوعاتها الخارجية، و المحافظة على نسبة  التقليل
ء الأولوية لثلاثة قطاعات أساسية كقاطرة و قوة جذب أمامية للاقتصاد الاقتصادي، مع إعطا

الصيد البحري، و الزراعة و القطاع الخاص مع التركيز أساسا : الموريتاني و هي قطاعات 
  .على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الحجم

  
    بترولية، باشرت و الشيء نفسه يقال على ليبيا، التي و بعد التراجع المحسوس لمداخيلها ال -

برنامج اقتصادي  بإتباعمن القرن الماضي،   ) 1981 – 1980 (ات يو منذ مطلع عقد الثمانين
  .يعتمد على تنويع الشركاء الاقتصاديين خاصة مع الأوروبيين

  
و عموما تهدف هذه الإصلاحات الاقتصادية إلى تحسين و زيادة مستويات النمو الاقتصادي     

تنافسية المؤسسات الصناعية خاصة تلك الموجهة للتصدير، و القدرة على الدخول           من خلال تحسين
    ات وفـورات الحجـم   يو التوغـل فـي الأسـواق الخارجيـة لاسيمـا بالاعتمـاد علـى اقتصاد

 "Economies d’échelles  " ير ، و مدى قدرة الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي في التأث      
على مستويات النمو الاقتصادي، من خلال جلب رؤوس الأموال و الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمنطقة 

باستعمال آليات الصرف و إعطاء معدل صرف حقيقي يعكس مدى قدرة السلع التصديرية       )1(المغاربية ،
  .) عبر تخفيض قيمة العملة المحلية (على اختراق الأسواق الأجنبية 

  
غير أن هذه الإصلاحات و الانفتاح على العالم الخارجي، قد تؤدي إلى إعادة توزيع الدخول بين 
القطاعات و الفروع الصناعية، و فقدان مناصب شغل لبعض المؤسسات جراء عدم تنافسيتها مع العالم 

ت تسريح العمال الخارجي، إلى جانب تأثيرات سلبية على بعض الجوانب الاجتماعية و خاصة في مجالا
  .و تدني القدرة الشرائية للفئات الضعيفة و المتوسطة الدخل

  
و رغم الصعوبات التي تواجهها بلدان المغرب العربي في اندماجها مع بعضها البعض، نتيجة 

  اتها الوثيق مع بلدان الاتحاد الأوروبي كزبونة        يلتدني مستوى التجارة البينية بينها و ارتباط اقتصاد
أو موردة، إلاّ أنها يمكن أن تستغل مجهوداتها في مجال الإصلاحات الاقتصادية و القطاعية التي قامت 

بها و توظيفها في خدمة الاندماج الاقتصادي المغاربي ، خاصة و أنها باشرت إصلاحات اقتصادية          
ل تطويرها للصناعة و الزراعة     اجتماعية كبيرة في أنظمتها الإنتاجية و عصرنة طرق عملها من خلا

                                                 
(1) :  Khalid SEKKAT, Réussir le Partenariat Euro - Méditerranéen : Réformes Economiques et Coopération 

Sud - Sud, Cité In Bechara Khader, Alternative Sud : le Partenariat Euro - Méditerranéen Vu du Sud,    
op - cit, P. 103. 
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و السياحة و الخدمات، و ذلك من خلال توحيد و اندماج أسواقها في مجالات السلع و الخدمات و رؤوس 
 .اجتماعية جهوية –الأموال و أسواق الشغل و النقد بحثا عن النهوض بتنمية اقتصادية 

 
ن الممكن أن تحسن من الوضعية توحيد مواردها المغاربية الموجودة، و التي م  إلى جانب

الحالية في المنطقة، و تسمح لها بالتفاوض كتكتل مندمج أمام التجمعات الأخرى و خاصة تجمع الاتحاد 
          )WTO(، و التنظيمات الإقليمية و العالمية الأخرى كمنظمة التجارة العالمية  )UE(الأوروبي 

ة الدولية، خاصة حول مشكل المديونية الخارجية و التوضع في الأسواق و المؤسسات المالية و النقدي
الخارجية، خاصة و أن منطقة المغرب العربي تحتوي على إمكانيات كبيرة في الموارد الطاقوية          

     و في المناجم و في الزراعة، و تتضمن أكبر نسبة فئة الشباب، و موقعها الجيوستراتيجي بقربها     
  )1( .من أوروبا و أفريقيا الصحراوية و الشرق الأوسط

 
و رغم المحاولات التي بذلت لحفز الانتعاش الاقتصادي و النمو، و إنهاء الإصلاحات الهيكلية 
بالمنطقة المغاربية ، فمازالت بلدانها تسير على طريق النمو البطيء، و تقف بعيدا عن المسار الرئيسي 

الاستفادة من الاندماج الاقتصادي الأوثق مع باقي العالم خاصة في ظل وجود نظم أسعار  للعولمة و عن
  )2( .صرف غير ملائمة، من خلال ارتباط عملاتها المحلية بعملة أخرى أو نطاقها الضيق

    
  رـي عبـعربـغرب الـالم  دانـبل  اجـدمـان  اتـاستراتيجي  : المطلب الرابع .4. 1 .5

 .) ةـو النقدي ةـاليـوانب المـأو الج اجـوق أو الإنتـالس (                           
  

الاندماج المغاربي التي تم تسطيرها مـن طـرف اتحـاد     إستراتيجيةرغم عدم تحقيق مراحل 
 ، فلم نشهد إنشاء منطقة للتبادل الحر و لا إقامة 1991المغرب العربي عبر قمته المنعقدة في الجزائر عام 

ي و لا خلق سوق مغاربية مشتركة و لا وجود حقيقي لسياسات اقتصـادية مشـتركة وفـق    اتحاد جمرك
الفترات الزمنية المحددة لها، إلاّ أنه يمكن لنا أن نتصور على الأقل إمكانية اندماج بلدان المغرب العربـي  

  .ةعبر عدة أشكال أخرى، سواء عبر السوق أو عبر الإنتاج أو عبر الجوانب المالية و النقدي
  

 :وق ـر السـاج عبـالاندم  .أ 
  

، و التي تكون محمية من تدفق المغاربي وق مشتركة لبلدان الاتحاد سإن هذا يتطلب إنشاء 
، مع وضع سياسة مشتركة في مجال الحواجز الجمركية و الغير  والخدمات من خارج هذا التجمع السلع

                                                 
(1) :  Fayçal Yachir, op - cit, P. 17. 

لماذا تخلفت منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في النمو و العولمة ؟ مجلة التمويل و التنمية، تصدر : عابد، وعد لم يتحقق . جورج ت:  )2(

   .10. ، ص 2003عن صندوق النقد الدولي، واشنطن، عدد مارس 
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ع و رؤوس الأموال و التكنولوجيا و الموارد جمركية، إذا فالاندماج المغاربي هنا يتطلب حرية تنقل السل
، مع تنسيق السياسات المالية و النقدية و الموازنات و وضع أطر تنظيمية قانونية مشتركة           البشرية

  . في كل المجالات
في المنطقة، عامل   " Des Zones Franches"  كما تظهر سياسة إنشاء مناطق للتجارة الحرة 

د على الاندماج في الاقتصاد العالمي، لأنها تتطلب وجود سلع تنافسية و انفتاح أكبر على السوق مساع
  .العالمية

  
 : اج ـر الإنتـاج عبـالاندم  .ب 

  
يتضمن المشروع المغاربي في هذا المجال، ضرورة تطوير الصناعة و الزراعة و تطوير 

  .المجالاتالعلاقات التجارية و الاجتماعية، بوضع برامج في مختلف 
  

و يمكن لنا هنا أن نتصور ثلاث احتمالات لاندماج الأنظمة الإنتاجية على مستوى المغرب 
    )1( : هيالعربي و 

  
إنشاء مشاريع ثنائية يمكن لها أن تساهم في تكثيف و خلق  المناطق الحدودية من خلال تطوير -

  .نشاط تجاري للمبادلات البينية
عية تسمح باندماج حقيقي للأنظمة الإنتاجية، هذه البرامج تسعى          ثم بعد ذلك وضع برامج قطا  -

  .في الأفق إلى توسيع دائرة التعاون المغاربي
أخيرا توسيع دائرة هذه المشاريع الإنتاجية على أن تكون متعددة الأطراف تعني كامل المنطقة     و -

  .و تسمح لهذا التجمع بالتفاوض في إطار كتلة تجارية
  

غير أن الصعوبة التي تظهر في الاندماج الإنتاجي تتمحور حول تحديد الفروع الإنتاجية          
التي تسمح بتفعيل هذه الآلية في الاندماج، و تبدو الصناعة الغذائية إحدى هذه الفروع الرائدة في هذا 

الأسواق من خلال زيادة  المجال، إذ سوف تسمح بتطوير الإنتاج الزراعي و التعاون المغاربي و توسيع
  .المبادلات التجارية البينية

  
كما تظهر ضرورة تطوير الصناعة من خلال خلق شركات مختلطة، تسمح بالحصول          

على التكنولوجيات و تدعيم المعارف العلمية، من شأنها أن تخلق تعاون ثنائي ثم متعدد الأطراف خاصة 
و تكون في علاقة مع شركات عالمية  ) PME / PMI (و المتوسطة في مجال المؤسسات الصغيرة 

  .معروفة تسمح لها بالاندماج في الأسواق العالمية
                                                 

(1) :  Mohammed Tahar Hamamda, op - cit, P. 44. 
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و هذا أيضا من شأنه يجعلنا نتساءل عن اختيار الصناعات المؤهلة لمثل هذا الاندماج، و يبدو 
نشاء مصنع الإسمنت خلق شركات صناعية مختلطة في تلبية حاجات السوق المغاربية أمر مهم، كإ

، لأن هذه المادة مطلوبة في كلا البلدين بل في كل  02/12/1983 الأبيض المختلط الجزائري التونسي في
  .البلدان المغاربية

  
إلى جانب هذا تظهر خلق شركات صناعية مختلطة في شراكة مع شركات أوروبية أو تعاون 

  .افسيتها في الأسواق الدوليةمن شأنه أن يدعم تن  La Sous – Traitante  باطني
  

  : ديـالنقالي و ـاج المـالاندم. جـ
  

التي تعرفها بلدان المغرب العربي خاصة في مجالات المديونية الخارجية   مواجهة للصعوبات
و التبعية الغذائية و مظاهر التضخم و البطالة المتزايدة، و تطبيق برامج التصحيح الهيكلي، و سعيا منها 

توحيد العملة النقدية لبلدان المغرب العربي، فإن هذه البلدان مطالبة اليوم البحث على اندماج الوصول إلى 
  :مالي و نقدي فيما بينها الذي بدوره يستلزم 

  
الرقابة على أسعار الصرف و خلق نظام ثابت أو متغير في تحديد أسعار صرف عملاتها  إلغاء -

   .1972فعلته بلدان الاتحاد الأوروبي عام  الوطنية على أساس سلة من العملات مثل ما
  .تحرير تنقل رؤوس الأموال و تعبئة شاملة لعناصر الإنتاج  -
  .ملائمة الأنظمة الجبائية لبعضها البعض  -
تنسيق السياسات النقدية و موازنات البنوك المركزية لهذه البلدان، غير أن الاندماج المالي لبلدان   -

هو أيضا صعوبات جمة، خاصة ما تعلق بتخفيض قيمة عملات       المغرب العربي تواجهه 
هذه البلدان جراء تطبيق برامج التصحيح الهيكلي، بحثا عن خلق توازنات اقتصادية و مالية جراء 
تحسين مستوى صادراتها، كما تظهر مشكلة تمويل المشروعات المغاربية الثنائية المختلطة 

نك الجزائري التونسي للتعاون المغرب العربي، و البنك التونسي  ضرورة إنشاء بنوك مختلطة كالب
الليبي للتنمية و التجارة الخارجية و البنك المختلط الجزائري الليبي، أما التعاون المغاربي المتعدد 

الأطراف فبدوره يتطلب خلق آليات جديدة للاندماج المالي على المستوى المغاربي          
ة  ـأن بالنسبة للبنك الأفريقي للتنمية و البنك الأمريكي للتنمية و البنك الآسيوي للتنميكما هو الش

ة للبلـدان المغاربيـة فيظهـر البنـك المغاربـي للاستثمـار و التجارة الخارجية           ـا بالنسبـأم
 La  Banque Maghrébine d’Investissement et  de  Commerce  Extérieure  (BAMICE)  

 .إحدى هذه الآليات لتمويل المشروعات المتعددة الأطراف و التجارة البينية
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 ة ـات المغاربيـة للشركـل المختلفـات التوغـراتيجيـاست: المبحث الثاني  .2 .5

 .ةـواق الدوليـفي الأس                                 
   

اربية أن تتوغل و تدخل الأسواق الدولية بصفة عامة و سوق بإمكان الشركات و المنتجات المغ
، عبر عدة أشكال مختلفة  الأسواق القريبة للمنطقةأهم ، الذي يعتبر من بصفة خاصة  الاتحاد الأوروبي

 :في أساسا ، المتمثلة و المعمول بها   من الاستراتيجيات المتعارف عليها
   

 . " EXPORTATION"     رـديـصـالت  : الأولالمطلب  .1. 2 .5
 

تسعى الشركات بواسطة هذا الشكل من أشكال الدخول للأسواق الدولية إلى تفادي بعض مخاطر 
الدخول المبدئي إلى هذه الأسواق، و ذلك من خلال تصدير السلع المصنعة محليا، و هو يعتبر          

ه في الأسواق الدولية هالمصاعب التي تواج من الخيارات الهامة المتاحة للشركة المغاربية ، و هذا رغم
  )1( .خاصة تنامي الحواجز الجمركية و غير الجمركية، و ارتفاع تكاليف الشحن و النقل و التأمينات

  
و يعتبر التصدير أسلوب منخفض المخاطر نسبيا للبدء في التوسع الدولي أو لاختبار سوقا 

اب سريع و سهل نسبيا، و ناذرا ما تتجاوز الشركات خارجية، فالتصدير يتضمن استثمار قليل، و انسح
الصغيرة هذه المرحلة، بينما تستخدم الشركات الكبيرة هذا الطريق للعديد من منتجاتها، و بسبب النقص 

دخول  إستراتيجيةالنسبي لرأس المال و الموارد الرأسمالية لديها و النفوذ التسويقي، فإن التصدير يعتبر 
و على سبيل المثال           )2( لأعمال التجارية الصغيرة للمنافسة على الصعيد الدولي ؛رئيسية تستخدمه ا

لفرش الأسنان شركة صغيرة لديها مصنع واحد في النرويج و موارد محدودة، تعتمد  "  جوردان"   فإن
كة تدرك أهمية الحفاظ بالتصدير حول العالم، فإن الشر "  جوردان"  على موزعين جيدين، و حين تقوم 

  .على علاقات جيدة مع الموزعين
و هناك العديد من الشركات الصناعية التي تبدأ توسعها الدولي عبر تصدير السلع و الخدمات إلى بلدان 
أخرى، و لا يتطلب التصدير عبأ أو تكلفة إقامة عمليات في البلدان المضيفة، و لكن يتحتم على المصدرين 

و بإمكان هنا الشركات و المؤسسات المغاربية خاصة .. .لتسويق و توزيع منتجاتهم لإنشاء بعض الوسائ
الصغيرة و المتوسطة أن تأخذ بإستراتيجية التصدير للدخول و التوغل في الأسواق الدولية و الإقليمية 

  .تيجية للتعرف عليها و الإستفادة من الفرص المتاحة فيها و هذا نظرا لقلة المخاطرة في هذه الإسترا
  
  

                                                 
   . 61. ، ص 2000رن، أساسيات التجارة الدولية المعاصرة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الرضا للنشر، دمشق، رعد حسن الص:  )1(
  . 177. ، ص 2007، القاهرة، )ن. د(باسم شمس الدين، الإدارة الدولية، :  )2(
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  :و من عيوب التصدير 
  

  .تكاليف النقل و التعريفات الجمركية المحتمل أن يتم فرضها على السلع الوافدة ارتفاع -
لا يملك المصدرون الكثير من الرقابة على تسويق و توزيع منتجاتهم في البلد المضيف و يتحتم   -

  عرا  لتعويض تكاليـف و تحقيـقعليهم أن يدفعوا لموزع ما، أو يسمحوا للموزع بأن يضيف س
  .أرباح، مما يقلل من تنافسية المنتوج في السوق الدولية

  
 " International Licensing Agreement "  ص الدوليـاق الترخيـاتف : الثانيالمطلب  .2. 2 .5

  
هو أسلوب تؤجر شركة الحق في استعمال الملكية الفكرية لديها إلى شركة أخرى، و يمكن 

بجعل   ) المرخص أو صاحبة الترخيص (اتفاق تعاقدي بموجبه تقوم الشركة  « رخيص بأنه تعريف الت
في مقابل الحقوق، أو رسوم الرخصة، أو شكل من أشكال  ) المرخص له (أحد الأصول متاحا لشركة ما 

  )1(.» التعويض 
ة          و قد يكون الأصل المرخص به، براءة اختراع، أو سر تجاري، أو اسم تجاري أو وصف

  .أو تركيبة للمنتج، أو اسم شركة
لدى الشركات  دخول و توسع في السوق العالمية لها جاذبية كبيرة إستراتيجيةو يعتبر الترخيص 

يمكن للشركة ذات التكنولوجيا المتقدمة، أو المعرفة التقنية، أو صور ماركة قوية، أن  إذ، المغاربية
ال حدها الأدنى من الربحية بقليل من الاستثمار الأولي، و يعد الترخيص تستخدم اتفاقات الترخيص لاستكم

  .أيضا طريقة مثلى للاتفاق حول التعريفات الجمركية، أو حصص التصدير، أو حواجز التصدير المشابهة
و تشمل القضايا الأساسية في الترخيص الدولي، التفاوض على شروط مقبولة بشكل متبادل 

يد الحقوق و الامتيازات و القيود المفروضة على المستفيد من الترخيص، و تحديد تحديد التعويض، تحد
  .مدة الاتفاق
  

و تمنح اتفاقية الترخيص الدولية الحقوق لشركة ما في البلد المضيف، إما لإنتاج أو لبيع منتج 
ية، أو التكنولوجيا و يتضمن هذا الاتفاق نقل حقوق براءات الاختراع، أو العلامات التجار. ما، أو كليهما

  .لمدة محددة مقابل أجر أو رسوم يدفعها المرخص له
منخفضة المخاطر نسبيا لأنها تتطلب القليل  إستراتيجيةو مثل التصدير، فالترخيص هو أيضا 

من الاستثمار، و يمكن أن تكون خيار مفيد جدا في البلدان التي يكون فيها خيار دخول السوق بالوسائل 
  .بالقواعد التنظيمية أو بقيود تحويل الربحالأخرى مقيدا 

                                                 
   .180. المرجع السابق، ص:  )1(
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إذا فاتفاق الترخيص هو بمثابة عقد تجاري أساسي بين المرخص و المرخص له، يتضمن تحديد 
دقيق للحقوق الممنوحة، و المبالغ المدفوعة مقابل استخدام هذه الحقوق خلال فترة زمنية محددة، و تأخذ 

التجارية، التصاميم الصناعية المسجلة، التكنولوجيا الأسرار  حقوق الترخيص عادة شكل استخدام العلامات
   كما يجب أن يرتكز اتفاق الترخيص  ، و حقوق التأليف، " Know-how"   التجارية، معرفة  التقانة

على أساس جوهري يتمثل بالمنتجات أو الخدمات، بالإضافة إلى الحقوق غير المنظورة الخاصة بحق 
لمتعامل آخر في بيع أو حتى   ) الصانع (رية، و هنا قد يرخص صاحب الأعمال استعمال الملكية الفك

       فتقليد منتوج ما بدون هذا النوع من العقود  .تصنيع منتوج من المنتجات التي بادر مصنعه بإنتاجها
        غالبا ما ينجر عنه خرق لحقوق الملكية الصناعية المحمية بقوانين وطنية بمواثيق  ) التراخيص (

  .و اتفاقيات دولية معروفة
  

  )1( : التاليو يحتوي اتفاق الترخيص بصورة عامة على العناصر 
  

واضح و دقيق لأطراف الاتفاق، من خلال تحديد اسم كل شركة، صفتها و مكان تواجـدها            وصف -
  .و نشاط أعمالها الرئيسي

  .متوقعة و الالتزامات المتبادلة للطرفينوصف دقيق لأهداف و مبررات الاتفاق و الأدوار ال  -
قائمة مفصلة بالمصطلحات و العبارات الواردة في الاتفاق لتبسيط التعقيـد الـذي يتصـف              وضع -

التعريف بمصـطلحات المنـتج         ( به اتفاق الترخيص عادة، و إزالة الغموض المحتمل من خلال 
  .) لخا... و الأرباح الصافية، و حقوق الملكية

  . وضع الفهارس و الملاحق الضرورية لاتفاق الترخيص  -
  .دقيق للقواعد الأساسية في الاتفاق و بخاصة الحقوق و الالتزامات التي تقع على الطرفين تحديد -
   بمحددات الاتفاق و القيود التي لا يجوز تجاهلها ذات الصلة بأنشـطة الإنتـاج، التسـويق        تعريف -

  .عية، و اتفاقيات الترخيص الفرعيةو السيطرة النو
  .دقيق للحقوق و الالتزامات الخاصة بالإنتاج و التسويق و البيع، واستخدام المعرفة التقنية وصف -
  .ضوابط و قواعد للحقوق و الالتزامات ذات العلاقة بمنح الترخيص الفرعي وضع -
  .و إلغاءهفترة و تاريخ نفاذ و انتهاء الاتفاق و ضوابط تجديده  تحديد -
تفاصيل مالية و محاسبية ذات علاقة بالتزامات المـرخص لـه، و فتـرات دفـع الأجـور           وضع -

أو الرسوم عن استخدام حقوق الترخيص، و تحديد الفوائد عن الأقساط، والفوائـد عـن تـأخير    
  ... دـالسداد، و طرق هذه الفوائ

                                                 
   .55. ، ص  1998الأردن،  –اتيجي، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، عمان مدخل استر: سعد غالب ياسين، الإدارة الدولية :  )1(
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فيـذ، و التزامـات الطرفيـن فـي كـل مرحلــة  مستلزمات تنفيذ الاتفاق، و مراحل التن تحديد -
  .من هذه المراحل

  
رأس  تو بهذه الطريقة تتحاشى الشركة الدولية مانحة الترخيص المشاكل المرتبطة باستثمارا

  .المال و النواحي القانونية و العمالة المصاحبة للإنتاج في الخارج
  

  :و تتمثل مزايا هذه الطريقة في    
  

لترخيص إلى تدفقات رأسمالية خارجية، و بالتالي غالبا ما يكون وسيلة سريعة و سهلة عدم حاجة ا  -
  .لدخول الأسواق الدولية

الاعتماد على خبرة الشركة المحلية المرخص لها، و بالتالي تجنب مشكلات التعامل في بيئة أجنبية      -
  .في حالة لجوء الشركة الدولية إلى الاستثمار المباشر

  .العديد من البلدان الترخيص على الاستثمار المباشر تفضيل  -
جمركية          ةإتاحته فرصة التغلب على موانع الاستيراد التي تزيد من التكلفة في حالة فرض تعريف -

على السلع المستوردة، أو تحديد كمية الصادرات في حالة فرض حصص محددة للاستيراد          
  .في السوق المستهدفة

  
  :أما عيوب هذه الطريقة هي    
  

عدم اعتبار الترخيص وسيلة أساسية للشركات التي ليس لها ميزة تكنولوجية أو علاقة أو أسما  -
  .تجاريا مميزا

  .ظهور منافس قوي للشركة الدولية في السوق الدولي بدون قصد  -
  .مباشرضعف الحصة المدفوعة للشركة المرخصة بالمقارنة مع حالة الاستثمار ال  -
أنه لا يعطي الشركة سوى القليل جدا من الرقابة على تصنيع و تسويق منتجاتها في البلدان  -

  .الأخرى
أن الترخيص لا يقدم سوى أدنى العوائد المحتملة، و ذلك بالنظر إلى حتمية تشارك العوائد           -

  .بين المرخص و المرخص له
لدولية، قد تتعلم التكنولوجيا و تقوم بإنتاج و بيع منتج تنافسي و الأسوأ من كل ذلك هو أن الشركة ا -

  .مشابه بعد انقضاء فترة الترخيص
و تسمح ترتيبات الترخيص للشركة الأجنبية بأن تشتري حق التصنيع و بيع منتجات الشركة 

ص عن كل بداخل البلد المضيف أو بداخل مجموعة من البلدان، و في العادة، يتم تسديد ريعا إلى المرخ
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، المخاطر، و يضع  ) أو المستفيد من الترخيص (وحدة يتم إنتاجها و بيعها، و يتحمل المرخص له 
الاستثمارات النقدية في التسهيلات اللازمة لتصنيع و تسويق و توزيع السلع أو الخدمات، و كنتيجة لذلك 

  .فإن من المرجح أن يكون الترخيص أقل أشكال التوسع الدولي تكلفة
  

 . " International Franchising"    يـاز الدولـتيـالام  : الثالثالمطلب  .3 .2 .5
  

     الدولي أو ما يسمى أيضا عقود إعفاءات الإنتاج أو الإعفاءات التجارية  الامتياز التجاري
لتشغيل مشروع ما  ) المستفيد (للآخر   ) صاحب الامتياز (هو ترتيب أعمال يسمح بموجبه طرفا ما 

أو رسوم، و يتم استخدام  خدما العلاقة التجارية، و الشعار و خط الإنتاج و أساليب التشغيل مقابل أجرمست
   ". Motels"   الامتياز على نطاق واسع في صناعات الغذاء السريع و الفنادق و الموتيلات

محلي، و يمكن          و المفهوم قابل للتكيف جدا في الساحة الدولية، مع بعض التعديلات الطفيفة للسوق ال
  .و ينطوي الامتياز على مخاطرة قليلة نسبيا. أن يؤدي إلى نشاط تجاري مربح جدا

و الامتياز هو ترتيب تقوم بموجبه منظمة مستقلة أو رجل أعمال تجاري بتشغيل أعمال تحت 
الحال         اسم آخر، و يجب أن توجد عدة ظروف في السوق لكي تنجح الشركة في الامتياز، و كما هو

مع اتفاقات الترخيص، فإن شروط اتفاقية الامتياز عادة ما تكون مفصلة و محددة، و يشهد الامتياز الدولي 
  .نموا سريعا كأسلوب للدخول في الأسواق

و الامتياز هو إذا عقد بين الشركة الأم لصاحب أو مانح الامتياز و المستفيد، و الذي يسمح 
ال التي قام بتطويرها صاحب الامتياز مقابل رسوم الامتياز و الالتزام بسياسات         للمستفيد بتشغيل الأعم

  .و ممارسات صاحب الامتياز
إذا فالامتياز هو شكل خاص من الترخيص الذي يسمح بموجبه للمرخص سيطرة أكبر          

لامتياز الدولي هو أحد على المرخص له، مع ضرورة تقديم المساعدة المطلوبة حسب عقد الترخيص، و ا
  .لدى الشركات و المؤسسات المغاربية  أشكال التدويل و مداخل الانتقال إلى الأسواق الدولية

        "  Franchising"  عليه يمكن تعريف عقود إعفاءات الإنتاج أو الإعفاءات التجارية و  
بأن يرخص  " Franchisor  The "  على أنها اتفاق أو عقد يلتزم من خلاله صاحب نظام الإعفاء«  

    ، كما يستفيد الحاصل على الحق في الإعفاء  " The Franchise Fee"  للحاصل على حق الإعفاء 
    بالإضافة  "  Trade Name"   على دعائم أخرى تتمثل خاصة في الحق في استعمال الاسم التجاري

"  Logo" ذلك الحق في استغلال الرسم التجاري و ك"  Style"  إلى الحق في تقليد الكيفية و الأسلوب 
و يعتمد الإعفاء التجاري بصفة أساسية على الثقة المتبادلة بين  )1(»  المملوكة أصلا لصاحب النظام

                                                 
قسنطينة  -فوزي نعيمي، الإعفاءات التجارية و دورها في ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة منتوري :  )1(

   .152. ، ص 2001جوان  15عدد 
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لهذا يصعب في كثير من الأحيان اختيار أفضل نظام من جانب الراغب في الحصول على  العقد،  يطرف
     الحصول على المعلومات الكافية الضرورية لاتخاذ القرار النهائي  إعفاء تجاري و على أفضل شريك يريد

و اللازمة لاختيار الشريك المناسب، كما أنه من الأفضل الاستعانة بخبرات ممن خاضوا تجربة 
  .سواء من مستثمرين أو من خبراء مستشارين في هذا الميدان الامتيازات التجارية من قبل، 

  
  .التجارية إلى إعفاءات تجارية بسيطة أو عادية و أخرى عموميةو تقسم هنا الإعفاءات 

  
فالترخيص البسيط للإعفاء التجاري لا يسمح للحاصل عليه إلاّ للاستخدام الأحادي فقط دون   -

توسيعه لمستثمرين آخرين، قد يبدون الرغبة في الحصول عليها، ففي هذه الحالة حدود الاستعمال 
عنى آخر أن لصاحب الحق في هذا النوع من الإعفاء، الحق          مضبوطة بشكل دقيق جدا، بم

في استخدام الكيفية الصناعية للمنتوج أو للخدمة موضوع العقد في منطقة معينة و لمدة معينة دون 
  .نقلها للآخرين

أما الترخيص العمومي للإعفاء التجاري فيعطي الحق لصاحبه بمنح حقوق الإعفاء للعديد من ذوي  -
و في هذه الحالة يتعهد هؤلاء بتنفيذ ما اتفق عليه  في منطقته،  "  Franchises"   حقوق الإعفاء

  .إلى تخصيص نسبة من الأرباح لصاحب الإعفاء العمومي الأصلي
  

  :و من أهم الشروط الواجب توافرها في نجاح تطبيق الإعفاء التجاري نذكر 
  

ه، حتى يتكيف مع المعطيات الاقتصادية و الاجتماعية تهيئة محيط الاستثمار و التجارة و تطهير -
  .الجديدة

توفير الإطار القانوني الخاص بالإعفاء التجاري و كل التقنيات الاستثمارية و التجارية الجديدة   -
  .الأخرى

  .السعي من أجل نشر و إشهار ثقافة الإعفاء التجاري و كل التقنيات الجديدة بكافة الطرق الممكنة -
ع برنامج لتدريب و تعليم أصحاب الأعمال على هذه التقنية، و قد يتكفل بهذه المهمة الغرف وض  -

  .التجارية أو الاتحادات المهنية المغاربية
  

عموما يتضمن اتفاق الامتياز الدولي أن يقوم مانح الامتياز بتقديم علامته التجارية، و أنظمته 
 )مثل التدريب، برامج السيطرة النوعية، الإعلان، الترويج(ة التشغيلية، و سمعته، و خدمات مساندة مستمر

  .إلى الطرف الآخر مقابل أجور و رسوم يتفق عليها الطرفين
       ماك دونالدو يعتبر الامتياز الدولي تمهيدا و مبادرة جيدة للشراكة الدولية، كما حصل مع 

 "Mac Donald  "  ل مطعم له بشارعفي أو  "Gorky  "  هامة ، و هو فرصة أيضاوسكومفي 
عبر  خاصة مع مثيلاتها الأوروبية للتوغل في الأسواق الدولية و الجهوية للمؤسسات و الشركات المغاربية
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منح امتيازات لشركات دولية معروفة للإشراف و إدارة مشاريعها في المنطقة المغاربية وفق المعايير 
  .العالمية 

  
 . " Contract Manufacturing"    ) اجـالإنت ( ع ـالتصنيود ـقـع  : الرابعالمطلب  .4. 2 .5

  
، و هي العقود التي تنشأ           " Productiv Contracting" و تسمى أيضا التعاقد الإنتاجي 

، و شركة أو مؤسسة عامة أو خاصة          ) شركة متعددة الجنسيات، أو شركة كونية (بين المنظمة الدولية 
لمضيفة، يتم بمقتضاها قيام المنظمة الدولية نيابة عن الشركة أو المؤسسة في البلد المضيف في الدولة ا

و تظهر فائدة هذه الطريقة عندما تتأكد الشركة  ...بتصنيع و إنتاج سلعة معينة لفترة طويلة الأجل عادة
  . الأم من قدرة المنتج الأجنبي على التصنيع وفقا للكمية و الجودة المرغوبتين

ذا يعد عقد التصنيع وسيلة شائعة الاستخدام عمالة أرخص في الخارج، و الذي يشمل التعاقد إ
على إنتاج السلع تامة الصنع أو أجزاء منها، و هذه المكونات أو السلع يتم استيرادها إلى الوطن الأم         

لبلد المضيف، و إذا تمكن أو إلى بلدان أخرى، لتجميعها أو لبيعها، و كبديل ذلك، فإنها قد تباع في ا
و جودة المقاول المحلي و العمل على توفير وسائل ملائمة  اعتماديةالمديرين من ضمان موثوقية أو 

يمكن أن تكون سبيلا مرغوبا فيها للدخول بسرعة إلى البلاد        الإستراتيجيةلتحويل رأس المال، فإن هذه 
  .لك محليةمع استثمار رأسمالي منخفض و بدون مشكلات تم

و يعتبر عقد التصنيع بمثابة اتفاقية ترخيص خاصة، و يتطلب من الشركة العالمية أن توفر 
و حينئذ، يقوم مقاول  ...المحلي ) القائم بالتصنيع (المواصفات الفنية للمقاول من الباطن أو للمصنع 

  .الباطن بالإشراف على الإنتاج
  

  :و من مزايا هذه الترتيبات   
  

للشركة صاحبة الترخيص أن تتخصص في تصميم المنتجات و التسويق، بينما تنقل يمكن   -
  .المسؤولية عن ملكية المرافق الصناعية للمقاولين و مقاولي الباطن

التزام محدود في الموارد المالية و الإدارية و سرعة الدخول إلى البلدان المستهدفة، خصوصا  -
  .لتبرير استثمارات كبيرة عندما يكون السوق المستهدف صغيرا جدا

  )1( .مساعدة الشركة على تجنب الحاجة إلى استثمارات كبيرة لإنشاء المصانع  -
  .تركيز الجهود الخاصة للشركة على عمليات التسويق فقط  -
تساعد الشركة على تجنب المخاطر و المشاكل السياسية مقارنة بالأشكال الأخرى لدخول الأسواق   -

  .الدولية
                                                 

   .64،  63. ص.اسيات التجارة الدولية المعاصرة، الجزء الأول، مرجع سبق ذكره، صرعد حسن الصرن، أس:  )1(
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  .سب هذه الطريقة الشركات الصناعية ذات القدرات المالية المحدودةتنا  -
  

  :أما عيوب هذه الترتيبات فتتمثل في   
  

أن الشركات قد تفتح الباب للتمحيص و النقد من جانب العامة إذا كانت أجور العاملين منخفضة       -
  .أو كانوا يعملون في ظروف غير إنسانية

  .على نصيب أقل من الأرباح الناتجة عن هذه العملية حصول الشركة الدولية  -
  .قد تتأثر جودة الإنتاج نتيجة عدم الإنتاج من قبل الشركة الأم -

  
عقود التصنيع إذا هي اتفاقيات إنتاج بالوكالة تتم في معظم الأحيان لحساب شركات صناعية 

العلامة التجارية للشركة الأم         عملاقة مع شركات في بلدان نامية، تتولى تصنيع سلعة معنية و تضع 
   و الإقليمية يسمح للشركات و المؤسسات المغاربية الاندماج في السوق العالمي هام و هنا أيضا مجال

على خاصة و أن البلدان المغاربية تتوافر  عن طريق إبرام عقود التصنيع مع شركات أجنبية أخرى
وجود موارد طبيعية و معدنية هائلة غير مستعملة و يد عاملة  كبيرة  لاسيما إنتاجية إمكانياتقدرات و 

  .شابة عاطلة و هياكل قاعدية لا بأس بها 
و هنا يلعب الوكلاء دورا هاما في النشاط التجاري، فالأعمال و التجارة تبدو جامدة و غير 

  .اطهم و تحركاتهمبصفة عامة مهما كان هامش نش  " Agents"  فعالة بدون الاستعانة بخدمات الوكلاء 
فالدور الأساسي للوكيل في عملية التجارة يعتمد على التفاوض و إمضاء العقود نيابة          

، لهذا غالبا ما يشترط في الوكالة الكثير           " The Principal" عن شخص ما، الذي هو الأصل 
ف من المعلومات حول السوق المزمع الدخول من المهارات الخاصة و الخبرة إلى جانب قدر كبير و كا

  .فيها، خاصة و أنه غالبا ما نجد أن الأصيل قد ينشغل بعقود و تصرفات كثيرة و متنوعة في وقت واحد
ات البلدان المتقدمة، و مهنة مطلوبة بكثرة          يو يعتبر نشاط الوكلاء عامل هام في اقتصاد

  .في أوساط المال و الأعمال
  

  .فالوكيل هو ذلك الشخص المعترف له قانونا بحقوق و مسؤوليات و علاقات نيابة  عن الأصيل إذا
  

 اتوكلاء عامون و وكلاء خاصون، و الفرق بينهما مرتبط بطبيعة الصلاحي: و الوكلاء نوعان 
على غرار الوكيل العمومي الذي تفوض له كل الصلاحيات في جميع فالمخولة لهم من طرف الأصيل، 

  .هامش التحرك بالنسبة إليه مرتبط بصفقة معنيةالذي يكون  خلافا للوكيل الخاص، صفقات ال
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 . " Distributor Ship"    عـوزيـة التـعملي  : الخامسالمطلب  .5. 2 .5
  

عن وظيفة توزيع منتجاته المصنعة أو نصف  ) الصانع (غالبا ما يتنازل صاحب الأعمال 
كثر، طبيعيين كانوا أو معنويين، من الموزعين في شكل عقد يسمى بعقد المصنعة لأحد الأشخاص أو أ

حيث يلتزم صاحب الأعمال بتموين الموزع  ...التوزيع، يتعهد من خلاله الطرفان بكثير من الالتزامات
بالمنتجات و ما قد يلحق بها من خدمات من وقت لآخر، و قد يوافق الصانع كذلك على ألاّ يمنح حق 

لمنتوج في وقت معين لشخص آخر، دون إذنه، و هذا ما يسمى بالحق الخالص في التوزيع توزيع نفس ا
  )Exclusivity " .)1"   أو ما يطلق عليه باللغة الأجنبية

و قد يحتفظ الصانع بحق منافسة الموزع في البيع المباشر ما لم يتفق الطرفان على ما يخالف 
ع المباشر يتعهد الموزع بأن يوسع دائرة السوق لمنتجات ذلك، و في حالة اشتراط منع الصانع من البي

الصانع، و قد يصل الأمر إلى عدم بيع منتجات أخرى منافسة لها، و تجدر الإشارة هنا، أن عقد التوزيع 
اتجاه المستهلكين  مسئولخاصة الدولي منه يمنح للصانع عدة امتيازات، فهو في كثير من الأحيان غير 

و هو بذلك يشكل فرصة هامة أمام ... طرف الموزع نخلفها البضائع المعروضة معن الأضرار التي ت
من خلال الظفر بعقود  الشركات و المؤسسات المغاربية للتوغل و التوضع في الأسواق الدولية و الإقليمية

  .التوزيع لدى الشركات الأجنبية 
   

 . ةـاريـتجـروع الـالف  : السادسالمطلب  .6. 2 .5
 

 لتسويق منتجاته أو خدماتهالتجارية جأ صاحب الأعمال إلى وضع شبكة من الفروع و هنا قد يل
فروع تجارية له عبر البلدان مع شركاء تجاريون آخرون لديهم دراية كبيرة  إنشاءبشكل ذاتي أو 
هذه الطريقة غالبا ما تطبق من طرف الشركات التي تقوم بتسويق ...  و الجهوية بالأسواق المحلية

ا عن طريق شبكة من الفروع التجارية، كل واحد منها تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الشركة منتجاته
الأم أو الشركة المالكة، كما أنها قد تعمل باعتبارها وكيل عن الشركة الأم، غير أنه عادة ما تكون العلاقة 

معينة، تاركة لهذه الأخيرة بينهما علاقة البائع بالمشتري بحيث تبيع الشركة الأم لأحد فروعها منتجات 
لى حد ما ذلك الذي يجمع بين الأصيل إحق التعامل كبائع اتجاه المستهلكين في عقد منفصل يجمع بينهما 

فرصة هامة أمام الشركات          طريقة و فهي إذا تمثل  ... و وكيله خاصة فيما يتعلق بالالتزام بالسر المهني
الأسواق العالمية و الجهوية بتشجيع الشركات الأجنبية على إقامة و المؤسسات المغاربية للدخول في 

  .الأسواق  هذه الاندماج أكثر في تساعدها علىفي أسواقها المحلية فروع تجارية لها على أراضيها و 
  
    

                                                 
  .155. فوزي نعيمي، مرجع سبق ذكره، ص:  )1(
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  . " Management Contracts"     الإدارةود ـقـع  : السابعالمطلب  .7. 2 .5
  

هو اتفاقية تتضمن أن تقوم شركة معينة بتقديم  "  Management Contract"  عقد الإدارة 
أو المعرفة التطبيقية و الخدمات الخاصة إلى شركة أخرى خلال فترة  المساعدة الإدارية و الخبرة التقنية،

محددة من الوقت مقابل أجور و رسوم معينة، و في بعض الأحيان يتضمن الاتفاق أن تحصل الشركة 
  .من الأرباح الصافية، أو من عائد المبيعاتالأولى على نسبة محددة 

و عليه يعطي عقد الإدارة لشركة أجنبية الحق في إدارة العمليات اليومية للمنشأة و لكن ليس 
  .الإستراتيجيةلاتخاذ قرارات بشأن الملكية، أو التمويل، أو تغيير السياسات و التغييرات 

تفاقيات الأخرى، مثل المشروعات و عادة ما يتم سن عقود الإدارة مع مجموعة من الا
دخول متدنية المخاطر نسبيا و لكن من المحتمل  إستراتيجيةالمشتركة، و تعد عقود الإدارة في حد ذاتها، 

أن تكون قصيرة الأجل، و أن توفر دخل محدود، إلاّ إذا أدت إلى موقع آخر أكثر ثباتا أو استمرارية        
  )1( .في السوق

دخل في عقود الإدارة تتمتع عادة بصمعة راقية في مجال نشاطها الرئيسي و الشركة التي ت
للأعمال، و بريادتها للسوق من حيث الحصة الكبيرة التي تسيطر عليها، و لنوعية منتجاتها و خدماتها 
الراقية، و نوعية التكنولوجيا المتطورة التي تستند عليها، و تقوم بتطويرها باستمرار، و التي لا يمكن 

للشركات الرائدة الاستغناء عنها في مجال التعاون، أو التحالف الدولي، أو من أجل التعلم التنظيمي          
          و هذا أيضا مجال حيوي للشركات و المؤسسات المغاربية التي تسعى إلى تطوير إدارة أعمالها

 "Management  " إستراتيجيةمن جانب تنظيمها و وضع خطط خاصة  و الاندماج في السوق العالمية 
لتسييرها تتناسب و المعايير الدولية المتعارف عليها ، عبر إبرام عقود مع شركات أجنبية تخص إدارة 

به مؤسسة مطار هواري بومدين الجزائري الدولي بإبرام عقد لإدارة  تأعمالها مع تعميمها ، مثل ما قام
  .أعماله مع شركة فرنسية 

    
 . " FDI(   "Foreign Direct Investment( الاستثمار الأجنبي المباشر : الثامنالمطلب  .8. 2 .5

  
أعقد أساليب الدخول إلى الأسواق الأجنبية هو الاستثمار الأجنبي المباشر، و الذي يشمل          

ستثمار التأسيس للا إستراتيجيةعلى ملكية الأصول و الرقابة عليها في السوق الأجنبي، و تستدعي 
الأجنبي من الشركة المستثمرة، أن تبدأ مشروع جديد كليا من الصفر، أو شراء شركة أو عمليات قائمة 
في سوق خارجي أو عبر المشروعات المشتركة، و تقوم هنا الشركة الدولية بموجب هذه الطريقة 

التي تعيش فيها الشركة بالاستثمار مباشرة، و القيام بالأعمال في دولة معينة أخرى خارج الدولة الأم 

                                                 
  .187. باسم شمس الدين، مرجع سبق ذكره، ص:  )1(
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الدولية، و يعد الاستثمار المباشر نوعا من الاستثمار الذي تصاحبه رقابة على عملية اتخاذ القرارات        
من جانب الشركة الأجنبية المستثمرة، على عكس الاستثمار في محافظ الأوراق المالية الذي لا يتضمن 

      ثمار الأجنبي المباشر أحد الأساليب الهامة أمام الشركات إذا يعد الإست.. .مثل هذا النوع من الرقابة
رغم الصعوبات التنافسية التي  و المؤسسات المغاربية للدخول و التوغل في الأسواق الدولية و الجهوية

  . من الممكن أن تواجهها فيه
  

  )1( : و من مزايا هذه الطريقة   
  

ة و المواد الأولية الرخيصة أو التسهيلات من جانب التوفير في التكاليف نتيجة توافر العمال -
  .الحكومات

  .تحقيق سمعة طيبة للشركة الدولية في الدولة المستثمر بها -
  .إقامة علاقات قوية و ودية مع الزبائن و الموردين في الدولة المضيفة  -
  .ةتحقيق الرقابة الكاملة على الاستثمارات من جانب الشركة الدولية المستثمر  -

  :أما عيوب هذه الطريقة   
  

ية كافية، و هذا ما يزيد بالطبع رادإن هذا النوع من الاستثمارات يتطلب رأسمالا ضخما و موارد إ  -
احتمالات المخاطرة، لذلك فإن هذه الطريقة تحتاج لدرجة عالية من التخطيط الاستراتيجي          

 "Strategic Playning ."  
ومات عن الأسواق الدولية ذات أهمية قصوى، و قد تكون سببا رئيسيا في فشل المشروع إن المعل  -

  .الاستثماري
  .التكاليف العالية و طول فترة الاسترداد بالنسبة لمثل هذه المشروعات الاستثمارية -

    
 ". Turnkey Operations"    احـم المفتـات تسليـعملي  : التاسعالمطلب  .9. 2 .5

  
م المفتاح تتطلب بناء تسهيلات تشغيلية تنقل معظمها من البلد الأصلي للشركة مشاريع تسلي

عن بناء هذه التسهيلات إلى البلد المضيف، مقابل مبلغ محدد من المال، و عادة تعمل الشركات  المسئولة
ز التي تقوم بتنفيذ هذا النوع من المشاريع في مجالات تصنيع التجهيزات الصناعية، حيث تتولى تجهي

و في كل الأحوال، فإن العميل الرئيسي لشركات تسليم المفتاح . المشروع الجديد لحساب الشركة المالكة
هو جهاز أو هيئة حكومية، و لذلك فإن قيمة مشروعات تسليم المفتاح كبيرة جدا، تبلغ في معظمها مئات 

لعملاقة تتردد في اتخاذ قرار الملايير من الدولارات، مما يجعل حتى الشركات الصناعية ا /الملايين 
                                                 

  .67،  66. ص.رعد حسن الصرن، أساسيات التجارة الدولية المعاصرة، الجزء الأول، مرجع سبق ذكره، ص:  )1(
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  بالدخول في مشاريع تتطلب موارد ضخمة و تكاليف هائلة من دون الاعتماد على عقود فرعية بالباطن 
مع شركات أخرى، علما أن الجانب المالي للمشروع يدفع على مراحل منذ بداية البناء إلى غاية القسط 

    .المستفيد وفقا لمعايير الكفاءة و الفعالية المحددة سلفاالأخير المرتبط بتشغيل و تسليم المشروع للطرف 
مثال ذلك بناء سد أو مصنع كيميائي          (تصميم و بناء التسهيلات بالخارج بو هنا تقوم الشركة 

  .، و بتدريب الموظفين المحليين، ثم تحول المفتاح للإدارة المحلية مقابل أجر بالطبع ) ...أو طريق سريع
ات من القرن الماضي بالجزائر و ليبيا و المغرب يلة هذا بناء المصانع في عقد السبعينو من أمث

طرف  من ] ...مصانع الإسمنت، الميكانيك، الحديد و الصلب، النسيج، [و تونس في مختلف المجالات 
جال استعمالها في المنطقة المغاربية قائمة خاصة في م إمكانية، و هي طريقة مازالت  شركات أجنبية

  .الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيات الرائدة و التي تسمح بالإندماج في الأسواق الجهوية و العالمية 
    

    :و من مزايا هذا الأسلوب   
  .إن العوامل الحاسمة للنجاح هي توافر الإمدادات المحلية و العمالة، و البنية التحتية الموثوق بها  -
  .لأرباح للبلد الأموسيلة مقبولة لتحويل ا  -

  :و من مخاطر هذا الأسلوب   
  .إمكانية إلغاء العقد و إلغاء الضمانات المصرفية في حالة تغير الحكومة  -
  

استراتيجيات المشروعات المشتركة بين المؤسسات المغاربية         : المبحث الثالث  .3 .5

 .و مؤسسات أجنبية
ة للمؤسسات و الشركات المغاربية في الأسواق الأجنبية إلى جانب استراتيجيات التوغل المتاح

السابق ذكرها في المبحث الثاني من هذا الفصل، فبإمكان هذه المؤسسات و الشركات أن تندمج          
في الأسواق الأجنبية و خاصة مع سوق الاتحاد الأوروبي، عبر عدة استراتيجيات شراكة حقيقية أخرى 

صيرة و المتوسطة، تعتمد فيها المؤسسات والشركات المغاربية على بعض المزايا خاصة في الآجال الق
النسبية التي تميزها في المنطقة المغاربية و تنفرد بها عن باقي المؤسسات الاقتصادية و التجارية 
الأخرى، خاصة في إنتاج و تصدير الخامات و المنتجات الزراعية و في الخدمات السياحية و الصناعات 

الاندماج لهذه المؤسسات في الأسواق الخارجية بالاعتماد  إستراتيجية، بعبارة أخرى إعادة رسم ...لتقليديةا
أساسا على الصناعات كثيفة العمالة و الأقل تأهيلا نوعا ما، لما تتوافر عليه المنطقة المغاربية على يد 

عية التي تتميز بها المنطقة          عاملة كبيرة، إلى جانب التخصص في بعض القطاعات و الفروع الصنا
  .عن غيرها من المناطق الأخرى
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في الأسواق  يةإذا يجب على المؤسسات و الشركات المغاربية تغيير استراتيجياتها الاندماج
العالمية و الإقليمية في ظل المعطيات و التغيرات الاقتصادية الراهنة خاصة بإنشاء منطقة التبادل الحرة 

طية و إمضاء معظم البلدان المغاربية اتفاقيات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية          الأورومتوس
و الارتقاء بالتعاون الأورو مغاربي من ذلك التعاون الضيق المحصور في إمضاء اتفاقيات ما بين البلدان 

 "Inter - Etats  "  إلى ذلك التعاون القائم ما بين المؤسسات  "Inter - Entreprises " ،)1(  أين سوف
يسمح هذا النمط الجديد من التعاون إلى تكثيف التعاملات ما بين المؤسسات و تكثيف عدد المتعاملين 
الاقتصاديين، و يسمح كذلك إلى زيادة إمكانية تأهيل و ترقية المؤسسات الاقتصادية و التجارية المغاربية 

مهنية و تحسين قدراتها في الحصول على التكنولوجيات الجديدة      و ذلك عبر تحسين خبراتها العلمية و ال
و الدخول إلى أسواق جديدة، وخير مثال على ذلك نجد الشركات و المؤسسات البولونية استطاعت بفضل 

الدولية، إلاّ أنه يجب  هذا النمط الجديد من التعاون إلى الدخول إلى عالم التكنولوجيات الحديثة و الأسواق
  شارة هنا، إلى بقاء  تركز هذا النمط من التعاون في ثلاثـي أكبـر أقطـاب التجمعـات الاقتصاديـة الإ
  .]  )ASIANE(و التجمع الآسيوي آسيان  ، )NAFTA(تجمع شمال أمريكا  ، )UE(الأوروبي  دالاتحا [

  
لاّ أنها          فرغم القرب الجيوستراتيجي لبلدان المغرب العربي من بلدان الاتحاد الأوروبي، إ

لم تحظى بمثل هذه الآلية الجديدة في التعاون و ظلت على الهامش، و يمكن إرجاع ذلك إلى عدة عوامل 
  :نذكر منها أساسا 

  
  .عدم الاستقرار السياسي في المنطقة  -
  .سيطرة التوجهات السياسية على المعطيات الاقتصادية لشركات المنطقة المغاربية  -
  .م منطق المؤسسة في بلدان المنطقةغياب مفهو  -
  .سيطرة البلدان في قيادة العلاقات الأورومغاربية مما أدى إلى جمودها  -

  
   أمام هذه الصعاب و لتجاوزها، فإننا نقترح تغيير نمط التعاون الحالي الأورومغاربي القائم 

سات و الشركات الأورومغاربية بين البلدان، إلى نمط آخر في التعاون مبني على الشراكة ما بين المؤس
  :التالية  تبالاعتماد على الإستراتيجيا

    
    
      

                                                 
(1) : Sofiane Tahi; Vers de Nouveaux Modes de Coopération Euro- Maghreb, les Cahiers de l’Orient, Revue 

d’Etude et de Réflexion sur le Monde Arabe et Musulman,N° 58, Paris, Deuxième Trimestre 2000       
P. 95. 
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 . " Stratégie de Fusions"   اتـم بين المؤسسـالتلاح ةـراتيجيـإست : الأولالمطلب  .1. 3 .5
  

على أن مؤسسة تشتري أو تحوز على مؤسسة أخرى بشكل جزئي  الإستراتيجيةتعرف هذه   «
  .لك من خلال عروض البيع العمومية المقترحة و المعلن عنهاو ذ )1(،»   أو كلي

  
و تعرف كذلك على أنها اتحاد شريكتين أو مؤسستين أو أكثر بهدف تشكيل شركة واحدة   «

شركات من طرف شركة أخرى واحدة، أو عبر  ةلشركة أو عد » Absorption «سواء عبر امتصاصها 
  )2(. » ركة واحدة مستقلة تماما شريكتين أو أكثر في ش » Réunion «تجميع 

  
و قد عرفت السنوات الأخيرة تصاعد و تزايد حدة تطبيق هذه الاستراتيجيات خاصة لدى بلدان 

، أين شهدنا زوال شركات و ظهور شركات أخرى          ) O.C.D.E (منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية 
"           Ingénierie" الات الخدمات و الهندسة في كثير من المجالات الاقتصادية، و خصوصا في مج

و المعلوماتية و وسائل الإعلام الذي عرف أكبر قفزة في تطبيق هذه الاستراتيجيات، إذ تجاوزت          
  )3( .1995عملية سنة  254إلى أكثر من  1993عملية سنة  23بالانتقال من  % 1000نسبة 

  
دى هذه الاستراتيجيات في السنوات الأخيرة خارج ثلاثي أكبر غير أنه لوحظ توسيع تطبيق م

و نحو  ) NPI (تجمعات البلدان المتقدمة، إلى البلدان النامية، خاصة نحو البلدان الصناعية الجديدة 
  .نحو الصين و بلدان آسيا الشرقية كداالشرقية و أوروبـا 

  
ذا المجال وجود منافسة شديدة لبلدان إن المتتبع لطبيعة التعاون الأورومغاربي، يلاحظ في ه

المغرب العربي من طرف بلدان أوروبا الوسطى و الشرقية، التي كما سبق و أن أشرنا إليه، أصبحت 
إلا أنه تبقى .. .تستقطب استثمارات الاتحاد الأوروبي من خلال عدة أشكال و بشكل كبير ملفت للانتباه

  .ت المغاربية للإندماج في الأسواق العالمية و الإقليمية هذه الإستراتيجية مهمة للشركات و المؤسسا
    

 . " Outsourcing"   اتـاقيـاتفأو ات ـراتيجيـاست: المطلب الثاني  .2. 3 .5
  

"  L’outsourcing" ، و تعتبر  " Co -Traitante" و تسمى أيضا باتفاقيات التعاون من الباطن 
ذلك من خلال خلق علاقة تعاون ما بين الزبون و المورد إحدى الأشكال المتطورة للتعاون من الباطن، و 

) Client / Fournisseur (         و هـي تعكـس لنـا ربـط علاقـة مـا بيـن التعـاون مـن الباطـن ،
 "La Sous - Traitante  " التقليدية، و التعـاون المستحـدث عبـر المشروعـات الدوليـة المشتركـة
 "Joint - Venture ."  
  

                                                 
(1):  Ibid, P. 99. 
(2):  Ibid, P. 99. 
(3):  Ibid, P. 100. 
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إلى إدراج و توريط المورد في تطوير المشروع "  L’outsourcing"  إستراتيجيةإذ تسعى 
المراد إنشائه و تحقيقه، بعبارة أخرى هي إنشاء علاقة تعاون بين صاحب القرار و المورد، بهدف تطوير 

ع مراحل عملية علاقة التعاون و الشراكة من الباطن التقليدية، إذ و لاستمرار عملية الإنتاج يصبح توزي
لها، فهناك ينتج حيث تكون التكلفة أقل، و يمكن الاستفادة           ملائمةالإنتاج على بلدان عديدة أكثر 

موردين عالميين، و بشكل مثالي، و بهذا  –من البلدان ذات مزايا التكلفة من خلال بناء علاقات منتجين 
 ) Outsourcing (احـة علـى المستـوى العالمـي تستفيد الشركات من جميـع مصـادر الإنتـاج المت

، و هذه المصادر العالمية تميز عملية الإنتاج تلك التي تديرها الشركات  )Global Sourcing  (أو 
         )الخامات، قوى العمل، و المنتجات الأولية (:المتعددة الجنسيات، إذ يصبح شراء المواد العالمية متاحا لها 

بنية تحتية جيدة، قوى عمل  (حين تنظم اليوم مزايا الموقع في البلدان الصناعية الحديثة و يكتمل ذلك 
ذلك أن هذه  )1(إلى مزايا التكلفة المناسبة للبلدان منخفضة الأجور، ) مؤهلة جيدا، الأمن الاجتماعي

اليد لا تتطلب ضرورة وجود شركات كبرى بقدر وجود مؤسسات صغيرة و متوسطة و  الإستراتيجية
خاصة          الإستراتيجيةالعاملة، و هما معياران متوافران بالمنطقة المغاربية، و يظهر تطبيق مثل هذه 

في المغرب من خلال علاقات التعاون بين المؤسسات المغربية و الموردين الأوروبيين في صناعة 
مصنوعة  )الزبون(ى أوروبا إل 1990من الملابس المغربية المصدرة عام  % 90الملابس، إذ نجد حوالي 

، و تكمن مساهمة المؤسسة المغربية هنا في وجود يد عاملة مؤهلة )المورد(من قماش مستورد من أوروبا 
تطورا   " L’outsourcing" في هذا المجال و رخيصة، و قد عرف هذا النوع من التعاون بين المؤسسات 

في كل أنحاء العالم، ففي فرنسا  )الزبون/ المورد( كبيرا خلال السنوات الأخيرة بربط علاقة قائمة بين
ات من القرن الماضي، و هو ما يعكسه لنا الجدول يمثلا عرف تطورا كبيرا ابتداء من عشرية الثمانين

  .الموالي
  )37(دول ـج

  اـرنسـرة في فـغيـات الصـؤسسـات المـدد مجموعـور عـتط

  1995 – 1983: مابين سنوات 
  

1986198919921995 1983 ةـنـالس

145028006700 900 600 )∗(عدد مجموعات المؤسسات الصغيرة
  

:  Sofiane Tahi ,op-cit , P. 109.          Source  

                                                 
        1999جيرالد بوكسبرغر و هارالد كليمتا، ترجمة عدنان سليمان، الكذبات العشر للعولمة، الطبعة الأولـى، دار الرضـا للنشـر، دمشـق،     :  )1(

  .22. ص
  .عامل 100يقصد بمجموعات المؤسسات الصغيرة، تجمع مؤسستين أو أكثر يقل عدد عمالها عن  : )∗(
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بفرنسا             الإستراتيجيةيتضح من بيانات هذا الجدول ذلك التطور الكبير في تطبيق هذه 
ث تضاعف عدد مجموعات المؤسسات الصغيرة          ات من القرن الماضي، حييمنذ مطلع عقد الثمانين

مرة، أين انتقل  11أكثر من  ) 1995 – 1983 (التي توظف أقل من مائة عامل خلال عشرية من الزمن 
  .1995مجموعة عام  6700فقط إلى  1983مجموعة عام  600عددها من 

  
، نرى ضرورة تدعيمها من طرف جيةالإستراتيما يمكن الإشارة إليه هنا أنه لنجاح تطبيق مثل هذه   

  :البلدان المغاربية خاصة من خلال 
  

إنشاء تنظيم مغاربي يكلف باستقبال و تأطير و توجيه المؤسسات الأجنبية التي تريد الدخول           -
  .إلى السوق المغاربية

  .لهاوضع إطار قانوني يحدد طبيعة استراتيجيات التعاون ما بين المؤسسات و طريقة عم  -
  .إعادة تنظيم قطاعات توزيع السلع والبضائع التعاونية لتسهيل حركية سيرانها  -
  .تحسين الهياكل القاعدية للاتصالات و النقل الداخلي و الخارجي  -
   تحضير المؤسسات المحلية التي لها رغبة في إبرام اتفاقيات تعاون مع مؤسسات أجنبية أخرى  -

 ". Management"   ها و أخذهم بأدوات إدارة الأعمال الحديثةو ذلك من خلال تكوين مسيري
  

  " International Stratégie Alliances" الدولية الإستراتيجيةالتحالفات : المطلب الثالث .3. 3 .5
 

 International Corporateالتعاون الدولي للشركات  «و تستخدم أيضا تحت تسمية 

Coopération «  يقصد بالتحالفات  «، و  »الاتفاقات التعاونية  «و  »تراتيجي التعاون الاس «و كذا
الدولية، اتفاقيات الأعمال التي تقوم من خلالها شركتان أو أكثر باختيار نمط التعاون  الإستراتيجية

المثمر بينهما، الشريك في التحالف الاستراتيجي الدولي قد يوافق على المساهمة في أنشطة البحوث          
  )1(.»طوير، خبرات التسويق أو المهارة و المعرفة الإدارية و الت

  

الدولية نتيجة لارتقاء مفهوم التعاون في حد ذاته            الإستراتيجيةو لقد جاءت التحالفات 
ثنين أو أكثر            إجود علاقة بين وو يقصد بها  «أين ظهرت أشكال جديدة في علاقات التعاون، 

و تعرف كذلك على أنها كل أشكال التعاون  « )2(، »تشترك في تحقيق مشروع معين  من المؤسسات
  القائمة بين مؤسستين أو أكثر على المدى الطويل مستقلة فيما بينها، و تشترك في نشاط معين تسعى 

    و تعرف كذلك على أنها مشاركة بين مؤسستين  « )3(، »من ورائه تحقيق ربحية اقتصادية مشتركة 

                                                 
  .57. ياسين، مرجع سبق ذكره، صسعد غالب :  )1(

(2) :  Sofiane Tahi, op – cit, P. 98 
(3):  Ibid, P. 98. 
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أو أكثر مستقلة فيما بينها، التي تسعى إلى تحقيق مشروع أو نشاط خاص معين بتنسيق توفير الإمكانيات 
  )1(.»والوسائل و الموارد اللازمة لتحقيق هذا المشروع بشكل مستقل و بتحمل مشترك لمخاطر تحقيقه 

  
المتنافستين  Fujiو  Kodakالدولية هو اتفاق شركة  الإستراتيجيةو من الأمثلة على التحالفات 

لتطوير معايير جديدة لأفلام  Canonو  Minolta  ،Nikonفي سوق الأفلام للعمل معا و مع شركات 
  .الكاميرا و جعل التقاط الصور أسهل و أكثر عملية و دقة

  
 :الدولية ما يلي  الإستراتيجيةو من أهم خصائص التحالفات   

  .قب تكوين التحالفأنه يظل المشاركون محتفظين بالاستقلال ع -
تتقاسم الأطراف المشاركة المنافع أو المزايا الناتجة من التحالف، كما تشترك في ممارسة الرقابة  -

  .على أداء المهام المحددة في التحالف
 الإستراتيجيةيساهم المشاركون باستمرار في التكنولوجيا المستخدمة، و المنتجات، و المجالات   -

  .الأساسية الأخرى
الدولية بين الشركات صورا عديدة مثل  الإستراتيجيةيمكن أن يأخذ هذا النمط من التحالفات و 

الترخيص لتكنولوجيا الممتلكات، و التشارك في تسهيلات الإنتاج، و التمويل المشترك للمشروعات 
هي عبارة البحثية، و تسويق لمنتجات بعضها البعض باستخدام شبكاتها القائمة للتوزيع، بعبارة أخرى ف

عن ترتيبات أعمال تتيح لشريكتين أو أكثر خيار التعاون من أجل المصلحة المشتركة، و يمكن للشركاء 
في التحالف الاستراتيجي الدولي الاتفاق على الإسهام بالجهد المشترك في أنشطة البحوث و التطوير         

  .و خبرات التسويق، و الموهبة الإدارية
    الدولية نموا متزايدا عبر العالم من سنة لأخرى، ففي  ستراتيجيةالإو عرفت التحالفات 

ات من القرن الماضي         ي، و الذي انتقل في نهاية عقد الثمانين % 6كان معدل نموها لا يتجاوز  1980سنة 
الأمريكية لصناعة الأجهزة  ) IBM (، و يمكن أن نشير هنا إلى أن شركة  سنويا % 22إلى حوالي 

: الدولية مع شركاء مثل  الإستراتيجيةمن التحالفات  40، لديها أكثر من )الحاسوبات(لإليكترونية ا
Siemens  و ،Apple  وToshiba. .. و تشكل مثل هذه الإستراتيجية مجالا هاما للشركات و المؤسسات

  .المغاربية للإندماج في السوق العالمية و الإقليمية 
  
  
  
  

  
                                                 

(1):  Ibid, P. 99. 
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 .ةـالدولي ةـالإستراتيجيات ـالفـفوائد التح : المطلب الرابع  .4. 3 .5
 

دولية مع غيرها من الشركات جملة  إستراتيجيةتتوقع الشركات الدولية التي تدخل في تحالفات 
  )1( : من الفوائد أهمها 

  
و ذلك من خلال اختيار "  Ease of Market Entry"   : ة ـوق الدوليـول إلى السـولة الدخـسه  

راتيجي من أجل تسهيل عملية الدخول إلى السوق الدولية يساعد في تقليل تأثير القيود            الشريك الاست
و المحددات التي تعيق تحقيق هذا الهدف، ومن بينها بالطبع تكاليف العمليات التشغيلية و الإدارية 

، إلى جانب يجيةالإستراتالتي تتطلبها عملية الدخول إلى السوق، و تساعد في تكوين التحالفات 
تحسين أنظمة و شبكات الاتصال الحديثة، و تكنولوجيا المعلومات الحاسوبية القائمة على التقنية            

و ما تتمتع به من مرونة و سرعة و طاقة تشغيلية هائلة، سهلت على الشركات الدولية الدخول        
  .إلى أسواق أجنبية جديدة مع خفض التكلفة

  
الدولية التي تفيد في تسهيل الدخول إلى الأسواق  الإستراتيجيةلة على التحالفات و من الأمث

الدولية الجديدة، هو أن عددا كبيرا من الشركات الغربية اختارت في سبيل الدخول إلى أسواق أوروبا 
الوسطى و الشرقية شركات محلية، و ذلك من أجل الاستفادة من هذه الشركات في جمع المعلومات 

 .تسويقية المفيدة عن المستهلكين، و عن شبكات التوزيع المحليةال
  

لا توجد اليوم أي شركة أو منظمة للأعمال حتى " :  Shared Risks"  رـاطـة في المخـاركـالمش   
و لو كانت رائدة في مجال صناعتها أن تكون بمنأى عن المنافسة الشديدة عند دخولها أسواق جديدة          

تطوير منتجات جديدة، التحالف الاستراتيجي يستخدم في تقليل المخاطر أو التحكم فيها المترتبة أو عند 
عن المنافسة أو على الأقل للسيطرة النسبية و المحدودة على الآثار السلبية أو التهديدات المرتبطة         

  .بهذه المخاطر
تحالف للصناعة الطائرات   " Boeing"   و من الأمثلة المعروفة في هذا الصدد تطوير شركة

استراتيجي دولي مع عدد من الشركات اليابانية لتقليل المخاطر المالية في عملية تطوير و إنتاج جيل جديد          
، خاصة في مجالات أنشطة البحث و التطوير و التصميم و التحديث           " 777" من طائراتها و هي 

  .و اختبارات الأمان
  

من خلال تبادل : "  Shared Knowledge and Expertise"  راتـرفة و الخبـاركة بالمعـالمش   
المعارف العلمية و الخبرات المهنية المكتسبة، فقد ترغب الشركة في تعلم المزيد عن كيفية إنتاج شيء 

الحكومات معين أو عن كيفية الحصول على أو اكتساب موارد معينة، أو كيفية التعامل مع قوانين 

                                                 
  .204. باسم شمس الدين، مرجع سبق ذكره، ص:  )1(
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المعلومات التي عادة ما يمكن للشريك تقديمها، و يمكن  –المحلية أو كيفية الإدارة في بيئة مختلفة 
  .للشركة حينئذ استخدام المعلومات الجديدة المكتسبة في أغراض أخرى

 " Toyota"  و من أهم الأمثلة هنا، التحالف الاستراتيجي في مجال المعرفة بين شركتي 
التي أغلقت  ) GM ("  جينرال موتورز" صناعة السيارات و الشركة الأمريكية لصناعة السيارات اليابانية ل

 1984و في عام . بسبب عدم كفاءته بكاليفورنيا"  فيرمونت" للسيارات في  1982مصنعا قديما لها عام 
        سمي على إعادة افتتاح المصنع و إدارته من خلال استثمار مشترك  " Toyota"   اتفقت شركة

شركـة تصنيـع الموتـورات المتحـدة  (و هـي الحـروف الأولـى لـ  " Nummi نومي "بـ 
       ، و أساس التحالف هنا بين الشريكتين هو  " New United Motor Manufacturing"  ) الجديـدة

لعمالة و موردي القطاع تعلم المزيد عن كيفية التعامل مع ا  " Toyota"   فقد أرادت"  اكتساب المعرفة "
  .ملاحظة ممارسات الإدارة اليابانية  " GM"   في سوق الولايات المتحدة، و أرادت

  
يقصد بمفهوم " :  Synergy and competitive Advantage"  ةـزة التنافسيـة و الميـالتعاوني  

و مجالات أعمال داخل التعاونية الأثر الناتج عن تشكيل حزمة من الارتباطات الجديدة بين أنشطة أ
أو بناء علاقات و ارتباطات مع منظمات أخرى، في نفس ميدان الصناعة، و يتحدد الأثر  المنظمة

الناتج عن التعاونية بحجم القيمة المتحققة من خلال تكوين روابط من داخل نظام القيمة بين الأنشطة 
و نوع مختلف عن السابق، و تسمح التي لم تكن مترابطة من قبل، أو أن ارتباطاتها كانت من نمط 

  التعاونية بتشكيل المزيج من مزايا المداخل إلى السوق، و المشاركة في المخاطر، و احتمالات التعلم 
 كل شركة مشاركة سوف تكون قادرة على تحقيق المزيد، و أن و اكتساب المعرفة و الخبرة، فإن

  .جديد أو صناعة جديدة بمفردهاتنافس بشكل أكثر فعالية مما لو حاولت دخول سوق 
و عليه تعتبر التحالفات الإستراتيجية الدولية مجال هام قابل للتطبيق أمام الشركات و المؤسسات    

  .المغاربية في عدة مجالات قد تسمح لها بالإندماج في الإقتصاد العالمي و الجهوي 
   

 ةـركـتـشـالم ات ـروعـشـالم  ةـيـجـراتيـإست    :  الخامسالمطلب  .5. 3 .5
"   International Joint - Venture Entreprises   ( IJVS )  "     

ذلك الأسلوب   «  ذات الأصل الشمال الأمريكي،  " Joint - Ventures"  يقصد بعبارة 
الخاص من التحالف الاستراتيجي الدولي الذي تقوم من خلاله شركتان أو أكثر بالاشتراك معا في خلق 

          )1(»  ) أي الشركة المؤسسة (جديدة، أو منظمة جديدة تكون بصفة قانونية مستقلة عن عائلتها وحدة أعمال 
التعاون ما بين المؤسسات من خلال إمضاء اتفاقيات فيما بينها  لإستراتيجيةوهي إحدى الأشكال الرئيسية 

تحقيق هدف مشترك محدد ية تسعى من خلالها مؤسستين أو أكثر الوصول إلى لفهي إذا تتضمن كل عم
                                                 

  .57. سعد غالب ياسين، مرجع سبق ذكره، ص:  )1(
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من خلال خلق مؤسسة جديدة لهذا الغرض، أين تحتفظ المؤسسات الممضاة للاتفاقية باستقلاليتها          
  .في نشاطاتها أمام المؤسسة المستحدثة

  
  :هيو  " Joint - Ventures" و يمكن لنا أن نستخلص ثلاثة ملاحظات أساسية لاتفاقيات 

  
تتمتع بتنظيم قانوني خاص، و أنها الصيغة الأساسية التي تسمح بوضع إنشاء مؤسسة جديدة  -

مشتركة للمؤسسات الأم بخلق مؤسسة أخرى، تسمح بتبادل التكنولوجيات و المعارف  إستراتيجية
  .العلمية و الخبرات المكتسبة

سويق السلع تحتفظ المؤسسات المبرمة للاتفاق باستقلاليتها و أحقيتها في متابعة عملية إنتاج و ت -
  .المنتجة من طرف المؤسسة المستحدثة

ما بين المؤسسات الشريكة و تؤسس منظمات  " Joint - Ventures" وجود ثقة في إبرام اتفاقيات   -
الشراكة بصورة طبيعية كوحدات أعمال تكون مملوكة من قبل الشركات المؤسسة و حسب حصة 

شركات المؤسسة أو قد تكون حصص غير كل شريك، و هذه الحصة قد تكون متساوية بين ال
  .متساوية

و يعتبر مثل هذا التحالف الاستراتيجي مدخل مهم للشراكة في ميدان الأعمال بغرض الدخول         
أو التوسع في السوق الدولية و الذي يتطلب وجود تعاون بناء و مثمر بين شركتين أو أكثر          

ستراتيجي المشترك له دوافع العمل لمصلحته، و لكنه محدد كل شريك أو مساهم في التحالف الا
بالتعاون مع المساهمين الآخرين، و ذلك باعتبار أن هذا التعاون هو أفضل طريقة للوصول          

  .إلى الأهداف المنشودة
  :جذابة لأسباب عدة منها  الإستراتيجيةو تعد هذه 

الدخول إلى السوق الأجنبي من خلال المشروع  يةإستراتيج بإتباعذلك أنه  :المخاطر تقاسم -
المشترك، فإن الشركة يمكنها أن تحد من مخاطرها المالية و كذلك تعرضها إلى عدم الاستقرار 

  .السياسي
أنه يمكن للشركة أن تستخدم المشروع المشترك لتستفيد أو لتتعلم من خبرة و معرفة بيئة السوق  -

ح جزءا من الداخل، فإنها قد ترفع أو تزيد بعد ذلك من مستوى الجديدة، فإذا نجحت في أن تصب
  .الالتزام و التعرض

تسمح المشروعات المشتركة للشركة الأم بتحقيق التعاون التعظيمي أو التآزر و ذلك بالجمع بين   -
مختلف نقاط قوى سلسلة القيمة، قد يكون لأحد الشركات معرفة متعمقة بالسوق المحلية أو نظام 

التكلفة، هذه الشركة قد ترتبط مع شريك  منخفضةللتوزيع، أو مدخل إلى عمالة أو مواد خام  واسع
أجنبي يمتلك علامة تجارية معروفة، أو تكنولوجيا تنافسية حديثة، أو دراية تصنيعية، أو تطبيقات 
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سعى لطلب متقدمة للعملية، و الشركة التي تعوزها أو تفتقر إلى الموارد الرأسمالية الكافية، قد ت
  .شركاء لتمويل المشروع معا

قد يكون المشروع المشترك السبيل الوحيد لدخول سوق بلد ما، أو منطقة ما، إذا كانت ممارسات   -
عطاءات أو مناقصات الحكومة تكافئ بشكل روتيني الشركات المحلية، و إذا كانت التعريفة 

تحظر السيطرة الأجنبية، و لكنها تسمح الجمركية على الواردات مرتفعة، أو إذا كانت القوانين 
  .بالمشروع المشترك

و عليه تتطلب هذه المشروعات الدولية المشتركة، درجة عالية من الخبرة و المهارة في إدارة 
الاستثمارات، لذلك فهي تنطوي على درجة كبيرة من المخاطرة، و تقوم هذه الطريقة على إيجاد نوع         

ي الملكية بين شركة دولية و شركة محلية في سوق مستهدف بغية تحقيق أهداف     من التعاون المشترك ف
  .و مكاسب أعلى

   % 25، و لكنها غالبا ما تكون بين  % 90و  % 10و تتراوح نسبة ملكية الشركة الدولية بين 
(.% 75 و

1(  
 : الإستراتيجيةو من مزايا هذه   
  

  .لتصدير أو الترخيصتوفير فرص أوفر لتحقيق عائد أكبر من ا -
  .السيطرة الأعلى على الإنتاج و التسويق -
  .توفير تغذية عكسية للمعلومات عن السوق المستهدف  -
  .اكتساب خبرة أكبر في عمليات التسويق الدولي  -

  
 : الإستراتيجيةأما عيوب هذه   
  

  .الحاجة إلى استثمار أكبر من رأس المال و الموارد البشرية -
  .لدرجة أكبر من المخاطرة التعرض  -

  
 :و يتم تحديد الإطار النظري للمشروعات المشتركة ضمن المتغيرات التالية 

  
  .حجم و ربحية الشركة الدولية الأم  -
  .طبيعة أعمال الشركة الدولية الأم  -
  .المواقف و الاتجاهات الرقابية من وجهة نظر الشركة الدولية الأم -
  .شروع المشترك و أسباب اختيار هذا المشروعالقرار بالدخول في الم  -

                                                 
  .65. ول، مرجع سبق ذكره، صرعد حسن الصرن، أساسيات التجارة الدولية المعاصرة، الجزء الأ:  )1(
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  .أسباب اختيار الشركاء -
  .الخصائص التركيبية للمشروعات المشتركة بالنسبة لاعتمادها في الشركات الدولية الأم  -

    
  : هي " Joint - Ventures"  كما نميز بين ثلاث طرق لإدارة الشركات 

  
خلال مدراء يمثلوها، و يقومون أيضا برفع تقارير          تشترك في الإدارة من : الشركات المؤسسة   

  .إلى شركاتهم الأصلية
  .أن تتحمل أحد الشركات المسؤولية الرئيسية   
أن يتم اختيار فريق مستقل من مدراء يعينون لإدارة الشركة الجديدة، و غالبا ما يعتبر الخيار الثالث    

  .راتيجيةالإستهو أفضل الخيارات عند تطبيق هذه 
  

و تجدر الإشارة هنا أن هذا النوع من المشروعات متواجد بالمنطقة المغاربية منذ بداية عقد 
ات من القرن الماضي، خاصة تلك المبرمة ما بين الشركات الجزائرية و الأوروبية في مجال يالتسعين

 :المحروقات و الكيمياء، مثال ذلك 

       في إطار شراكة ما بين الجزائر   " SESP"   روليةإنشاء شركة الدراسات و الخدمات البت  -
  .الفرنسية )CFP(و فرنسا متمثلة في مؤسسة 

و هي شركة الهندسة و إنجاز الأشغال الصناعية في إطار شراكة ما بين    )SAFIR(إنشاء شركة   -
 "SONALGAZ "  الجزائرية و شركة)GDF(  و)SOFREGAZ( الفرنسيتين.  

في مجال الاستشارة التقنية و تسيير أنبوب الغاز الطبيعي  )MARICONSULT(إنشاء شركة   -
و الشركة الإيطالية  " SONATRACH" العابر للمتوسط في إطار شراكة بين كل من سونطراك 

)SNAM(.   
كما يمكن توسيع و تعميم تطبيق هذه الإستراتيجية على الشركات و المؤسسات المغاربية في عدة 

  .لما أهميتها و قدرتها على الإندماج في الإقتصاد الجهوي و حتى العالمي  مشتركة ريةميادين استثما
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 .ةـة الدوليـركـات المشتـروعـداف المشـأه  :  السادسالمطلب  .6. 3 .5
  

كما هو واضح           إستراتيجيةتستخدم المشروعات المشتركة الدولية لتحقيق أربعة أهداف 
  : التالية في المصفوفة

  )18(ل ـشك

 ةـركة الدوليـروعات المشتـداف المشـوفة أهـمصف
  

 دةـال جديـة أعمـول إلى أنشطـللتنويع و الدخ
To diversity in to a new business 

  ةـلدفع المنتجات الحالية إلى الأسواق الأجنبي
To take existing products to foreign
 markets    

 ةـواق المحليـة إلى الأسـأجنبيلإدخال منتجات 
To bring foreign products to local  
markets 

  ةـاليـال الحـة الأعمـطـأنش لتـعـزيـز
To strengthen the existing business 

  
  .73. سعد غالب ياسين، مرجع سبق ذكره، ص :المصدر    

  

  :من خلال عدة طرق منها  تستخدم المشروعات المشتركة لتقوية أنشطة الأعمال الحالية
  

 Economies of scale  :م ـات الحجـاديـول إلى اقتصـالوص  

إذ تستطيع الشركات الصغيرة عن طريق دخولها في شراكة فيما بينها أو مع شركة صناعية 
  كبيرة تحقيق مزايا اقتصاديات الحجم في المدخلات و العمليات و المخرجات، و في منظومات التسويق       

و التوزيع، و في البحوث و التطوير و جهود التحسين المستمر، بالإضافة إلى ضمان تدفق الموارد          
  .و المكونات الضرورية للنظام الإنتاجي و التسهيلات المختلفة الناتجة عن الشراكة الجديدة

  
 Research and Development  :ر ـويـوث و التطـراكة في البحـالش  

شكل توحيد الجهود و التعاون المنظم في مجال   Joint – Venture ذ الشراكة الدولية قد تأخ
  البحوث و التطوير، كما يحصل اليوم بين الشركات الكونية في أمريكا و أوروبا و اليابان، و لعل الدافـع 

  لمال و الجهـدالرئيسي وراء البحث عن هذا الشكل من التحالف الاستراتيجي الدولي هو توفير الوقت و ا
  .من أجل نوعية أرقى و تكنولوجيا أذكى

  
        و في تقديم خدمات ما بعد البيع للشركات  :ع ـق و التوزيـال التسويـراكة في مجـالش  

فـي مختلـف أسـواق العالـم، و هـذا لمواجهـة التحديـات الجديـدة التـي أصبحـت 
في مجال تطبيق الاستراتيجيات "  International Management" تواجههـا الإدارات الدوليـة 

  .التسويقية و المنافسة الشديدة و المعقدة في أسواق العالم

  أسواق جديدة
New 

markets 

  حاليةأسواق 
Existing 
markets 
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تختار الشركات متعددة الجنسيات بعض وحدات أعمالها   : ةـالإستراتيجيال ـدات الأعمـج وحـدم  
ع وحدات أعمال أخرى الدولية ذات النشاط المحدود أو الحجم المحدود لكي تندمج م الإستراتيجية

  .لمنافسين استراتيجيين في نفس قطاع الصناعة
وتشكيل  البرازيلبدمج وحداتهما في   Volkswagenو  Ford  مثال ذلك ما قامت به كل من شركة
 .Auto - Latina شركة جديدة مملوكة للطرفين باسم 

 
 Joint - Ventureالشراكة وع مشرتدخل الشركات في   :ة ـال المحوريـا الأعمـلاك تكنولوجيـامت  

         إذا أرادت الحصول على تكنولوجيا متقدمة لأنشطة أعمالها المحورية، أو لاكتساب الخبرات 
و المهارات الضرورية لإدارة هذه التكنولوجيا و تطبيقها بصورة كفوءة و فعالة تضمن تحقيق ميزة 

ل التعلم و اكتساب المهارات، و تطوير القدرات للشركة، إنها بذلك شراكة من أج إستراتيجيةتنافسية 
 ToyoTaالأمريكية و شركة  GMو التنظيمية، مثال ذلك ما حصل بين شركة جينرال موتورز  التقنية

   في مجال صناعة السيارات، عندما دخلت كل من الشركتين في شراكة دولية بهدف تحقيق أهداف  
إلى امتلاك المعرفة الضرورية لتصنيع سيارات  "  GM" و منافع للطرفين، و خاصة من خلال سعي 

 .Toyotaالصالون الصغيرة بنوعية متميزة و بتكاليف منخفضة كما تفعل دائما شركة 
  

          )∗(من خلال عمليات التصدير المباشر أو غير المباشر : ة ـواق الأجنبيـات إلى الأسـع المنتجـدف  
لترخيص بأشكاله المختلفة، أو العمل على تأسيس وحدات أعمال إلى الأسواق الدولية، أو عبر ا

في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى مدخل المشروعات الدولية التي يجري تشكيلها          إستراتيجية
  .في الأسواق المستهدفة، إلى غير ذلك من طرق الدخول الرئيسية إلى بيئة الأعمال الدولية

المقامة بالتقليل إلى حد كبير المخاطر   Joint - Venture دولية المشتركة حيث تسمح المشروعات ال
المترتبة على أنشطة الأعمال الدولية، بالمقارنة مع الطرق أو المداخل الأخرى، ذلك لأن الشريك 
المحلي يكون له موقعه المحدد في السوق و بين المستهلكين و العملاء، فضلا عن معرفته الدقيقة 

تشكل الشركة الجديدة تستطيع بسهولة          تقوى المنافسة، استنادا على هذا الأساس عندما بأحوال و 
أن تستخدم قنوات التوزيع الحالية، و أن تعتمد في بداية الأمر على العمليات و الخبرات التسويقية    

و بعد ذلك و الترويجية للشريك المحلي، أي توفير نقطة انطلاق قوية، و ضمان وجود قوة دفع 
تستطيع الشركة الجديدة أن تجري التعديلات الضرورية في تصميم المنتوج، و في التسهيلات 

  )1( .المستخدمة أو الأنشطة التسويقية الأخرى
  

                                                 
        يقصد بالتصدير الدولي غير المباشر النشاط الذي يترتب على قيام شركة ما ببيع منتجاتها إلى مستفيد محلي يتولى عملية تصدير المنتج    : )∗(

  .إلى الأسواق في الخارج سواء كان المنتج بشكله الأصلي أو بشكله المعدل
  .76 -74. ص. المرجع السابق ،ص : )1(
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 .ةـة الدوليـات المشتركـم المشروعـييـتق   : السابعالمطلب  .7. 3 .5
  

النامية و الشركات الأجنبية  أصبحت المشروعات المشتركة، بين الشركات المحلية في البلدان
أداة واسعة الانتشار، تساعد كلا من الإدارتين على تحقيق أهدافها، فهي تقدم على الأقل من حيث المبدأ 
الفرص لكل شريك للاستفادة من الميزات النسبية للطرف الآخر، فالشركاء المحليون تكون لديهم المعرفة 

لحكومي، و الفهم الجيد لأسواق العمل المحلية، و ربما توافرها بالسوق المحلية، و باللوائح و الروتين ا
أيضا على بعض الإمكانيات الصناعية الموجودة بالفعل، و يستطيع الشركاء الأجانب أن يقدموا تكنولوجيا 

  .الصناعة و الإنتاج المتقدم، و الخبرة الإدارية، و أن يتيحوا فرص الدخول إلى أسواق التصدير
الطرفين فإن المشاركة في مشروع جديد مع شركة أخرى تقلل من رأس المال  و بالنسبة لكلا

المطلوب، إذا ما قورنت بإقامة المشروع من جانب أحد الطرفين بمفرده، و هي بذلك إحدى الأدوات 
  )1( .الاندماجية لكل شريك

  
  :غير أن إقامة هذه المشروعات تواجهها صعوبات كبيرة، منها 

خاصة في مجال تقسيم و توزيع حصص الأسهم :  ن أجل عقد الاتفاقياتصعوبة التفاوض م -
و الشروط المتعلقة بنقل التكنولوجيا الذي يأتي بها في غالب الأحيان الشريك          بها،المشارك 

  .من البلد الصناعي
  .مشاكل التقييم للأصول المشتركة المالية و الغير مالية و حتى في تقييم التكنولوجيا -
خاصة في مجال الحصول على البيانات التي يبنى عليها التقييم، و بالأخص        :  نقص الشفافية -

  .في تلك البلدان التي تستخدم معايير محاسبية تختلف عن المعايير الدولية
و التي في غالب الأحيان تؤدي بأحد الطرفين في حل المشروع  : صعوبات في حل المنازعات   -

، و غالبا ما تنتهج هذه الأخيرة على وضع توجيهات عامة واضحة، ثم ترك إدارة من الشركة الأم
  .المشروع تنجح أو تفشل بمفردها

  خاصة عندما ينضج المشروع، و تصبح من الأمور الحساسة، عنـد :  التغيير في حصص الملكية -
  .وقوع الأزمات و مصدرا للمخاطر

و هي تتعلق بالسبب الأساسي الذي من أجله  : الأخرى  سياسة توزيع الأرباح و الأمور المالية  -
تدخل الشركات في مشروعات مشتركة، حيث تأمل بعض الشركات في التوسع و اكتساب نصيب 

في السوق بسرعة، في حين تسعى شركات أخرى لتحقيق زيادة سريعة في الأموال السائلة         
  .)أي اختلاف وجهات الرؤى في توزيع الأرباح(التي تستطيع أن تستخدمها لتدعيم عمليات أخرى 

                                                 
   روبرت ميلر، و جاك جلين، و فريد جاسبرسن، و يانيسي كارموكولياس، المشروعات المشتركة الدولية في البلدان النامية، مجلة التمويـل      : )1(

  .26-24. ص. ، ص 1997و التنمية، تصدر عن صندوق النقد الدولي، واشنطن، عدد مارس 
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نظرا لأن التسويق هو مسألة حيوية لنجاح المشروع المشترك، فليس  : التسويق و وسائل العمالة   -
من الغريب أن يكون من المسائل الصعبة في التفاوض، فمن وجهة نظر إدارة الشريك المحلي 

إحدى الطرق لضمان استمرار مساهمتها         تكون السيطرة على قنوات التوزيع و التسويق هي 
في المشروع المشترك، إلاّ أن وجهة النظر هذه قد تتعارض مع خطط الشركة متعددة الجنسيات 

أكبر للدخول في سوق البلدان  إستراتيجيةالتي قد تعتبر المشروع المشترك مجرد جزء من 
  .النامية

الجنسيات على السيطرة على الوظائف الرئيسية  و بالمثل فإن الإصرار من جانب الشريك متعدد
في المشروع المشترك، يمكن أن يراه الشريك المحلي أمرا مكلفا بشكل زائد من ناحية، و أنه 

  .محاولة لتهميشه من ناحية أخرى
و لن يظهر هذا إلاّ عندما يبدأ المشروع المشترك في العمل، فقد تواجهه مشاكل  :  مشاكل التشغيل -

بعضها كان في الوسع التنبؤ بها أثناء التفاوض على الاتفاقية، و البعض الآخر لم يكن  متعددة،
  .كذلك

يشمل الكثير من المشروعات المشتركة التي تقام في البلدان  : المشاكل المتعلقة بتعدد الجنسيات   -
ركة النامية شركات ضخمة متعددة الجنسيات، تشارك في مجموعة متنوعة من المشاريع المشت

الأخرى، و تدير شركات تابعة تملكها بالكامل في أماكن أخرى من العالم، و شركات البلدان 
النامية، التي تشارك في هذه المشروعات المشتركة، والتي قد تكون شركات كبيرة بالمعايير 

ر المحلية، كثيرا ما تكون أقزاما بالمقارنة بشركائها من الشركات متعددة الجنسيات، و من مصاد
الصعوبات أيضا تباين الأهداف الأساسية لهذين النوعين من الشركات، فالشركة متعددة الجنسيات 
قد تأمل أن يعمل المشروع المشترك بالطريقة الأمثل من وجهة نظر شبكتها العالمية كلها، و ليس 

  .فقط داخل السوق المحلية التي يركز عليها عادة الشريك المحلي في المشروع المشترك
إحدى المشاكل التي كثيرا ما تثور في إدارة المشروعات المشتركة  : مشاكل الملكية و السيطرة   -

تحدث عندما يتغير موقف أحد الملاك، ربما كان الشريك المحلي مثلا، و الذي في الغالب تكون 
   شركة عائلية من خلال معارضة أفراد العائلة رئيسها الذي غالبا ما يكون هو مؤسس الشركة 

في اهتماماته الأصلية، و بالتالي يتغير التزام الشريك، و قد تحدث تغيرات مماثلة في الموقف       
من جانب الشركات متعددة الجنسيات عندما تتغير إدارتها، أو حتى ملكيتها، و قد تثور مشاكل 

خط الإنتاج المنازعات و الاختلافات القائمة حول : أخرى متعلقة بالسيطرة على المشروع منها 
في مجال استيراد  كدافقد يرغب أحدهم في توسيع خط الإنتاج الحالي بينما يعترض الآخر، و 

الموارد و المكونات للمشروع، فقد تظهر مصادر محلية للمكونات و من الجائز أن تكون أقل 
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ى جانب سعرا، و لكن نجد استمرار الشريك متعدد الجنسيات استيرادها من الخارج بدون تغيير، إل
  . حجب استخدام بعض التكنولوجيات للمشروع المشترك مما يضر به بشكل ملموس

  
و يلخص لنا الجدول الموالي مختلف أنماط و أشكال الدخول إلى الأسواق العالمية بصفة عامة، و أهم 

  .خصوصيات كل نمط منها
  )38(دول ـج      

  ةـة الرئيسيـميواق العالـول الأسـة لدخـاط المختلفـالأنم          

  اـاتهـوصيـم خصـو أه       
  

 صـائـصـالخ ولـوع الدخـط أو نـنم

 تكلفة عالية، رقابة منخفضة  Exporting    رـديـالتص

 Licensing   صـرخيـالت
تكلفة منخفضة، مخاطرة منخفضة، رقابة قليلة  

 عوائد قليلة

 Strategic Alliances التحالفات الإستراتيجية 

ك في التكاليف، تشارك في الموارد، تشارك تشار 
في المخاطر، مشكلات الاندماج لاختلاف 

 ثقافتـي المنشأتين
  

 .189. باسم شمس الدين، مرجع سبق ذكره، ص  : المصدر          
    
  
 .ة ـالمغاربيات يادـة في قياس الاقتصـأهم المؤشرات الاقتصادي: المبحث الرابع  .4 .5

  
ات يوعتين كبيرتين من المؤشرات الاقتصادية في قياس الاقتصادسوف نركز هنا على مجم

المغاربية، الأولى مرتبطة بمؤشرات تقويم المخاطر القطرية، و الثانية مرتبطة ببعض المؤشرات الدولية 
  .المختارة

  
 .ةـر القطريـم المخاطـرات تقويـمؤش  : الأولالمطلب  .1. 4 .5

  
 : لمخاطر القطرية، و سوف نركز على أهمهاهناك العديد من المؤشرات تقيس درجة ا

  
      ) PRS (يصدر المؤشر شهريا عن مجموعة  :  ةـر القطريـب للمخاطـر المركـالمؤش  . أ

، لغرض قياس المخاطر  1980منذ عام  )  ICRG(من خلال الدليل الدولي للمخاطر القطرية 
 : فرعية هي و يتكون المؤشر المركب من ثلاثة مؤشرات المتعلقة بالاستثمار
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     درجة استقرار :  را هيـمتغي  12  هـفي  درجـ، ين ةـر السياسيـالمخاط  تقويم  مؤشر   
الحكومة، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خريطة الاستثمار، وجود نزاعات داخلية، وجود 

القانون  نزاعات خارجية  و الفساد، دور الجيش في السياسة، دور الدين في السياسة، سيادة
  .و الاضطرابات العرفية، مصداقية الممارسات الديمقراطية، نوعية البيروقراطية والنظام

نسبة الدين الخارجي        : متغيرات هي  خمسمؤشر تقويم المخاطر الاقتصادية، و يندرج فيه    
         إلى الناتج المحلي الإجمالي، نسبة خدمة الدين الخارجي إلى إجمالي صادرات السلع 
و الخدمات نسبة ميزان الحساب الجاري إلى إجمالي صادرات السلع و الخدمات، عدد الأشهر 

  .من الواردات التي تغطيها احتياطات الدولة، استقرار سعر الصرف
معدل دخل الفرد، معدل النمو  :  متغيرات هي خمسمؤشر تقويم المخاطر المالية، يندرج فيه    

فائض الموازنة العامة الحكومية إلى الناتج  /قيقي، معدل التضخم، نسبة عجز الاقتصادي الح
  .المحلي الإجمالي، نسبة وضع ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي

 
و تنخفض درجة المخاطرة كلما ارتفع المؤشر، في حين ترتفع درجة المخاطرة في حال 

مجموعات حسب درجـة المخاطـرة كمـا يوضحـه  خمسانخفاضه، و يقسم المؤشر الدول إلى 
  :  الجدول التالي

  )39(دول ـج

  قـة وفـرة القطريـة المخاطـاس درجـقي

  ةـر القطريـب للمخاطـر المركـالمؤش
  

 فـوصيـالت)نقطة مئوية(رـدرجة المؤش

 درجة مخاطرة مرتفعة جدا 49.5–0

 درجة مخاطرة مرتفعة 59.5–50

 رجة مخاطرة معتدلةد 69.5–60

 درجة مخاطرة منخفضة 79.5–70

 درجة مخاطرة منخفضة جدا 100–80
  

  ة لضمان الاستثمار، مناخ الاستثمارـة العربيـالمؤسس  : المصدر 

  .64. ، ص 2005الكويت  ،العربية في الدول             
  

ولة شملها المؤشر عند نهاية د 140و بحسب هذا المؤشر جاء ترتيب البلدان المغاربية من أصل 
 :كما يلي  2005عام 
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  )40(جدول 

  ترتيب البلدان المغاربية وفق المؤشر المركب للمخاطرة القطرية
  2005ام ـلال عـخ

  

 دولـال اطرةـة المخـدرج
 اـليبي منخفضة جدا

 تونس -الجزائر، المغرب  منخفضة
  

  .64. بق، صالمرجع السا  : المصدر                         
  

يظهر لنا هذا الجدول أن درجة المخاطرة في ليبيا من حيث الاستثمار منخفضة جدا و تحتل 
التي تمتاز  ) الجزائر، المغرب و تونس (الصدارة في هذا المؤشر مقارنة بباقي البلدان المغاربية الأخرى 

ات أجنبية أو عربية للمنطقة في بدرجة مخاطرة منخفضة بعد ليبيا، و هذا عامل مشجع على جلب استثمار
  .حين لم تظهر موريتانيا في هذا المؤشر

  
يصدر عن مجلة اليورومني مرتين سنويا : ة ـر القطريـاطـي للمخـورومنـر اليـمؤش  . ب

، و يقيس المؤشر قدرة القطر على الإيفاء سبتمبرو الثانية في عدد  مارسالأولى في عدد 
        لأجنبية و سداد قيمة الواردات أو السماح بتحويل الأرباحبالتزاماته المالية كخدمة الديون ا

نقطة مئوية بالاستناد  100و يرتب المؤشر الدول وفق النسبة المئوية التي تسجلها من صفر إلى 
المخاطر السياسية، الأداء الاقتصادي، مؤشر : إلى تسعة مؤشرات فرعية ذات أوزان مختلفة هي 

لمتعثرة، التقويم الائتماني للقطر، توافر التمويل من القطاع المصرفي المديونية، وضع الديون ا
، معدل الخصم عند الرأسماليةللمدى الطويل، توافر التمويل للمدى القصير، توافر الأسواق 

  .التنازل
و كلما ارتفعت النسبة المئوية للمؤشر دل ذلك على انخفاض مخاطر عدم السداد و الإيفاء 

دولة من ضمنها البلدان المغاربية التي صنفت في مؤشر  185و يغطي المؤشر بالتزامات القطر، 
  :كالتالي  2005عام 

  
تونس و المغرب ضمن مجموعة درجة المخاطرة المعتدلة، و ذلك لتحسن قدراتهم الإيفائية   -

  .لالتزاماتهما المالية
  المخاطـرة المرتفعـةفي حين جاءت كل من الجزائر و ليبيا و موريتانيا ضمن مجموعة درجة  -

و ذلك لتذبذب التزامات كل من الجزائر و ليبيا المالية المرتبطة بتحسن أو عدمه إيرادات 
  .المحروقات، و تصاعد مديونية موريتانيا بشكل يتجاوز حتى قيمة إجمالي الناتج الداخلي الخام
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لة الانستيتيوشنال تصدره مج :ري ـم القطـور للتقويـال انفستـوشنـيتيـر الانستـمؤش. جـ 
، و يتم سبتمبرو الأخرى في عدد  مارسمرتين سنويا إحداها في عدد  1998منذ العام  انفستور

نقطة مئوية بالاستناد إلى مسوح استقصائية يتم الحصول عليها  100احتساب المؤشر المكون من 
لية الكبرى، و يغطي من قبل كبار رجال الاقتصاد و المحللين في البنوك العالمية والشركات الما

صفر  ندولة تدخل من ضمنها البلدان المغاربية، أين يتم تصنيف الدول وفق تدرج م 173المؤشر 
  .و كلما ارتفع رصيد الدولة دل ذلك على انخفاض درجة المخاطرة 100إلى 

  :كالتالي   2005و جاء تصنيف الدول المغاربية في مؤشر عام 
  .ة المخاطرة المعتدلةتونس و المغرب ضمن مجموعة درج -
  .أما الجزائر و ليبيا ضمن مجموعة درجة المخاطرة المرتفعة -
  .في حين صنفت موريتانيا ضمن مجموعة درجة المخاطرة المرتفعة جدا -

  
يقيس مؤشر وكالة دان أند : ة ـر القطريـريت للمخاطـد برادستـة دان أنـر وكالـمؤش  .د 

بعمليات التبادل التجاري عبر الحدود، و يضم المؤشر برادستريت المخاطر القطرية المرتبطة 
دولة تدخل من ضمنها البلدان المغاربية ، و يركز هذا المؤشر أساسا على قدرة  122تقويما لـ 

و الفوائد لأدوات الدين في السندات و القروض، و بذلك تكون الوكالة متخصصة  سداد أصل الدين
المصدرين و كذلك للمستثمرين الذين يرغبون بالحصول  بتوفير معلومات على المستوردين لصالح

 أربععلى معلومات عن شركة محلية يرغبون بالتعامل معها خارج أقطارهم، يعتمد المؤشر على 
استقرار الوضع  /سياسة الدول الداخلية  /البيئة المؤسسية (مجموعات تغطي المخاطر السياسية 

معدل النمو الاقتصادي (، المخاطر الاقتصادية الكلية )ةالسياسية الخارجي /و الاجتماعي  السياسي
معدل النمو الاقتصادي  /الإصلاح الاقتصادي الهيكلي  /هيكل أسعار الفائدة  /للمدى القصير 

وضع  /وضع الحساب الجاري  /وضع التجارة الخارجية (، المخاطر الخارجية )للمدى الطويل
، و المخاطر )سعر صرف العملة المحلية /اد الديون احتمالات العجز عن سد /الحساب الرأسمالي 

 .)الفساد /استقرار القطاع المصرفي  /السياسة الضريبية  /الوضع الائتماني الإجمالي  (التجارية 
  

  :كالتالي   2005و جاء تصنيف البلدان المغاربية لمؤشر عام 
  
  .فضةتونس و المغرب ضمن مجموعة البلدان أين درجة المخاطرة بها منخ -
  .أما الجزائر و ليبيا صنفتا ضمن مجموعة البلدان أين درجة المخاطرة بها مرتفعة -
 .في حين لم تظهر موريتانيا في هذا المؤشر  
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     يقيس المؤشر مخاطر قدرة الدول على السداد  :ة ـر القطريـاس للمخاطـر الكوفـمؤش. هـ
         قتصاد المحلي و بالأوضاع السياسية و يبرز مدى تأثر الالتزامات المالية للشركات بالا

  :و تصنف فيه الدول إلى مجموعتين رئيسيتين  و الاقتصادية
  

 : حيث   A4لى إ   A1  و التي بدورها تتفرع إلى أربعة فروع من  )A(  الاستثماريةمجموعة الدرجة    
  
 )A1( :   جدا، و أن إمكانية بروز مخاطر عدم البيئة السياسية و الاقتصادية مستقرة و سجل السداد جيد

  .القدرة على السداد ضعيفة جدا
)A2( :   ا حتى في وجود بيئة سياسية و اقتصادية أقل استقرارااحتمال عدم السداد يبقى ضعيفا جد        

 .A1أو بروز سجل مدفوعات لدولة ما بدرجة تقل نسبيا عن الدول المصنفة ضمن 
)A3( :  لسياسية و الاقتصادية غير ملائمة قد يؤدي بسجل المدفوعات المنخفض بروز بعض الظروف ا

أصلا لأن يصبح أكثر انخفاضا من الفئات السابقة، رغم استمرار استبعاد إمكانية عدم القدرة  
 .على السداد

)A4( :  سجل المدفوعات المتقطع قد يصبح أسوأ حالا مع تدهور الأوضاع السياسية و الاقتصادية        
  .رغم ذلك، فإن إمكانية عدم السداد تبقى مقبولة جدا و

  
  : بـحيث يقصد   B  ،C  ،D  : و يشار إليها بالأحرف المضاربةمجموعة درجة  و    

  
 B:     يرجح أن يكون للبيئة السياسية و الاقتصادية غير المستقرة تأثير أكبر على سجل السداد السيء

  .أصلا
C :  السيئية و الاقتصادية شديدة التقلب إلى تدهور أكبر في سجل السداد قد تؤدي البيئة السياس 

  .أصلا
D :   ستؤدي درجة المخاطرة العالية للبيئة السياسية و الاقتصادية في دولة ما إلى جعل سجل السداد

  .جدا أكثر سوءا السيئ
  

مؤشر         دولة من ضمنها البلدان المغاربية و التي جاء تصنيفها في  163و يغطي المؤشر 
  :كالتالي  2005

  
         الجزائر و المغرب و تونس ضمن مجموعة الدول التي الدرجة الاستثمارية فيها تتراوح  -

  .A4  إلى   A2 من 
  . Cو   B  ليبيا و موريتانيا ضمن مجموعة الدول المصنفة في درجة المضاربة -
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 . ارةـمختة ـرات دوليـؤشـم :  المطلب الثاني .2. 4 .5
   

  : نميز فيها بين العديد من المؤشرات، و التي سوف نركز على أهمها
  

عـن مجلـة السياسـة  2001يصدر مؤشـر العولمـة منـذ عـام   :ة ـولمـر العـؤشـم  .أ 
العالمية، و يعني  "  A.T. Kearney"   الأمريكية و مجموعة "  Foreign Affairs" الخارجيـة 

مكونا رئيسيا  16في الاقتصاد العالمي، و يدخل في هذا المؤشر  الاندماجبقياس قدرة الدول على 
تعكس مدى اندماج القطر في اقتصاد العولمة من خلال تجميع البيانات الخاصة بالبيئة الاقتصادية 

الناتج المحلي الإجمالي، التجارة الخارجية، الاستثمار الأجنبي المباشر، المحافظ الاستثمارية      (
 ) ي تحويلات الدخل من الاستثمار، التحويلات الحكومية، تعويضات العاملين، عدد السكانو صاف

، درجة  ) السياحة الدولية، استخدام الهاتف، التحويلات المالية عبر الحدود (العلاقات مع العالم 
 عدد مستخدمي الإنترنت، عدد مزودي خدمات (التقدم التكنولوجي في مكونات الاقتصاد الجديد 

     العضوية  (، المشاركة في السياسة الدولية  ) الآمنة )السيرفر(الإنترنت، عدد أجهزة الخوادم 
في المؤسسات الدولية، عدد بعثات حفظ السلام لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي يشارك 

 .) في القطر القطر فيها و عدد الاتفاقيات الدولية التي يتم اعتمادها و عدد السفارات الأجنبية

و أوزانا تتباين )  1 –صفر  (و يعتمد دليل المؤشر هنا على منح كل مكون قيمة تتراوح ما بين 
وفق الأهمية النسبية المعطاة للمكون ثم يتم جمع رصيد كل دولة و ترتب على أساس مدى قدرتها 

  .على العولمة
من الناتج المحلي  % 96ه دولة، تمثل مجتمعة ما نسبت 62،  2005غطى مؤشر العولمة لعام 

من سكان العالم، و ظهرت البلدان المغاربية في هذا المؤشر عبر  % 85الإجمالي في العالم، و 
 37تونس التي احتلت صدارة الدول المغاربية و حتى العربية التي رتبت : دولتين فقط هما 

  .عالميا 40عالميا، يليها المغرب في المرتبة 
 

، عن  1979يصدر مؤشر التنافسية العالمي سنويا منذ عام   : يـالمـعة الـر التنافسيـؤشـم  .ب 
المنتدى الاقتصادي العالمي، و يعتبر أداة هامة في تشكيل السياسات الاقتصادية و توجيه قرارات 

 : الاستثمار و تأثيرها على الأوضاع التنافسية العالمية، يتكون مؤشر التنافسية من مؤشرين هما
  

     ) الماكروي (و هو مؤشر مركب يعكس تنافسية الاقتصاد الكلي : ة ـو للتنافسيـر النمـمؤش  -
مؤشر وضع البيئة الاقتصادية الكلية، مؤشر نوعية  (: و يتكون من ثلاثة مؤشرات فرعية 

  .) المؤسسات العامة، مؤشر الجاهزية التكنولوجية
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فسية الوحدة من خلال تحليل و هو مؤشر مركب يعكس تنا :  ةـال للتنافسيـر الأعمـمؤش  -
     مؤشر عمليات و استراتيجيات الشركة الذي يستند : لمؤشرين فرعيين  ) ميكروي (جزئي 

         ) الشركة (إلى قياس العوامل الداخلية التي تؤثر على إنتاجية و كفاءة الوحدة الاقتصادية 
  .ر على أساس مسوحات ميدانيةو المؤشر الفرعي الثاني لنوعية بيئة أداء الأعمال في القط

 ) أعلى درجة تنافسية ( 7إلى ) أدنى درجة تنافسية ( 1من :  و يتراوح دليل مؤشر النمو للتنافسية
  .بحيث كلما ارتفع رصيد الدولة من النقاط دل على مستوى أعلى من التنافسية

معدلات نمو اقتصادية ات العالمية على الاستمرار في تحقيق يو يقيس المؤشر بذلك قدرة الاقتصاد
دولة، بينما غطى مؤشر  117على المديين المتوسط و الطويل، غطى مؤشر النمو للتنافسية 

  :دولة منها دولة مغاربية واحدة ممثلة في  116الأعمال للتنافسية 
وفق مؤشر الأعمال  35عالميا وفق مؤشر النمو للتنافسية والمرتبة  40تونس التي احتلت المرتبة   -

  .نافسية، في حين لم تظهر بقية الدول المغاربية الأخرى في هذا المؤشرللت
  

، عن برنامج  1990يصدر مؤشر التنمية البشرية منذ عام  : ة ـريـة البشـر التنميـمؤش. جـ
الأمم المتحدة الإنمائي، و يعتبر أداة هامة لقياس توجهات التنمية البشرية في العالم، و هو مؤشر 

    كالصحة و التعليم (ط ما تم تحقيقه في الدولة لجهة تعزيز التنمية البشرية، مركب يقيس متوس
، أين يتم احتساب المؤشر على أساس متوسط ثلاثة مؤشرات فرعية تقيس  )و معدل دخل الفرد

: في ثلاثة أبعاد رئيسية من التنمية البشرية  ) سنوات 5 (متوسط التقدم الذي تم تحقيقه على مدى 
    معدل محو الأمية  (، العلم و المعرفة  ) متوسط معدل العمر المتوقع عند الولادة ( طول العمر

معدل دخل الفرد للناتج المحلي  (، و مستوى المعيشة  ) و نسب الالتحاق في المراحل التعليمية
  .و تمنح أوزانا متساوية ) الإجمالي الحقيقي

  
    على وجود تنمية بشرية مرتفعة في البلد دل ذلك  :  فأكثر % 80و كلما كان دليل المؤشر 

دل ذلك على وجود تنمية بشرية متوسطة أما إذا كان  :  % 80إلى أقل من  % 50و إذا كان يتراوح من 
  .دل ذلك على وجود تنمية بشرية منخفضة % 50أقل من 

  
ن المنطقة دولة منها دول مغاربية، أين تصدرت ليبيا بلدا 177،  2005غطى المؤشر خلال سنة 

ليبيا و تونس           (: عالميا كما صنفت كل من  89عالميا ثم تلتها تونس في المرتبة  58واحتلت المرتبة 
ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة، أما موريتانيا فصنفت ضمن  ) و الجزائر و المغرب

  )1( .مجموعة الدول ذات التنمية البشرية الضعيفة
  

                                                 
  .70. المرجع السابق ، ص : )1(



275 
  

استحدت مؤشر سهولة أداء الأعمال في قاعدة بيانات بيئة  : ال ـة أداء الأعمـولـسه رـمؤش  .د 
عن البنك الدولي و مؤسسة التمويل الدولية، و هو مؤشر مركب  سنوياأداء الأعمال التي تصدر 

         بيئة أداء الأعماليتكون من متوسط عشرة مؤشرات فرعية تكون بمجملها قاعدة بيانات 
توسط النسب المئوية التي تسجلها الدول في العشر مؤشرات الأخرى، بحيث كلما و يرصد م

انخفضت القيمة المستخلصة يدل ذلك على مدى سهولة أداء الأعمال في القطر و العكس صحيح 
يقيس المؤشر مدى تأثير القوانين و الإجراءات الحكومية على الأوضاع الاقتصادية مع التركيز         

لمؤسسات صغيرة و متوسطة الحجم، بهدف وضع أسس للتقييس و المقارنة بين على قطاع ا
دولة  155،  2005أوضاع بيئة الأعمال في الدول المتقدمة و في الدول النامية، غطى المؤشر عام 

عالميا  58منها بعض الدول المغاربية، أين نجد تصدر تونس المؤشر مغاربيا و حلت في المرتبة 
 .عالميا 102محتلا مرتبة ثم يليها المغرب 

  
 1995يصدر مؤشر الحرية الاقتصادية سنويا منذ عام  : ة ـاديـة الاقتصـريـر الحـمؤش. هـ

، و هو أداة فعالة في أيدي  " وول ستريت جورنال"  و صحيفة  "  هيرتاج فاونديشن"  عن معهد 
ستقطب اهتماما متزايدا من صانعي السياسة الاقتصادية و مسئولي الاستثمار و رجال الأعمال و ي

 : مكونات ذات أوزان متساوية  10طرف الدول المغاربية، تدخل في مكونات هذا المؤشر 
السياسة التجارية، الإدارة المالية، حجم مساهمة القطاع العام في الاقتصاد، السياسة النقدية، تدفق 

و التمويل، مستوى الأجور     الاستثمارات الخاصة و الاستثمار الأجنبي، وضع القطاع المصرفي 
و الأسعار، حقوق الملكية الفردية، التشريعات و الإجراءات الإدارية و البيروقراطية، أنشطة 

    .السوق غير الرسمية
    :و حسب دليل هذا المؤشر يعتبر الاقتصاد 

  .) نقط  1.99 – 1 (حر إذا تراوح ما بين   -
  .) قطةن  2.99 – 2 (شبه حر إذا تراوح ما بين   -
  .) نقطة  3.99 – 3 (حرية ضعيفة إذا تراوح ما بين  -
  .) نقاط  5 – 4 (حرية ضعيفة جدا إذا تراوح ما بين  -

  
 دولة منها الدول المغاربية، أين تصدرت تونس البلدان المغاربية  161،  2005غطى المؤشر خلال عام 

    :لمنطقة وفق هذا المؤشر إلى الفئات التالية عالميا، و توزعت بلدان ا 83في هذا المؤشر محتلة المرتبة 
  .لا يوجد :   دول ذات حرية اقتصادية كاملة  -
  .نجد موريتانيا :   دول ذات حرية اقتصادية شبه كاملة  -
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  .نجد تونس و المغرب و الجزائر  : دول ذات حرية اقتصادية ضعيفة -
  .نجد ليبيا  : دول ذات حرية اقتصادية ضعيفة جدا   -

  
، عن منظمة الشفافية  1995منذ عام  سنويايصدر مؤشر الشفافية   :  ةـافيـر الشفـؤشـم  .و 

         على أنه  ) الفساد (، التي تعرف عدم الشفافية  " Transparency International" الدولية 
و يتكون المؤشر من عـدة مسوحـات  )1(، "استغلال المناصب العامة لتحقيق مصالح خاصة " 

     تجري في القطر من قبل طرف ثالث مستقل و محايد  ) مسوحات 3على الأقل  (انيـة ميد
في أوساط عينات مختارة من قطاع الأعمال و المحللين من خلال عدد من الأسئلة حول تجربتهم 
    و تعاملهم مع القدرات الحكومية المعنية و الإجراءات الموضوعة و درجة معاناتهم في تنفيذها 

زج أرائهم حول نظرتهم في مدى تفشي الفساد و الرشوة، و يرصد المؤشر درجة الشفافية و تم
 .من خلال قياس مدى تفشي الفساد بين موظفي القطاع العام و رجال السياسة

  
  :  و حسب هذا المؤشر نكون في حالة

  
  .درجة فساد عالية إذا كان المؤشر مساو للصفر -
  .10عالية إذا كان المؤشر مساو لـ  و نكون أمام حالة درجة شفافية -
نكون أمام مستويات متدرجة من الشفافية، بحيث  ) 10 –صفر  (أما إذا كان المؤشر يتراوح ما بين  -

  .كلما ارتفع رصيد الدولة من النقاط المسجلة دل ذلك على مستوى شفافية أعلى، و العكس صحيح
  

بية، تصدرت تونس المنطقة في هذا دولة منها دول مغار 159،  2005غطى المؤشر عام 
  .عالميا 43المؤشر و احتلت المرتبة 

  
يصدر مؤشر إمكانية الحصول على رأس   :ال ـول على رأس المـة الحصـر إمكانيـمؤش  .ي 

     ، و يهدف بشكل أساسي  "  Milken Institute"  ميلكن الأمريكي، عن معهد  سنوياالمال 
القائمة في الحصول على رأس المال، لكون توافر التمويل  إلى تقييم قدرة الشركات الجديدة و

عنصرا حيويا لدعم قطاع الأعمال المبادرة و الرائدة، و يلقي المؤشر الضوء على الدول التي 
يتعين عليها اتخاذ المزيد من الإجراءات المناسبة لتخفيف المعوقات التي تحول دون الحصول 

البنية التحتية المالية اللازمة لدعم قطاع الأعمال المبادرة  على مصادر التمويل و تحفيزها لتطوير
 .و تعزيز النمو الاقتصادي المستدام

عناصر فرعية اختيرت على أساس كونها مهمة في مجال توافر تمويل  7و يتكون المؤشر من 
         البيئة الاقتصادية الكلية، المؤسسات الاقتصادية، المؤسسات المالية: الأنشطة الاقتصادية 

                                                 
  .71. المرجع السابق ، ص : )1(
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و المصرفية، أسواق الأسهم، أسواق السندات، توافر المصادر البديلة لرأس المال، و سهولة دخول 
الأسواق العالمية للحصول على رأس المال الخارجي، و يتم احتساب قيم مؤشر إمكانية الحصول 

   اوح ما بين على رأس المال باستخدام متوسط قيم المكونات الفرعية السبعة للمؤشر، و التي تتر
و ليس صفرا لاعتبارات  0.5، و لكن حددت أصغر قيمة يمكن تسجيلها  ) درجات 10صفر إلى  (

  .محاسبية و مؤسسية
  

دولة منها دول مغاربية، أين تصدرت تونس بلدان المنطقة  121، 2005غطى المؤشر خلال عام 
  .عالميا 59عالميا، يليها المغرب بمرتبة  51و احتلت المرتبة 

  
، عن مؤتمر الأمم المتحدة  2005صدر للمرة الأولى عام : داع ـدرة على الإبـر القـمؤش  .ن 

    : ، و يتكون المؤشر المركب من مؤشرين فرعيين منحا أوزانا متساوية  )انكتاد(للتجارة و التنمية 
 اقـم الإنفـعناصر تض 5ة استنادا إلى ـة الإبداعيـس الأنشطـيقي (مؤشر الأنشطة التقنية 
          ) ، عدد المطبوعات العلمية المنشورة ، عدد براءات الاختراع المسجلة على البحوث و التطوير

عناصر  3يقيس مدى توافر المهارات اللازمة للإبداع استنادا إلى  (و مؤشر رأس المال البشري 
 .) في التعليم العالي تضم نسبة الأمية، نسبة المسجلين في المرحلة الثانوية، و نسبة المسجلين

  
لغرض مقارنة و تتبع  2001و  1995دولة منها دول مغاربية خلال عامي  117غطى المؤشر 

 72مدى تطور القدرة الإبداعية للدول التي دخلت به، أين تصدرت تونس بلدان المنطقة و احتلت المرتبة 
  .عالميا 81عالميا، تلتها الجزائر بمرتبة 

  
بالنسبة لكل من تونس و الجزائر فيما  2001، سجل تحسنا عام  1995و بالمقارنة مع عام 

تراجعت كل من المغرب و موريتانيا، و قد توزعت البلدان المغاربية بحسب قدراتها الإبداعية في المؤشر 
  :ضمن الفئات التالية 

  
  .لا يوجد : دول ذات قدرات إبداعية مرتفعة   -
  .نجد تونس  :دول ذات قدرات إبداعية متوسطة   -
  .نجد كل من الجزائر، و المغرب و موريتانيا :  دول ذات قدرات إبداعية ضعيفة -

  
يرصد : م ـر عبر العالـار الأجنبي المباشـاد المقارنة لأوضاع الاستثمـري الانكتـمؤش  .ر 

 :الانكتاد مؤشرين مهمين لمقارنة أوضاع الاستثمار الأجنبي المباشر في كافة بلدان العالم هما 
  

هو مؤشر أداء القطر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يقيس الوضع القائم :  ر الأول ـالمؤش   
  للقطر من حيث حصته  الفعلية من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد عالميا 

  منسوبة إلى حصة القطر من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و يحتسب متوسـط



278 
  

  .لحد من تأثير العوامل الموسميةثلاث سنوات ل
  

مكونا  12هو مؤشر إمكانات القطر لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال :  ر الثاني ـالمؤش   
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، متوسط دخل الفرد، نسبة الصادرات     : تشمل 

تشار خطوط الهاتف إلى الناتج المحلي الإجمالي، انتشار خطوط الهاتف الثابت، ان
النقال، متوسط استهلاك الطاقة للفرد، نسبة الإنفاق على البحوث و التطوير للناتج 
المحلي الإجمالي، نسبة الملتحقين بالدراسات العليا لإجمالي السكان، التصنيف 
السيادي للقطر، نسبة القطر من صادرات الموارد الطبيعية للعالم، نسبة استيراد 

هزة الكهربائية والسيارات للعالم، نسبة صادرات القطر          قطع الغيار للأج
من الخدمات للعالم، و نسبة القطر من الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر 

  .الوارد للعالم
  

  :و جاء ترتيب البلدان المغاربية وفق هذين المؤشرين كما هو وارد في الجدول التالي 
  

  )41(دول ـج

  ريـة حسب مؤشـاربيـدان المغـالبلب ـترتي

  اتـانـالأداء و الإمك

  2004،  2003،   2002 : واتـسنلال ـخ
  

 مؤشر إمكانات القطر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشرمؤشر أداء القطر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

 * 2003 * 2002 دـالبل الترتيب مغاربيا* 2004* 2003 دـالبل الترتيب مغاربيا
 34 37 ليبيا 1 65 35 المغرب 1

 67 68 تونس 2 67 64 تونس 2

 71 74 الجزائر 3 95 92 الجزائر 3

 87 92 المغرب 4 116 133 ليبيا 4
  

  .سنوات سابقة بما فيها السنة المشار إليها 3تشير إلى معدل   *:   ملاحظة    

  .40. المرجع السابق، ص  :   المصدر    
  

انات الجدول أن البلدان المغاربية تحتل أماكـن متباعـدة فـي كـلا المؤشريـن يتضح من بي
في مؤشر أداء  2004عالميا عام  18إذا ما قرناها ببلدان عربية أخرى، أين نجد السودان احتل المرتبة 

القطر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين احتلت قطر المرتبة السادسة عالميا في مؤشر 
إمكانات القطر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أن ترتيب البلدان المغاربية تغير في كلا 
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المؤشرين، فنجد المغرب الذي احتل صدارة البلدان المغاربية في مؤشر أداء القطر في جذب الاستثمار 
خيرة مغاربيا ضمن مؤشر ، نجده يحتل المرتبة الأ 2003عالميا عام  35الأجنبي المباشر محتلا المرتبة 

، و نجد العكس  2003عالميا عام  87إمكانات القطر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر محتلا المرتبة 
عالميا           116محتلة المرتبة  )دون وجود موريتانيا(بالنسبة لليبيا التي احتلت المرتبة الأخيرة مغاربيا 

الاستثمار الأجنبي المباشر، نجدها تحتل المرتبة الأولى  ضمن مؤشر أداء القطر في جذب 2004عام 
عالميـا  34مغاربيا في مؤشر إمكانات القطر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشـر محتلـة المرتبـة 

، في حين حافظتا كل من تونس و الجزائر على مراتبهما المغاربية في كلا المؤشرين، نجد  2003عام 
  .ثانية مغاربيا في كلا المؤشرين و المرتبة الثالثة عادت للجزائر في كلا المؤشرينتونس احتلت المرتبة ال

و بناءا على تقاطع مؤشري أداء و إمكانات القطر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، صنفت 
  :البلدان المغاربية وفق المجموعات الواردة في الجدول التالي  "  الأنكتاد" 

  
  )42(دول ـج   

  ع مؤشريـة حسب تقاطـدان المغاربيـتصنيف البل      

  اتـالأداء و الإمكان   

  2003ة ـلال سنـخ    
  

 دانـالبل المجموعة حسب المؤشرين

 تونس ) إمكانات مرتفعة /أداء مرتفع  ( مجموعة البلدان السباقة  

 اـليبي ) إمكانات عالية /أداء منخفض  ( مجموعة البلدان دون إمكاناتها  

 المغرب ) إمكانات منخفضة /أداء مرتفع  (  وع البلدان أعلى من إمكاناتهامجم 

 الجزائر ) إمكانات منخفضة /أداء منخفض  (مجموعة البلدان ذات الأداء المنخفض  
  

  .40. المرجع السابق، ص :  المصدر             
  

مغاربية بأداء مرتفع يتضح من هذا الجدول تصدر تونس عند تقاطع كلا المؤشرين المنطقة ال
  .إمكانياتها المرتفعة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة معمنسجم 

  
أما ليبيا فرغم إمكاناتها العالية في جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلاّ أن أدائها منخفض        

  .في هذا المجال
  

فر عليهـا فـي جلـب الاستثمـارات في حين يظهر المغرب رغم إمكاناته الضعيفة التي يتوا
إلاّ أن أدائه من خلال توفير المناخ الملائم للاستثمار كان مرتفعا و هو مؤشر جيد بالنسبة للاقتصاد 

  .المغربي
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أما الجزائر فجاءت وفق تقاطع كلا المؤشرين بإمكانيات منخفضة في جلب الاستثمارات 
  .ل عليها بذل الكثير من المجهودات في هذا المجالالأجنبية المباشرة و بأداء أيضا منخفض، مازا

  
   ة ـة التجارة العالميـات منظمـام اتفاقيـق أحكـار تطبيـآث:  المبحث الخامس .5 .5

 . يـات بلدان المغرب العربيادـعلى اقتص
   

         بمدينة  1995 ينايرفي الفاتح  )WTO(انجر عن إنشاء منظمة التجارة العالمية 
حقوقا و واجبات تلتزم بها البلدان العضوة، خاصة بعد مصادقة الكثير من بلدان   لمغربا –مراكش 

، بعد  GATT " 1994" دولة على نتائج الاتفاقيات المتعددة الأطراف للغات  124العالم، وصل عددها 
ذلك ، و التي دامت سبع سنوات، شكلت ب 1993اختتام مفاوضات جولة الأوروغواي الشهيرة في ديسمبر 

إطارا جديدا للنظام العالمي الجديد للتجارة، و الذي سوف تتأثر بما يحدث فيه و تؤثر فيه كل بلدان العالم 
، أم لم تكن، و التي تظهر بلدان المنطقة  )WTO(سواء كانت أعضاء في منظمة التجارة العالمية 

  .يتجزأ  من هذا النظام العالمي الجديد للتجارة  لا المغاربية جزءا 
  

 .ات المغاربيةيانعكاسات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على الاقتصاد : المطلب الأول  .1. 5 .5
  . نميز هنا بين تلك الانعكاسات ذات الطابع السلبي و تلك الانعكاسات ذات الطابع الإيجابي  
  

 :ة ـات المغاربيية لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية على الاقتصادـالانعكاسات السلبي  .أ 
  

  :نركز هنا أساسا على بعض المجالات الاقتصادية و التي من أهمها 
  

ظلت الكثير من أسواق السلع الصناعية للبلدان المتقدمة و خاصة :  ة ـادرات الصناعيـفي مجال الص   
لبلدان الاتحاد الأوروبي مغلقة أو شبه مغلقة أمام الصادرات السلعية الصناعية المغاربية التي تميز 
الصناعة المغاربية، خاصة في مجالات المنسوجات و الملابس و الجلود و الأحذية، التي تفرض عليها 
تعريفات جمركية عالية، و هذا من شأنه أن يؤثر سلبا على الصناعات المغاربية، إذ قد تفقد صادرات 

نحو بلدان  صناعة المنسوجات و الملابس الجاهزة لبلدان المنطقة، خاصة لكل من تونس و المغرب
الاتحاد الأوروبي من مكانتها في هذه السوق، حالما إزالة و إلغاء الحصص الكمية التي كانت 

مضمونة لها من طرف الاتحاد الأوروبي عند فتح أسواقه ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية       
طرف بلدان نامية أخرى  أين سوف تواجه الصادرات المغاربية منافسة شديدة لهذا النوع من السلع من

مصدرة للاتحاد الأوروبي، و خاصة لكل من هونغ كونغ و تايوان والصين، بل قد تتعرض          
  .حتى صناعاتها المحلية للمنسوجات و الملابس الجاهزة للمنافسة الأجنبية عند رفع الحماية عليها
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حظى بحماية حاليا من طرف البلدان مازال قطاع الزراعة ي : ة ـادرات الزراعيـفي مجال الص   
المتقدمة و خاصة بلدان الاتحاد الأوروبي، و إن تغيرت صفة الحمائية بتحويل القيود الغير تعريفية 
إلى قيـود تعريفية عالية، و هو يشكل حاجزا منيعا لدخول المنتجات الزراعية المغاربية أسواق هـذه 

     اء إلغاء الدعم الزراعي و تحرير التجارة راعية جرو كدا ارتفاع أسعار المنتجات الز البلـدان
في المنتجات الزراعية في البلدان الصناعية المتقدمة، خاصة و أن البلدان المغاربية تعتبر بلدان 
مستوردة للمنتجات الزراعية و الغذائية، و بالتالي ستتحمل هذه البلدان المستوردة للغذاء خسائر سنوية 

 اني من تبعية غذائية لأسواق الخارج، و حسب توقعات منظمة الأمم المتحدة للتغذية لأنها مازالت تع
      2010أن واردات المنطقة من المنتجات الغذائية سوف تتضاعف أكثر عام  )FAO(و الزراعة 

و الأرز والسكر و منتجات غذائية  ) القمح خاصة (في مختلف الأنواع الغذائية من استيراد للحبوب 
 و كذا نتيجة تراجع حصة الأراضي المزروعة بسبب التصحر  )1( .ى، نتيجة زيادة الطلب عليهاأخر

  )2( .و نزوح اليد العاملة الزراعية إلى قطاع الصناعة والخدمات
  

على اعتبار أن المنتجات البترولية و الغازية غير مشمولة : ة ـادرات الطاقويـفي مجال الص   
     % 99  ، فهذا يعني أنWTO( (ن اتفاقيات السلع بمنظمة التجارة العالمية بالمعالجة المباشرة، ضم

من صادرات السلع الجزائرية و الليبية لا تستفيد من أية مزايا يتيحها الإنظمام، و أن البلدان المتقدمة 
ى إيجاد المستهلكة باعتبارها مشتري محتكر، تفرض رسوما عالية بدعوى ترشيد الاستهلاك و التحفيز عل

    مصادر بديلة للطاقة، و أصبحت هذه الرسوم و الفرائض تشكل عائدا ماليا هاما بالنسبة للبلدان 
  )3( .المتقدمة

  
قد لا تستطيع البلدان المغاربية مواجهة منافسة  : ة ـة الفكريـات و الملكيـارة الخدمـفي مجال تج   

فوق كبير فيها، و أي تحرير لأسواق الخدمات سوف البلدان المتقدمة في تجارة الخدمات التي تحظى بت
تتحمل فيه خسائر أكبر، ذلك أن موازين مدفوعاتها الخارجية تعاني من عجز دائم و مستمر في هذا 
المجال كما أن وضع ضوابط و إجراءات حول حقوق الملكية الفكرية، سوف يؤدي لا محالة إلى 

ل ارتفاع تكلفة استيراد التقانة في الأتاوى و المصروفات تزايد تكلفة فاتورة التنمية بها، من خلا
 الأخرى المرتبطة باستخدام العلامات التجارية و حقوق الطبع والنشر و البرمجيات، خاصة و أن

  . البلدان المغاربية تحتل مراتب متأخرة في الترتيب العالمي لمؤشر الإبداع

                                                 
(1) : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), op - cit, P. 153. 

  .116،  115. ص. محمد عبد الغني سعودي، مرجع سبق ذكره، ص : )2(
لتجارة و دور الدولة في التأهيل الاقتصادي، مجلة العلوم الاقتصادية صالح صالحي، الآثار المتوقعة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية ل : )3(

  53. ، ص 2002 /1سطيف، عدد  –والتسيير، جامعة فرحات عباس 
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المغاربية و تنكمش صادراتها و تتراجع محليا عند و هنا قد تتأثر خاصة صناعة الدواء في البلدان 
تطبيق اتفاقية الحماية الفكرية و براءات الاختراع من سيطرة مخابر البحث العلمية العالمية للبلدان 

  .الصناعية المتقدمة من التكلفة الإضافية لاستيراد التكنولوجيا و الخبرات العلمية في هذا المجال
فخدماتها )  تونس و المغرب (مغاربية التي تعتبر نوعا ما مصدرة للخدمات و حتى بالنسبة للبلدان ال

  المقدمة تعتمد في المقام الأول على خدمات الأيدي العاملة، كخدمات السياحـة و الفندقـة و الأسفـار
  )1( .و المطاعم، و التي لم يتم التوصل لاتفاق بشأن تحريرها حتى الآن

مات الخدمات محدودة في المنطقة المغاربية، بمعنى السماح بضغوط عموما فإن تكلفة تقديم التزا
  .تنافسية جديدة على مقدمي الخدمات المحليين، هي في معظم الحالات معدومة

  
قد تتآكل بعض المزايا الخاصة التي كانت صادرات   :ة ـدان المغاربيـا الخاصة للبلـتآكل المزاي   

ها في النفاذ إلى أسواق البلدان الصناعية المتقدمة و منها المزايا بلدان المنطقة المغاربية تستفيد من
، خاصة نحو سوق بلدان  "المعاملة دون تمييز " التفضيلية و تطبيق مبدأ منظمة التجارة العالمية 

  )2( .الاتحاد الأوروبي لصادراتها في المنتجات الزراعية و المنسوجات و الملابس
  

   إذ من المتوقع  :  ربيـرب العـة المغـي في منطقـي الإجمالـالمحلج ـالي الناتـتراجع إجم   
    أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في إقليم المغرب العربي، عند تحرير المبـادلات التجاريـة 

مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي الذي كان  % 23و قد تصل إلى  % 0.5و فتـح أسواقهـا بنسبة 
  .م تحرير التجارةسيتحقق لو لم يت

  
قد تتراجع الحصيلة المتأتية من التعريفات الجمركية           : ة ـركيـرادات الجمـة الإيـتراجع حصيل  

التي ستضطر البلدان المغاربية تخفيضها بموجـب قبولهـا الاتفاقـات الجديـدة للتجـارة الدوليـة 
  .مة للدولةو هو من شأنه أن يؤثر على زيادة عجز الموازنة العا

  
قد تتأثر بعض المنتجات المغاربية ذات الأهمية التصديرية سلبا، و تتعرض لخسائر في مختلف   

و المنتجات الكيماوية           ) في كل من الجزائر و موريتانيا (القطاعات الصناعية، كالمواد المعدنية 
       و المنسوجات و الملابس  ) تونسفي كل من الجزائر و ليبيا، و المغرب و  (و البيتروكيماوية 

  . و المنتجات السمكية في موريتانيا )3( ، ) في كل من المغرب و تونس (
                                                 

  .213. ، ص 1999سليمان المنذري، السوق العربية المشتركة في عصر العولمة، الطبعة الأولى، مكتبة مذبولي، القاهرة،  : )1(
 2002سوم الجمركية للبلدان الصناعية، مجلة التمويل و التنمية، تصدر عن صندوق النقد الدولي، واشنطن، عدد سـبتمبر  الحقيقة حول الر : )2(

  .14. ص
نسيب سلمان أبو عرار، و أسامة عبد المجيد العاني، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، في ظل المتغيرات الدوليـة، المـؤتمر العلمـي     : )3(

الموقع التنافسي للتكتلات الاقتصادية العربية في ظل العولمة، و أثرها على الاقتصاد الأردني، مـن تنظـيم كليـة الاقتصـاد                 :الثالث حول 

  .3. ، ص 2002ماي  15،  14الأردن، أيام  –و العلوم الإدارية، جامعة أربد الأهلية 
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فالمعادن تتمتع بأعلى نسبة من التخفيض، بينما تتمتع المنسوجات و الملابس و السمك و المنتوجات 
المعتمدة سابقا، أن تتعرض تلك السمكية بأدنى نسبة، غير أنه من المتوقع نظرا للتخفيضات الجمركية 

البلدان المغاربية لخسائر نتيجة لتحول التبادل التجاري، مثال ذلك أن صادرات موريتانيا من خام 
الحديد و من السمك و المنتجات السمكية تدخل دون رسوم إلى أسواق البلدان الأعضاء في منظمة 

   لي فالمرجح خفض معدلات الرسوم الجمركية ، و بالتا  ) O.C.D.E (التعاون الاقتصادي و التنمية 
، سيحدث تحولا في الميزان التجاري  "الدولة الأكثر رعاية "  على هذه البنود، استنادا إلى معاملة 

لغير صالح تلك البلدان، و من المرجح أن تتضرر الجزائر و المغرب و تونس من خفض الرسوم          
         ة ـادا إلى معاملـ، استن ات و الملابسـوجـاوية و المنسـات الكيمـادن و المنتجـعلى المع

في سوق الاتحاد الأوروبي الذي يشكل سوقها الرئيسي، لأن جميع صادراتها  " الدولة الأكثر رعاية " 
       أكبر نسبيا  ) المغرب و تونس (الصناعية إلى هذه السوق معفاة من الرسوم، و ستكون خسائر 

    )1( . لأن حصة هذه القطاعات من مجموع صادرات كل منهما هي حصة أكبر ،  من خسائر الجزائر
و في المجال الزراعي تقوم الكثير من البلدان المغاربية بتقديم الدعم للمنتجات الزراعية سواء            

تقديم الإعانات المادية من خلال تحديد أسعار مرتفعة لها بهدف تحسين دخل المزارعين أو من خلال 
للمزارعين بهدف زيادة ربحيتهم و تحسين دخولهم، و لاشك بأن سياسات الدعم هذه ستزول مع الوقت      

، و بذلك فمن الممكن أن تزول معها  )WTO(و منظمة التجارة العالمية "  الغات"   مع تطبيق اتفاقيات
 على المنتجات ة ميزة واضحة، و لاشك بأن التركيزبعض المنتجات الزراعية التي لا يتمتع إنتاجها بأي

ات المغاربية يالتي يتوفر لها المناخ المناسب و الموارد المناسبة دون غيرها سيوفر على الاقتصاد
الكثير من التكاليف التي لا فائدة منها، من هنا نتوقع أن تراجع حكومات هذه البلدان سياسة الأمن 

  )2( . قدت معناها في ظل الظروف الدولية الاقتصادية الجديدةالغذائي الحالية التي ربما ف
  

   :ات المغاربية ية على الاقتصادـارة العالميـة التجـات منظمـة لاتفاقيـات الإيجابيـالانعكاس  .ب 
    : و نركز فيها أساسا على

املة التفضيلية          قد تستغل البلدان المغاربية من ميزة المع  :ة ـدان الناميـة للبلـة التفضيليـالمعامل  
، بالتمسك بفرض القيود على تجارتها  للبلدان النامية )WTO(التي تعطيها منظمة التجارة العالمية 

، و كذا فرض تعريفات جمركية حمائية  الخارجية لأغراض استعادة التوازن في ميزان مدفوعاتها
ية للحد من تدفق الواردات أثناء تنفيذ لتمكين عملية التصنيع من أن تأخذ مجراها، أو فرض قيود كم

                                                 
صادي العربي في ظل التكتلات الدولية، المؤتمر العلمي السنوي الخامس لجامعة العين محمد بن دليم القحطاني، ضرورة تدعيم التكامل الاقت : )1(

  .581الإمارات العربية المتحدة، مرجع سبق ذكره، ص 
  .582. المرجع السابق، ص : )2(
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، و حماية صناعاتها الناشئة، خاصة و أن معظم بلدان المغرب العربي  برامج التنمية الاقتصادية
    )1( . بصدد إعادة تصحيح خلل اقتصادياتها و إعادة هيكلة قطاعاتها الاقتصادية

المغاربية من القضايا و الموضوعـات  قد تستفيد البلدان  : دة ـات جديـادة من موضوعـالاستف    
التي طرحتها البلدان النامية بصفة عامة، كتلك المرتبطة بالتجارة و التصحيح الهيكلي، و تدهور  الجديـدة

معدلات تبادل السلع الأولية بالنسبة للسلع المصنعة، و الربط بين التجارة و مشكلات التمويل و خصوصا 
  لدان النامية عموما، أنه لتسديد الديون الخارجية و خدمات الديون يجب مشكلة المديونية التي ترى الب

على البلدان المتقدمة إزالة كل الحواجز أمام تدفق السلع الصناعية و الزراعية للبلدان النامية، بما فيها 
      اتالبلدان المغاربية إليها، إلى جانب طرح إشكالية الممارسات الاحتكارية للشركات متعددة الجنسي

  .في مجال تحديد الأسعار و اقتسام الأسواق
  

يمكن للبلدان المغاربية الاستفادة من المعونات التي   :ة ـدان المتقدمـات البلـادة من معونـالاستف   
تقدمها البلدان الصناعية المتقدمة للبلدان النامية بصفة عامة المستوردة بشكل كبير، للمواد الغذائية          

و المتضررة من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية و الغذائية، سواء في شكل معونة مالية أو فنية 
  .لتحسين الإنتاجية و البنية الأساسية في القطاع الزراعي

  
خاصة تلك : ة ـدان المغاربيـادرات البلـع لصـا أوسـدة فرصـات الجديـح الاتفاقـتتي   

ا مزايا نسبية مهمة، كالمنتجات الزراعية، و المنسوجات و الملابس التي تملك فيه الصادرات السلعية
إلى جانب تصدير بعض المنتجات الصناعية الأخرى، و معاملة متميزة و أكثر تفضيلا في الكثير من 

  .الحالات منها أساسا تلك المتعلقة بحماية الصناعات الوطنية
  

ط التي أتت بها نتائج جولة الأوروغواي و تبنتها لعل الضواب : ة ـوق التجاريـل للحقـة أفضـحماي   
         ، قد تعطي حماية أفضل لحقوقها التجارية و الوقائية  )WTO(فيما بعد منظمة التجارة العالمية 

    من إجراءات الدعم، و سياسات الإغراق، من جانب الدول الأخرى، إلى جانب تلك التحسينات 
  .عات في المعاملات التجارية الدوليةالتي أدخلت على آلية فض النزا

  
تتوقع البلدان المغاربية من انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، إلى تعظيم استفادتها من العضوية             

في هذه المنظمة، و ذلك باستغلال فرص النفاذ للأسواق الخارجية التي تضمنها الأعضاء الأخرى         
ع المزايا المتبادلة بين الدول الأعضاء الناجمة عن تحرير تجارة السلع          و الاستفادة من جمي

         ، و اجتذاب التدفقات الاستثمارية الأجنبية  "الدولة الأولى بالرعاية "  و الخدمات، وفقا لمبدأ 

                                                 
: ، المؤتمر العلمي الثالث حول عيسى حمد محمد الفارسي، اقتصاديات دول اتحاد المغرب العربي في ظل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية : )1(

  .6.الموقع التنافسي و التكتلات الاقتصادية العربية في ظل العولمة و أثرها على الاقتصاد الأردني، مرجع سبق ذكره، ص
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ظمة الخاصـة و المرتبطة بالتقنية و المهارات و تعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية و الأن
  )1( .بالاستثمـار الخارجي

  
سيؤدي فتح الأسواق المالية الدولية و المغاربية نتيجة تزايد التنافس العالمي لتحرير هذه الأسواق           

  إلى توفير منافع  كثيرة جراء  نقل المهارات و التقنية المصرفية الحديثـة التـي تشمـل المعـارف 
المتقدمة، آخر المستجدات في الأدوات المالية، و الممارسات المحاسبية        في الممارسات الإدارية

و معالجة البيانات، و يقتضي هذا التواجد التجاري للبنوك الأجنبية، و هنا يتعين على المؤسسات 
 المالية للبلدان المغاربية أكثر اهتماما بمطالب العملاء، و أن تقدم النصح لهؤلاء العملاء حول أفضل
تكوين لمحافظتهم المالية لتفي باحتياجاتهم المتباينة، و على سبيل المثال يمكن للمودعين أن يستفيدوا 

من النصائح حول استراتيجيات الاستثمار التي تتنافس المؤسسات المالية على تقديمها أملا          
لية المعروضة في إطار البيئة في الحصول على مدخراتهم، و مع ترجيح أن يزيد نطاق الأدوات الما

المالية المتحررة، سيتوفر للمستهلكين عدد أكبر من أساليب تنويع محافظهم المالية لتحقيق الأداء المالي 
الأمثل، كما سيسهل على الشركات المحلية أن تختار أفضل مزيج من الأسهم أو السندات  أو القروض 

يات الاقتصادية إلى استخدام مشتقات الأدوات المالية لتمويل نشاطاتها، و ستلجأ المزيد من الفعال
  )2( .لتحتاط ضد مخاطر تقلبات أسعار الفائدة أو أسعار الصرف

  
، يظهر رغبتها في التعهد بالتزامات  )WTO(إن انخراط بلدان المنطقة في منظمة التجارة العالمية    

يزيد من إمكانية التنبؤ و الوضوح         تعاقدية لتوفير الأمان في أسواق وارداتها و هذا بدوره س
في أنظمتها التجارية، و كلاهما ضروري لتعزيز فرص الاستثمـار و تدفقـات رؤوس الأمـوال 
إلى المنطقـة، كما أن هناك فرصا و تحديات تقتضي التعاون و التنسيق الإقليمي على نطاق أوسع 

، و أن تحقق أقصى  اج الجديد للاقتصاد العالميتساير الاندمحتى تتمكن البلدان المغاربية من أن 
  .فائدة من النظام التجاري المتعدد الأطراف

  
       قد ينظر على ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية خاصة  : ة ـة الزراعيـاجيـن الإنتـتحسي   

يادة حجم في الأسواق الدولية عند تحرير التجارة في الجانب الزراعي، على أنه عامل محفز على ز
         الاستثمارات و تحسين الإنتاجية فيها، و استصلاح الأراضي، و إعطاء اهتمام أكبر للفلاحة 
      و الزراعة في برامج تنمية البلدان المغاربية، و تطوير الصناعة الغذائية بهذه البلدان، خاصة 

  .والتمور و زيت الزيتون التي تتميز بها بميزة طبيعية كالصادرات السمكية في بعض الصناعات
  

                                                 
  .150. التقرير الاقتصادي العربي الموحد، مرجع سبق ذكره، ص : )1(
  .583. محمد بن دليم، مرجع سبق ذكره، ص : )2(
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      لعل تحرير التجارة في المجال الصناعي في الكثير  : ي ـاعـاج الصنـوى الإنتـع مستـرف   
من القطاعات و الفروع الصناعية، قد يؤدي إلى احتدام المنافسة فيها و هذا سوف يكون بمثابة حافزا 

ا ميزة نسبية من رفع مستوى الإنتاج و تحسين للصناعات المحلية المغاربية، خاصة تلك التي لها فيه
  .جودته وتحسين الكفاءة في تخصيص الموارد

  
قـد يشجـع إلغـاء القيـود و الاشتراطـات : ة ـارات الأجنبيـق الاستثمـع تدفـتشجي   

      المفروضـة على الاستثمارات الأجنبية إلى تشجيع تدفق هذه الاستثمارات في المنطقة 
خاصة و أن لها مزايا جاذبة للاستثمارات، مما سوف ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية  المغاربية،

  .بصفة عامة في المنطقة
  

قد تستفيد الصناعات البترولية و البيتروكيماوية المتواجدة : ة ـات البيتروكيماويـادة الصناعـاستف   
متزايد على المنتجات البيتروكيماوية إثر بكل من الجزائر و ليبيا في حالة تحريرها، إثر الطلب ال

زالة السياسات الحمائية المفروضة على صادرات المنطقة إتخفيض التعريفات الجمركية عليها، و 
المغاربية نحو أسواق الشمال للبلدان المتقدمة من تشجيع توسيع إيرادات هذا النوع من السلع و توسيع 

  . ين البلدين بميزة طبيعيةالقاعدة الصناعية بها، لما ينفرد به هذ
  

 .ة اتجاه منظمة التجارة العالميةـوق البلدان المغاربيـالتزامات و حق  : المطلب الثاني  .2. 5 .5
  

تختلف اهتمامات البلدان المغاربية بالموضوعات التي تناولتها اتفاقات منظمة التجارة العالمية        
)WTO( بلدان النفطية كالجزائر و ليبيا، أنه رغم أن النفط الخام          اتها، فنجد الي، باختلاف طبيعة اقتصاد

أو حواجز غير جمركية من قبل البلدان المستوردة         )  تعريفة جمركية (لا يخضع حاليا لحواجز جمركية 
دة          له ؛ غير أن هذين البلدين يتخوفان مستقبلا في حالة ما إذا أدرج النفط في قوائم البلدان المستور

و في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، بفرض عليه تعريفات جمركية و حواجز غير جمركية، تحت عدة 
ذرائع كفرض رسوم عليه من أجل حماية البيئة، بل أيضا تعاني من فرض تعريفات جمركية عالية          

ي و هو ما يشكل عائقا و حاجزا أمام على التجهيزات و العتاد الموجه للاستثمار في الميدان النفط
         ةالاستثمارات في مجالات التنقيب و استغلال النفط و مشتقاته، خاصة في إنتاج المواد البتروكيماوي

  .مع إزالة القيود التي تعيق وصول هذه المادة إلى الأسواق العالمية
  

و استيراد السلع الزراعية و صيد و يهتم كل من المغرب و تونس و موريتانيا بإنتاج و تصدير   -
الأسماك، إذ يقضي الاتفاق المتوصل إليه في منظمة التجارة العالمية إلى إدماج قطاع الزراعة          

و تحريره تدريجيا من خلال إزالة و تخفيض الدعم الداخلي الموجه لإنتاج وتصدير المنتجات 
الأوروبي للفلاحين و المنتجين الزراعيين  الزراعية خاصة تلك المقدمة من طرف بلدان الاتحاد
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        لحمايتهم   )PAC( الأوروبية المشتركة  الفلاحية الزراعية الأوروبيين في إطار السياسة
         من المنافسة الخارجية، خاصة تلك المتأتية من منافسة المنتوج الزراعي الأمريكي 

لجمركية المفروضة على المنتجات الزراعية الأمر الذي ، و تخفيض التعريفات ا ) شمال أمريكا (
  من شأنه أن يؤثر في الاتجاه العالمي لأسعار هذه المنتجات نحو التصاعد و هو ما نشهده اليوم 
في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والغذائية على الصعيد العالمي، و ارتفاع تكاليف استيراد 

           خاصة بالنسبة للبلدان المغاربية الأكثر استيرادا لها هذه المنتجات في كامل المنطقة 
  .) كالجزائر و ليبيا و موريتانيا (

يعتبران أكثر بلدين مصدران لهذه المنتجات، خاصة نحو  ناللذا ) تونس و المغرب (و بدرجة أقل 
يـا للتوغـل أكثـر أسواق بلدان الاتحاد الأوروبي، التي قد يمنح لهـا الاتفـاق فرصـا إيجاب

  .في هذه الأسواق
باهتمام كل البلدان المغاربية، خاصة           حظىأما اتفاق التجارة في الخدمات، فهو موضوع ي  -

في خدمات السياحة و الأسفار و خدمات النقل و المصارف و التأمينات، و تلك الخدمات الفنية 
  .خدماتنظرا لكون المنطقة مستوردة أكثر إلى هذه ال

أما في مجال التجارة الدولية في السلع، و نظرا لكون معظم البلدان المغاربية مستوردة لكثير          -
من السلع، فمن شأن قواعد المنافسة العادلة التي أقرت في الاتفاقات المتعلقة بالدعم و الرسوم 

ن إلى إعطاء الأولوية لحماية التعويضية و الإغراق و الإجراءات المضادة له، أن تدفع هذه البلدا
  )1( .الإنتاج الوطني، وفقا لقواعد السلوك الدولي المتفق عليها

تجدر الإشارة هنا أن كل من المغرب و تونس و موريتانيا بلدان عضوه في منظمة التجارة  -
    .العالمية، في حين الجزائر و ليبيا على وشك الانضمام

ي طريق الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية التزامات          و ينجر عن البلدان العضوة أو التي ف
  .و حقوق يجب عليها احترامها و الاقتداء بها

  
 :ات ـع والخدمـال السلـة في مجـدان المغاربيـددة للبلـات المحـالالتزام  .أ 

  
ضوة          ، فإن البلدان المغاربية الع )WTO(وفقا للأسس و مبادئ عضوية منظمة التجارة العالمية 

أو التي في طريق الانضمام لها، قد اتفقت على الالتزام بقواعد السلوك التجاري الدولي الواردة          
  :في مجموعة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، و من هذه الالتزامات نذكر 

  

                                                 
  .5. ، ص 2001أحمد هلال، موقف الدول العربية من عضوية منظمة التجارة العالمية، الأمم المتحدة، نيويورك، محسن  : )1(
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جمركية عند حدود معينة، بحيث و الذي يتلخص في تثبيت التعريفة ال : ع ـال السلـزام في مجـالالت   
لا يتم تعديلها بالزيادة إلاّ بعد التشاور و الاتفاق مع باقي الشركاء التجاريين الأعضاء في المنظمة          
و ذلك وفقا لإجراءات تضمنتها المواد الخاصة بتعديل الالتزامات المحددة في نصوص الاتفاقية          

بإخطار باقي الأطراف لتحديد الأضرار التي قد تترتب على التعديل المطلوب، بزيادة و التي تقضي 
التعريفة الجمركية، و تعطي الحق للأطراف المتضررة في الحصول على تعويض مقبول من خلال 

تخفيض أو تثبيت بنود أخرى لها قيمة تجارية لتلك الأطراف مقابل الأضرار المترتبة          
  .ديل، و هذه إجراءات معقدة و لكنها في نفس الوقت ممكنة من الناحية القانونيةعلى التع

  
و يوضح لنا الجدول الموالي حدود التثبيت الجمركي بالنسبة للبلدان المغاربية العضوة          

  .في منظمة التجارة العالمية
  

  )43(دول ـج

  ةـدان المغاربيـركي للبلـت الجمـدود التثبيـح

  ةـارة العالميـة التجـفي منظم وةـالعض
  )%(  نسبة مئوية:  الوحدة                                             

  
 رىـع الأخـالسل ةـع الزراعيـالسل اءـدان الأعضـالبل

 75 30 اـموريتاني

 289 40 ربـغـالم

 200 90 سـونـت
  

  .7. المرجع السابق، ص  : المصدر             
  

التي   )GATS( تختلف مبادئ اتفاق التجارة في الخدمات   : اتـدمـال الخـات في مجـتزامالال   
، عن مبادئ اتفاق التجارة في السلع، نتيجة لاختلاف كيفية  )WTO(تبنتها منظمة التجارة العالمية 

  : أشكال لتوريد الخدمات و هي أربعةانتقال الخدمات من دول أخرى، و قد حدد الاتفاق 
  

  .أراضي عضو ما إلى أراضى أي عضو آخر من -
  .من أراضي عضو ما إلى مستهلك الخدمة في أراضي عضو آخر  -
  .من خلال الوجود التجاري لمورد الخدمة من عضو ما في أراضي أي عضو آخر -
  .من خلال وجود أشخاص طبيعيين -

  
و التي يمكن الوصول        و هنا يتعين على البلدان المغاربية تحديد القطاعات الفرعية للخدمات 

هي التزام عام، أما الشروط  ) MFN (إلى أسواقها المحلية مع مراعاة أن قاعدة الدولة الأكثر رعاية 
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الخاصة بالوصول إلى السوق أو المعاملة الوطنية، فلابد من تدوينها في تلك الجداول لأنها تعتبر قائمة 
ل إلى السوق أو المعاملة الوطنية مفتوحان في القطاع سلبية، أي أن عدم تدوين أي شرط يعني الوصو

  .الخدمي
و ينص اتفاق الخدمات على إمكانية تعديل الالتزامات، على أن يتم ذلك بعد مرور ثلاث سنوات 

نفس مبدأ التشاور مع الأطراف الأخرى و التعويض للأطراف  إتباعمن الالتزام بشروط الاتفاق مع 
مجال السلع، و من ناحية أخرى، تلتزم البلدان المغاربية الأعضاء بموجب  المتضررة، كما هو الشأن في

الخدمات المالية، و الاتصالات  (مواد الاتفاق، بمبدأ التحرير التدريجي خاصة في القطاعات المحددة 
و يحدد لنا الجدول الموالي موجز عام  ) الأساسية، و انتقال الأشخاص الطبيعيين و النقل البحري

  .ات الخدمية التي التزمت بها البلدان المغاربية العضوة في منظمة التجارة العالميةللقطاع
  

  )44(دول ـج                    

  ةـات الخدميـطاعـام للقـز عـموج                      

  وة ـربي العضـرب العـدان المغـلبل                      

  ةـة العالميارـالتج ةـفي منظم                    
  

دانـالبل

الأعضاء
 اتـاق الخدمـار اتفـة في إطـات المفتوحـات الخدمـقطاع

موريتانيا
  غير متوفرة ذلك أنها أدرجت ضمن البلدان الأقل نموا، لهذا لم تتضمن نتائج المفاوضات 

 .أي التزام في هذا المجال

ربـالمغ
  لهندسة، و الخدمات البيئية،و المصارفبعض خدمات الأعمال، و الاتصالات، و البناء و ا 

 .و التأمين و إعادة التأمين، و السياحة، و خدمات السفر، و بعض مجالات النقل 

 .المصارف، التأمين و إعادة التأمين، السياحة و خدمات السفر  سـتون
  

  .8. المرجع السابق، ص :  المصدر               
  

 :ة ـارة العالميـة التجـاء في منظمـة الأعضـدان المغاربيـوق البلـحق  .ب 
  

يترتب على انضمام أي دولة إلى منظمة التجارة العالمية مجموعة من الحقوق في مقابل          
  : ما تقدمه من التزامات، و يمكن إيجازها في المجموعات التالية

  
اعد العامة للسلوك التجاري التزام الأطراف الأخرى الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بتطبيق القو   

عند التعامل مع الدولة العضو في كافة المجالات التي تشملها الاتفاقات، أي أن الالتزامات العامة 
الواردة في الاتفاق تمثل نفسها حقوقا لباقي البلدان الأعضاء، و على سبيل المثال، فإن قواعد المنافسة 
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سوم التعويضية، و اتفاق مكافحة الإغراق، تمثل التزامات     العادلة، و المتمثلة في اتفاق الدعم و الر
من جانب الدولة العضو أمام الأطراف الأخرى، و العكس الصحيح إذ أنها تمثل حقوقا لتلك الدولة 

  .لدى كافة الدول الأعضاء في المنظمة
التثبيت الجمركي  حق نفاذ السلع و الخدمات الوطنية إلى أسواق الدول الأخرى، و ذلك وفقا لحدود   

الواردة في جداول باقي الدول الأعضاء، و كذلك بالنسبة لجداول التزامات أعضاء منظمة التجارة 
العالمية في مجال الخدمات، فمن حق الخدمة الوطنية النفاذ إلى أسواق الدول الأخرى، وفقا لمضمون 

  .سواق و شروط المعاملة الوطنيةتلك الجداول التي توضح القطاعات الخدمية و شروط النفاذ إلى الأ
تكفل عضوية منظمة التجارة العالمية الإطلاع على السياسات التجارية للدول الأخرى، و ما تتضمنه    

من إجراءات من شأنها التأثير على النفاذ إلى الأسواق و مدى اتساقها مع الاتفاقات الدولية          
ى فيها البلد العضو ضرورة إجراء مفاوضات تجارية عليها مع إمكانية طرح الموضوعات التي ير
  .والمشاركة في صياغة الاتفاقات الجديدة

يمكن للدولة العضو استغلال آلية تسوية المنازعات التجارية الدولية التي تتيحها المنظمة للدفاع             
تناقض الاتفاقات التي تم التوصل عن مصالحها، و إلغاء ما قد يتخذه الشركاء التجاريون من إجراءات 

  .إليها، بما يكفل التطبيق العادل على كل الأعضاء
حق المشاركة في المفاوضات المستقبلية بما يكفل الدفاع عن المصالح التي تهم تلك الدول، و صياغة    

  .الاتفاقات الجديدة التي تقرها الاجتماعات الوزارية
البلدان المغاربية سواء تلك العضوة في منظمة التجارة العالمية          و عليه هناك تحدي يجب أن ترفعه   

)WTO(  أو التي في طريق الانضمام  " المغرب و تونس و موريتانيا "   الممثلة لحد الآن في كل من
      علما أن كل البلدان العربية تقريبا عضوه في منظمة التجارة العالمية " الجزائر و ليبيا "   الممثلة في

الأردن، المغرب، مصر، الإمارات، البحرين، تونس، جيبوتي، السعودية، عمان، قطر         [:  و هي
الجزائر، السودان، جزر القمر،  [  :، و تتفاوض حاليا للانضمام كل من  ]و الكويت و موريتانيا 

  .بعد للانضمامسوريا ، و لم يبث مجلس المنظمة في طلب  ]لبنان و ليبيا، العراق، فلسطين و اليمن 
  

و عليه يتعين على البلدان المغاربية بدل المزيد من الجهود الكثيرة في مجال الإصلاح 
الاقتصادي الذي باشرته هذه البلدان في العشرية الأخيرة من القرن الماضي، من خلال إجراء مراجعة 

ة منتجاتها المصدرة بالالتزام شاملة للتشريعات لتتوافق مع متطلبات التجارة العالمية، و تحسين جود
  .بمعايير الجودة العالمية
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        اج ـة للاندمـدان المغاربيـه البلـات التي تواجـالصعوب: المبحث السادس  .6 .5

 . يـالعالم ادـي الاقتصـف
    

راف          يعتبر التكتل الاقتصادي الإقليمي مرحلة أولية قبل التوجه نحو النظام متعدد الأط
، للانصهار و الاندماج في كامل النظام الاقتصادي العالمي          )WTO(التي تنادي به منظمة التجارة العالمية 

إذا فالإقليمية مظهرا دالا على العولمة و هي تتشابك معها، و نشير هنا أن منظمة التجارة العالمية        
)WTO(  تعارض من إنشاء مناطق للتجارة الحرة أو اتحادات جمركية          ، لا  سابقا "  الغات" أو حتى

على أن يكون الهدف من إنشائها هو تسهيل التجارة بين الأطراف و الأعضاء في المنظمة، لا لوضع 
حواجز على تجارتهم، إذا لا يجوز أن تكون الرسوم المفروضة على بضائع البلاد الأعضاء التي ليست 

أو المنطقة الحرة أعلى أو أشد قيودا من مستوى الرسوم و اللوائح السارية في الدول طرفا في الاتحاد 
  . المكونة للاتحاد قبل تكوينه أو إنشاء منطقة التجارة الحرة

، جملة           و في هذا الصدد تواجه البلدان المغاربية في سعيها لتكوين تكتلها الإقليمي
ماجها في السوق العالمية و الاقتصاد العالمي من جهة و صعوبات هيكلية من الصعوبات، تعرقل من اند

  .تعرقل حتى من اندماجها إقليميا أو فيما بينها، و التي يمكن أن نركز على أهمها في هذا المبحث
  

 .يـاد العالمـة في الاقتصـة المغاربيـاج المنطقـف اندمـضع  : المطلب الأول  .1. 6 .5
  

ان النامية الأكثر عولمة، فإننا نجد العديد من البلدان الأخرى عرفت على غرار بعض البلد
، و لم يندمج اقتصادها بقوة مع الاقتصاد  ) مليار نسمة 2رغم أن عدد سكانها يبلغ حوالي  (التهميش 

الصناعي العالمي، و تشمل معظم بلدان أفريقيا بما فيها البلدان المغاربية و العديد من بلدان الاتحاد 
سوفياتي السابق، و هذه البلدان تعاني غالبا من تراجع و تقلب شروط التجارة في الأسواق التي تباع فيها ال

صادراتها من المواد الأولية و المنجمية، و قد تراجع دخل الفرد فيها بشكل عام خلال الموجة الثالثة 
من القرن الماضي، و هو ما يفسر لنا ات يللعولمة التي نعيشها اليوم و التي ابتدأت مع بداية عقد الثمانين

ضعف تأثير و مساهمة هذه البلدان في تنشيط العلاقات الاقتصادية الدولية و توجيهها نحو خدمة أهدافها 
ات النامية          يالتنموية، و كذلك التبعية المتعددة الأشكال التي أصبحت، هي الأخرى، تميز الاقتصاد

ة العمل الدولية أعاد صياغة طبيعة العلاقات الاقتصادية و التجارية        إلى جانب بروز نمط جديد لقسم
، تلعب فيه الشركات متعددة الجنسيات  ) النامية (و بلدان الجنوب  ) الصناعية المتقدمة (بين بلدان الشمال 

  )1( .دورا هاما و متناميا
  

                                                 
قسـنطينة، الجزائـر             –عبد الوهاب شمام، البلدان النامية و النظام الاقتصادي العالمي الراهن، مجلة العلوم الإنسـانية، جامعـة منتـوري     : )1(

  .8. ، ص 1998ديسمبر  10عدد 
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سخر من ميزتها النسبية المتمثلة و هو ما يجعلنا نتساءل، هل من سبيل اليوم لهذه البلدان بأن ت
للإجابة عن هذا  ؟في وفرة الأيدي العاملة لديها، لتنويع صادراتها من البضائع المصنعة و الخدمات 

التساؤل، يمكن لنا أن نفسر، فشل البلدان المتعولمة الضعيفة التي منها البلدان المغاربية، إلى عدم قدرتها 
دي العاملة الوافرة، بسبب ضعف سياساتها الاقتصادية، فعلى سبيل على تسخير ميزتها النسبية من الأي

 المثال، إذا كانت البنية التحتية هزيلة، و التعليم غير كاف، و الفساد متفشيا، و الحواجز التجارية عالية فإن
ن ميزة التكلفة التي يمكن استخلاصها من وفرة الأيدي العاملة قد تعادل النواقص و تزيد، و حين تتحس

السياسات و المؤسسات و البنى التحتية، فسوف تندمج هذه البلدان مع الأسواق العالمية للسلع المصنعة         
  . )2005(التحرير  ةو الخدمات حديث

ات من يعموما عرفت معدلات النمو الاقتصادي بالمنطقة المغاربية تراجعا منذ عقد الثمانين
و ربما  )1(ا، بسبب تراجع أسعار سلعها الأساسية المصدرة،القرن الماضي و تذبذب في مستويات نموه

كان لهذا الأمر علاقة بتباطؤ النمو في البلدان المتقدمة، فهل ساهمت العولمة ذاتها في تهميش هذه البلدان         
أحد الأسباب الذي يحتمل أن يكون قد أثر عكسيا على البلدان المتعولمة الضعيفة هو نمو  ؟ اقتصاديا

واق رأس المال الدولية، فمعظم الدول المهمشة أدمجت في أسواق رأس المال العالمية ليس عن طريق أس
اجتذاب رؤوس الأموال لها، بل عن طريق هروبها، و أنه من المستبعد أن يقضي الجمع بين وفرة رؤوس 

الوفرة في الأيدي  و )  O.C.D.E(الأموال و التكنولوجيا في دول منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية 
العاملة الفتية المتواجدة في البلدان النامية بسبب التباعد الجغرافي فيما بينها، إلى جانب صعوبة نقل 
شبكات الإنتاج القائمة في البلدان المتقدمة و التي لها جذور عميقة في مناطقها إلى البلدان النامية رغم 

ه البلدان في مجالات تحسين السياسات الاقتصادية جهود الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها هذ
  .والاستثمارية و في مجال البنى التحتية

  
و قد يؤدي الانفتاح الاقتصادي و التجاري بالبلدان المغاربية تأثيرات مزدوجة، فقد نشهد اندثار 
          و زوال بعض المؤسسات التجارية التي تعاني من منافسة كبيرة من طرف مؤسسات أخرى خارجية

عن المنطقة، كما قد نشهد اندماج مؤسسات أخرى في الاقتصاد العالمي، و تصبح بذلك مؤسسات 
تصديرية إلى الخارج، إلى جانب هذا قد يؤدي الانفتاح إلى تزايد الاستيراد و وجود سوق أكثر تنافسية       

  .و انخفاض الأسعار نتيجة لانخفاض التكلفة
  

ات من القرن الماضي، أن البلدان النامية يقتصادية منذ عقد الثمانينو تظهر لنا التطورات الا
الأكثر عولمة هي تلك البلدان التي وفرت مناخا استثماريا جيدا، يسمح للشركات أن تنطلق منه و تزدهر 
مثل ما حصل في بلدان جنوب شرق آسيا والمناطق الساحلية للصين و شمال المكسيك و بعض بلدان 

                                                 
(1) : Rachid SEKKAK, la Dette extérieure des pays Maghrébins, Cité In, Abdelmadjid Bouzid, Panorama des 

Economies Maghrébines Contemporaines, op - cit, P. 119. 
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تينية التي تراجعت فيها نوعا ما مظاهر الفقر و تزايد بها مداخيل الأجور بنسبة الضعفين         أمريكا اللا
ا هو متواجد في البلدان النامية الأقل عولمة التي من بينها البلدان المغاربية، بل و حتى أسرع من تلك عم

  .الشكل الموالي و هو ما يوضحه لنا. الزيادة المتواجدة في البلدان الصناعية المتقدمة
 

  )19(ل ـشك

  دانـات البلـي مجموعـور فـو الأجـنم

  ) اتيـات و التسعينيـبين عقدي الثمانين (

  يـرن الماضـمن الق
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  .26. ص. بول كولبير و ديفيد دولار، ترجمة هشام عبد االله، مرجع سبق ذكره : المصدر    

 
تى تفاوت في الأجور داخل نفس البلد النامي المتعولم من قطاع إلى قطاع آخر و قد نشهد ح

فعلى سبيل المثال من المتوقع أن تنخفض أجور العاملين في القطاع الرسمي أو القطاعات المحمية          
قد  أو تلك القطاعات التي لا تحظى بتجاوب من طرف الاستثمار الأجنبي عليها رغم انفتاحها، في حين

 .نشهد تزايد الأجور في القطاع التي تجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

ات من القرن الماضي          يكما قد لا يساعد تغير هيكل التجارة العالمية منذ مطلع عقد الثمانين
 )1(واد الأوليةجراء تزايد مظاهر العولمة، البلدان المغاربية التي تعتمد على تصدير الخامات و الم  )1980(

 .جراء تراجع حصتها في إجمالي التجارة العالمية و هو ما يوضحه لنا الشكل الموالي
 

                                                 
(1) : Larbi Talha, Des économistes Maghrébins s’interrogent sur la Nouvelle donne de l’insertion 

Internationale, Le Post-Islamisme, Revue, des Mondes Musulmans de la méditerranée, édition Edisud, 
REMMM  85 / 86, Aix-en-Provence, France, 1999, PP, 259 - 263. 

  نسبة مئوية 
)%(  

  مجموعات

  البلـدان

%
%

%
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  )20(ل ـشك

  ادراتـدرة من صـع المصـة السلـحص

  ةـدان الناميـالبل
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  .52. هشام عبد االله، مرجع سبق ذكره، صبول كولبير و ديفيد دولار، ترجمة : المصدر                 
  

يتضح من منحنيات هذا الشكل تزايد حصة البلدان النامية في صادرات السلع الصناعية 
      في حين تراجعت حصتها من الصادرات . 2005من إجمالي صادراتها عام  % 80تجاوزت نسبة 

من المعادن و المواد  % 65 ر حواليفي مجالات المعادن و المنتجات الزراعية، إذ بعد ما كانت تصد
مقارنة  % 35، أين لا نجدها تصدر إلاّ حوالي  2005، تراجعت بشكل محسوس عام  1980الأولية عام 

   بإجمالي صادراتها، و هو نفس الشيء يقال على صادراتها الزراعية التي تراجعت حصتها من فترة 
  2005في المتوسط من إجمالي صادراتها عام  % 15إلى أن أصبحت لا تمثل إلاّ حوالي  إلى أخرى

، و على اعتبار البلدان المغاربية بلدان أصلا مصدرة للخامات و المعادن  1965عام  % 50مقارنة بنسبة 
و المنتجات الزراعية، فإن مكانتها في الصادرات العالمية سوف تتراجع اعتبارا للتوجهات الجديدة  الأولية 
       ليها الصادرات الصناعية الحديثة و ذات التكنولوجيات الرائدة، لهذا بات التي تسيطر ع للعولمة

على البلدان المغاربية ضرورة تغيير من سياساتها الاقتصادية بما يتماشى و هذه التوجهات، إذا ما أرادت 
المؤسسات          شركاتها اختراق الأسواق الصناعية عن طريق تحسين البنية التحتية التكميلية و المهارات و 

  .التي تحتاجها عملية الإنتاج الحديثة
   

 .ات الناميةيو يبين لنا الجدول الموالي مواصفات البلدان الأكثر عولمة و الأقل عولمة في الاقتصاد     

نسبة مئوية 
)%(  

  الزمن

 التصنيع

 التعدين
 الزراعة
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  )45(دول ـج

  ةـل عولمـة و الأقـر عولمـدان الأكثـات البلـمواصف

  ةـاميـات النيـادـي الاقتصـف
  

الأقل عولمةالأكثر عولمة ةـة و الاقتصاديـالاجتماعياتـالمواصف
 1.1 2.9 )بليون(1997السكان  -

 دولار 1947 دولار 1488 1980للفرد/الناتج المحلي الإجمالي -

 دولار 2133 دولا 2485 1997للفرد/الناتج المحلي الإجمالي -

 % 17 % 16 )نسبة مئوية()1980(التضخم  -

 % 9 % 6 )نسبة مئوية()1997(التضخم  -

 2.5 2.4 1980معدل سنوات الدراسة الابتدائية -

 3.1 3.8 1997معدل سنوات الدراسة الابتدائية -

 0.7 0.8 1980معدل سنوات الدراسة الثانوية -

 1.3 1.3 1997معدل سنوات الدراسة الثانوية -

 0.48 - 0.04 - )صفر=المعدل العالمي(1997مؤشر حكم القانون -
  

  .56. المرجع السابق، ص :  المصدر         
  

يتضح من بيانات الجدول أن الناتج الداخلي الإجمالي للفرد تضاعف لدى البلدان النامية الأكثر 
، في حين           1997دولار عام  2485إلى  1980دولار عام  1488عولمة تقريبا مرتين حيث انتقل من 

 2133إلى  1980دولار عام  1947منتقلا من  % 9.5نسبة بن النامية الأقل عولمة إلاّ لم يتزايد في البلدا
إلى جانب تحسن مؤشرات التضخم و الدراسة بطوريها الابتدائي و الثانوي في البلدان .  1997دولار عام 

ة المتعولمة لفترة ما النامية الأكثر عولمة أحسن من البلدان النامية الأقل عولمة، و تضم قائمة البلدان النامي
دولا معروفة بإصلاحاتها الاقتصادية مثل الأرجنتين، و الصين، و هنغاريا، و الهند       1980بعد العام 

و التي قامت بإصلاحات شملت تحرير الاستثمارات         ... ، و تايلندا،نو ماليزيا، و المكسيك، و الفليبي
الملكية و الفكرية، حيث ساعدت بشكل كبير في زيادة  و تحقيق الاستقرار الاقتصادي، و في حقوق

  .  مستويات اندماج هذه البلدان في الاقتصاد العالمي
و بذلك فالانفتاح يسمح باندماج أكبر لاقتصاد البلد في سوق أكبر، و في هذا تأكيد لنظرية أدام 

فرصة أفضل لتقسيم العمل  سميث في مدى أهمية حجم السوق بالنسبة للنمو، فالسوق الأكبر يفسح و يوفر
و يفسح المجال لمزيد من الأفكار، و يسمح بالاستثمار في المشاريع ذات التكلفة الثابتة، كما أن السوق 

الأكبر يوسع الخيارات، خاصة بالنسبة للشركات، و يزيد من حدة المنافسة، و يحرك التجديد و الإبداع    
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تزايد مستويات الدخول الفردية للبلدان النامية الأكثر عولمة  و يؤدي الاندماج في الاقتصاد العالمي إلى
  . ات الكبيرة، و هو ما يوضحه لنا الشكل الموالييالصغيرة أكثر من زيادتها لدى الاقتصاد

  
  )21(ل ـشك

  ردـي للفـالـلي الإجمـج المحـو الناتـدلات نمـمع

  ةـر عولمـة الأكثـدان الناميـدى البلـل
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  .59. المرجع السابق، ص  : المصدر    
 

يتضح من الشكل تأثير التجارة الأكثر انفتاحا و تحررا على زيادة و تحفيز معدلات النمو 
الاقتصادي في اقتصاديات البلدان النامية الأكثر عولمة، مما أدى إلى تزايد معدلات نمو الناتج المحلي 

بها أكثر من غيرها من البلدان النامية الأخرى، التي تعاني من تضاؤل فرص الوصول الإجمالي للفرد 
إلى الأسواق الدولية، و من أهمها البلدان الأفريقية بصفة عامة بما فيها البلدان المغاربية التي تعاني          

ربي و الأفريقي بميزة من تراجع فرص التجارة و الاستثمار في القطاعات التي يتمتع بها الإقليم المغا
نسبية، خاصة في مجال إنتاج و تصدير المنتجات الزراعية التي تعاني من سياسات البلدان الصناعية 
المتقدمة الحمائية، خاصة نحو بلدان الاتحاد الأوروبي التي تلتزم بتطبيق السياسة الأوروبية الزراعية 

رغم  )1(ت التي تتميز بها صادرات هذه البلدان،، و كذا الحماية في مجال المنسوجا ) PAC (المشتركة 
الاتفاقات المتوصل إليها في نتائج جولة الأوروغواي القاضية بتحرير هذه القطاعات و إلغاء كل أشكال     

  . و أنواع السياسات الحمائية المطبقة عليها

                                                 
 النقد صندوق عن تصدر التنمية، و التمويل مجلة يمي،الإقل التكامل و الاستثمار و للتجارة أعمال جدول:  أفريقيا و العولمة تشيرر، روبرت : )1(

  .15. ص ، 2001 ديسمبر عدد، واشنطن، الدولي،

نسبة مئوية    
)%(  

  الفتـرة
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دخول السلع  على تحسين شروط )WTO(و تعمل في هذا الإطار منظمة التجارة العالمية         
المصنعة للبلدان النامية والتي منها بلدان المغرب العربي إلى أسواق البلدان المتقدمة، مما أدى إلى ارتفاع 
حصة الصادرات الصناعية من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة، نتيجة انخفاض متوسط معدل التعريفة 

ات          يفي أوائل عقد الثمانين % 30قلت من حوالي الجمركية في البلدان النامية إلى النصف، حيث انت
ات من القرن الماضي، و كان التخفيض يفقط في أواخر عقد التسعين  % 15من القرن الماضي إلى حوالي 

في البلدان النامية أعلى بكثير منه في البلدان المتقدمة، إلى جانب هذا انخفض  ةالمطلق في معدل التعريف
الجمركية، و تم تحرير التجارة على جبهة عريضة، و يوضح لنا الجدول الموالي المكاسب  ةتشتت التعريف

  .السنوية المحتملة من تحسن الدخول إلى السوق الدولية
  

  )46(دول ـج

  ول ـن الدخـة من تحسـة المحتملـب السنويـالمكاس

  ةـوق الدوليـإلى الس
  بليون دولار : الوحدة                                                                                              

ة ـالمنطق

 دةـالمستفي

المنطقة

 المحررة

منسوجات 

 و ألبسة

مصنوعات

 أخرى
زراعة و أغذية

أسواق 

أولية أخرى
 المجموع

 23.0 0.1 11.6 22.3 9.00 الغنيةةـدان الناميـالبل

 65.1 2.5 31.4 27.6 3.6 النامية 

 108.1 2.6 43.0 49.9 12.6المجموع 

 96.7 0.0 110.5 - 8.1 - 5.7 الغنيةالبلدان الصناعية

 49.6 0.2 11.2 27.7 10.5 النامية 

 146.3 0.2 121.7 19.6 4.8 المجموع 

 139.7 0.1 122.1 14.2 3.3 الغنية دانـع البلـجمي

 114.7 2.7 42.6 55.3 14.1 النامية 

 254.4 2.8 164.7 69.5 17.4 المجموع 
  

  .87. بول كولير و ديفيد دولار، ترجمة هشام عبد االله، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر    
  

يتضح من بيانات الجدول أن البلدان النامية عموما سوف تكسب نتيجة تحسن دخولها و توغل 
من البلدان  أفضلات الأخرى، منتجاتها في السوق الدولية، في قطاعي المنسوجات و الألبسة و المصنوع

     بليون دولار في قطاع المنسوجات و الملابس مقابل  12.6الغنية، إذ نجدها تستفيد في المجموع بـ 
من إجمالي ما تكسبه جميع البلدان، و في  % 72.41 بليون دولار فقط لصالح البلدان الغنية، أي بنسبة 4.8
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من إجمالي            % 71.42  بليون دولار أي ما يعادل نسبة 9حدها هذا سوف تكسب البلدان النامية الغنية لو
         ، في حين سوف تخسر البلدان الغنية المتقدمة صناعية  ما تكسبه مجموع البلدان النامية

  هـو دولار و  بليون 10.5و تستفيد باقي البلدان الغنية السائرة في طريق النمو  ) بليون دولار 5.7 - (
من إجمالي ما تكسبه مجموع بلدان العالم، كما سوف تكسب البلدان النامية  % 60.34مـا يعـادل نسبة 

   من إجمالي  % 71.79بليون دولار و هو ما يمثل نسبة  49.9في قطاع المصنوعات الأخرى ما قيمته 
نامية الغنية و التي تمثل ما نسبته بليون لصالح البلدان ال 22.3ما تكسبه جميع البلدان في هذا القطاع منها 

بليون دولار لصالح البلدان النامية  27.6من إجمالي ما سوف تكسبه جميع البلدان النامية و  % 44.68
من إجمالي ما تكسبه جميع البلدان النامية، فيما لن  % 55.31السائرة في طريق النمو و هو ما يعادل نسبة 

من إجمالي           % 28.04بليون دولار و هو ما يعادل نسبة  19.6قطاع إلاّ تكسب البلدان الصناعية في هذا ال
ما تكسبه جميع البلدان في العالم، مع احتمال أن تحقق البلدان الصناعية المتقدمة الغنية خسارة في هذا 

ق النمو سوف ، أما باقي البلدان الصناعية الأخرى السائرة في طري ) بليون دولا 8.1 - (القطاع بمقدار 
ما تكسبه جميع  % 39.85بليون دولار و هو ما يعادل نسبة  27.7تحقق مكسبا في هذا القطاع بمقدار 

بلدان العالم، كما تظهر بيانات الجدول المكاسب الكبيرة المحتمل تحقيقها في قطاع الزراعة و الأغذية 
جد الأولى سوف تكسب في هذا القطاع ما لصالح البلدان الصناعية أكبر منه لصالح البلدان النامية، إذ ن

من إجمالي ما تكسبه جميع بلدان العالم، تعود  % 73.89بليون دولار و هو ما يمثل نسبة  121.7مقداره 
 % 90.79 بليون دولار وهو ما يمثل نسبة 110.5منها الحصة الأكبر لصالح البلدان الصناعية الغنية بمقدار

ن الصناعية، في حين لن تكسب باقي البلدان الصناعية الأخرى السائرة من إجمالي ما سوف تكسبه البلدا
من إجمالي ما تكسبه البلدان الصناعية، أما البلدان النامية فستكسب           % 9.20في طريق النمو إلاّ نسبة 

لم          من إجمالي ما تكسبه جميع بلدان العا % 26.10بليون دولار و هو ما يعادل نسبة  43ما مقداره 
بليون دولار و هو ما يعادل  31.4و تعود الحصة الأكبر للبلدان النامية السائرة في طريق النمو بمقدار 

من إجمالي ما سوف تكسبه جميع البلدان النامية في حين لن تكسب البلدان النامية الغنية  % 73.02 نسبة
  .اميةمن إجمالي ما تكسبه البلدان الن % 26.97إلاّ ما نسبته 

  
كما تظهر بيانات الجدول التراجع المحسوس للمكاسب المحتمل تحقيقها في قطاع المواد الأولية 

من إجمالي المكاسب المحتمل تحقيقها في جميع القطاعات لجميع بلدان العالم           % 1.10إلاّ نسبة 
          % 92.85ر و هو ما يعادل نسبة بليون دولا 2.6أين الحصة الكبيرة منها تعود للبلدان النامية بمقدار 

من إجمالي المكاسب المحتمل تحقيقها في هذا القطاع لدى جميع بلدان العالم و هذا دلالة على تخصص 
البلدان النامية في هذا القطاع، أين تعود الحصة الأكبر فيه للبلدان النامية السائرة في طريق النمو بمقدار 

من إجمالي ما تكسبه جميع البلدان النامية، في حين          % 96.15عادل نسبة بليون دولار و هو ما ي 2.5
من إجمالي ما تكسبه البلدان النامية، أما البلدان الصناعية  % 3.84 لن تستفيد البلدان النامية الغنية إلاّ بنسبة
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       دان الصناعية السائرة بليون دولار متأتية كلها من البل 0.2فلا تتجاوز مكاسبها في هذا القطاع إلاّ 
  .من إجمالي ما سوف تكسبه جميع بلدان العالم % 7.14في طريق النمو و هو ما يمثل نسبة 

  
عموما سوف يحتل قطاع الزراعة و الأغذية المرتبة الأولى من إجمالي المكاسب المحتمل 

ن إجمالي ما سوف يكسبه م % 64.74بليون دولار و هو ما يعادل نسبة  164.7تحقيقها سنويا بمقدار 
     بليون دولار وهو ما يعادل نسبة  69.5قطاع المصنوعات الأخرى بمقدار هجميع بلدان العالم، يلي

     من إجمالي ما سوف يكسبه جميع بلدان العالم، أما المرتبة الثالثة فتعود لقطاع المنسوجات % 27.31
من إجمالي ما سوف تكسبه جميع بلدان  % 6.83دل نسبة بليون دولار و هو ما يعا 17.4و الألبسة بمقدار 

العالم في حين عادت المرتبة الأخيرة إلى قطاع المواد الأولية الذي احتمال أن لا يتجاوز إجمالي ما يكسبه 
  .من إجمالي ما سوف يكسبه جميع بلدان العالم % 1.10بليون دولار و هو ما يمثل نسبة  2.8

    
    ات ـددة الجنسيـات المتعـة و الشركـات العولمـد ضغوطـتزاي  :المطلب الثاني  .2. 6 .5

 . ةـالمغاربي ةـعلى المنطق
  

    تتخوف البلدان المغاربية من الضغوطات الممارسة عليها إثر تزايد مظاهر العولمة و زيادة 
د مستويات الانفتاح مع نهايات القرن العشرين و بدايات الألفية الثالثة، جراء تزاي" الاعتماد المتبادل " 

الاقتصادي و التجاري نتيجة تخفيض و إزالة الرسوم و الحواجز الجمركية و غير الجمركية أمام تدفق 
السلع و الخدمات، و كذا إلى الجوانب المالية للعولمة التي تخلف في بعض الأحيان أزمات مالية مدمرة 

          1997المال الآسيوية الناشئة في خريف عام للاقتصاديات، مثل تلك الأزمة المالية التي ضربت أسواق 
و أدت إلى إفلاس الكثير من البنوك و المؤسسات المالية و الاقتصادية في المنطقة و خارج المنطقة 
خاصة في مجال الاستثمارات الغير مباشرة، و ما زاد في شرعية هذه التخوفات هو تلك التطورات 

و التي أدت إلى ظهور نوع جديد من التبادل " الإنترنت " لومات الدولية التكنولوجية في مجال شبكة المع
، بحيث يتم تبادل البيانات، بل البيع و الشراء و عقد  "التجارة الإليكترونية " المالي و التجاري يعرف بـ 

 الصفقات في كل لحظة عبر شبكة الإنترنت، و قد فاق حجم التجارة الإليكترونية كل التوقعات، حيث
100ما قيمته  1999تجاوزت هذه التجارة عام 

مليار دولار أمريكي، و من المتوقع أن تتضاعف أكثر  )1(
إلى وضع القواعد و القوانين لتنظيمها و تسهيلها         )WTO(مستقبلا، مما أدى بمنظمة التجارة العالمية 

التجارة الإليكترونية ليست مقصورة         ، ذلك أن ) السلع و الخدمات (على غرار التجارة الدولية التقليدية 
على المؤسسات الكبرى و الصفقات العملاقة، و إنما يستطيع الشخص العادي أن يقوم بالتسوق و شراء 

الكثير من احتياجاته عن طريق الإنترنت، حيث تقوم المحلات و الأسواق الكبرى بعرض منتجاتها       
ثمن المعاملة عادة من خلال الحسابات البنكية، بشكل آخر  و أسعارها على الإنترنت، و يتم خصم

                                                 
  .22. هناء عبيد، مرجع سبق ذكره، ص : )1(
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ات المفتوحة على بعضها البعض، و المرتبطة ببعضها البعض والمبنية يفالعولمة الاقتصادية  هي الاقتصاد
  .على الانتقال الحر للسلع و الخدمات و رأس المال بل و حتى الخبرات و الكفاءات عبر العالم

  
قد أضعفت من قوة و سلطة الدولة التي أصبحت مضطرة لتقديم وعود       و بذلك تكون العولمة 

أو تنازلات عن سلطاتها لمواطنيها، أو للمجتمع الدولي، أو للشركات و المستثمرين الأجانب الذين يعملون 
داخل حدودها، بعد أن كانت الدولة تحتكر منذ نشأتها تنظيم شؤون المواطنين في كافة المجالات تحت 

  .على أرضها و مواطنيها" سيادة الدولة " ى مسم
  

و أدت العولمة إلى تراجع الدور الاقتصادي للدول في مختلف البلدان النامية بما فيها البلدان 
المغاربية التي هي بصدد تطبيق برامج الخصخصة و توسيع دور القطاع الخاص في إدارة الاقتصاد          

المباشر في الإنتاج، و ترك الاقتصاد لقرارات أصحاب المال           أي تراجع دور الدولة في التدخل
و الأعمال، كما تراجع دور الدولة في حماية منتجيها و صناعاتها المحلية من المنافسة الخارجية في إطار 

  .قواعد تحرير التجارة العالمية
  

العملاقة           )FMN(نسيات كما تتخوف البلدان المغاربية من تأثيرات الشركات متعددة الج
على النشاط الاقتصادي لمؤسساتها المحلية، لما لهذه الشركات من قدرات و إمكانيات كبيرة رأسمالية          

و تكنولوجية و في مجالات الإنتاج والتسويق و البحث و التطوير، و قد تطور نشاط هذه الشركات 
ح فروع لمصانعها في البلدان النامية إلى تقسيم صناعة المنتج النهائي العالمية المتعددة الجنسيات، من افتتا

إلى عدة عناصر، يتم إنتاجها في النهاية في صناعات تجميعية للمنتج أو السلعة النهائية، بحيث يبدو العالم 
كمصنع واحد كبير، و سوق واحدة متسعة، و تتوضع هذه الشركات في تلك البلدان التي تعطيها ضمانات 
أكبر في إنتاج نفس السلعة بنفس الجودة العالمية و لكن بتكلفة أقل الناجمة أساسا عن انخفاض تكلفة 
الأجور بالبلدان النامية عنه تلك الأجور المرتفعة في البلدان المتقدمة، كما تستعين هذه الشركات العالمية 

على المدخرات العالمية في البنوك بالكفاءات اللازمة من مختلف الجنسيات، وتعتمد في تمويل نشاطاتها 
  .الدولية و البنوك المحلية و الإقليمية للبلدان المستقبلة لها

و ما زاد في تخوف البلدان المغاربية من هذه الشركات هو تفوق قوتها الاقتصادية والمالية تتجاوز         
السنوية تتجاوز إجمالي   " SONY"  حتى القوة الاقتصادية لبعض البلدان، فمثلا نجد مبيعات شركة 

       مجموع الناتج المحلي لكل   " IBM"   الناتج المحلي لمصر، و تتجاوز المبيعات السنوية لشركة
       من دولتي تشيلي و كوستاريكا، و هو ما يستبعد إمكانية مواجهتها و منافستها من طرف الشركات 

 .عند الانفتاح الاقتصادي و المؤسسات المحلية
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 .ةـة المباشرة في المنطقة المغاربيـضعف حجم الاستثمارات الأجنبي  :المطلب الثالث  .3. 6 .5
  

رغم المجهودات الكبيرة التي بذلتها البلدان المغاربية على تحفيز جلب الاستثمار الأجنبي 
        المباشر في المنطقة، إلا أنها ضلت شحيحة و قليلة مقارنة بمناطق أخرى من العالم، و جاءت  
هذه المجهودات لما للأهمية التي أصبح يلعبها الاستثمار الأجنبي في اقتصاديات البلدان، فقد أصبحت 
البلدان النامية و من بينها بلدان المغرب العربي حريصة على إتمام الإصلاحات اللازمة في اقتصادياتها 

تمويل و دفع وتيرة التنمية، و هو ما يربط فرص الداخلة، لاجتذاب الاستثمار، أو رأس المال الأجنبي ل
التنمية لدى معظم البلدان، خاصة النامية، بالقرارات و الاستثمارات العالمية، كما أن الاستثمار الأجنبي 

المباشر لا يجلب فقط رأس المال، بل أيضا التكنولوجيا المتقدمة و يعتبر مدخلا إلى السوق العالمية          
ر أن التخوفات التي تحيط بأصحاب رؤوس الأموال من المخاطر، التي يمكن أن يتعرض لها الاستثمار غي

الأجنبي المباشر في البلدان النامية، جعلت اليوم معظم التدفقات الرأسمالية تتم بين البلدان المتقدمة          
صائيات أن الاستثمار الأجنبي المباشر للفرد       حالإبدل انتقالها إلى البلدان النامية، و تشير في هذا الصدد 

  )1( .دولارا في أفريقيا 124دولار، في حين أنه لا يتعدى  3200في الولايات المتحدة يزيد على 
  

و رغم تسجيل بعض الارتفاع لصافي تدفق رأس المال الخاص نحو البلدان النامية مع نهاية 
          % 22، كانت أسهم رأس المال الأجنبي تشكل  1998عام  القرن الماضي إلاّ أنه بقي متواضعا، ففي

ات يمن الناتج المحلي الإجمالي للبلدان النامية، و تعادل تقريبا ضعف ما كانت عليه في أواسط عقد السبعين
، و قد تلقت  1914التي وصلت إليها عام  % 32من القرن الماضي، لكنها مازالت أدنى بكثير من نسبة 

لدان مبالغ ضخمة، في حين لم تحصل أخرى إلاّ على القليل و منها بلدان المغرب العربي         بعض الب
سوقا مالية ناشئة على الأغلبية الساحقة من صافي التدفقات الرأسمالية ممثلة أساسا        12و حصلت أعلى 

  .لنداالأرجنتين، البرازيل، الصين، الهند، ماليزيا، المكسيك، و تاي: في بلدان 
  

و عليه تواجه اليوم البلدان منخفضة الدخل من بينها البلدان المغاربية التي تجري إصلاحات 
فإذا كان الاستثمار الأجنبي المباشر  ( ،  اقتصادية، صعوبات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

يكا الجنوبية، فإن بلدان مليار دولار في أمر 39مليار دولار في آسيا و  84، وصل إلى  1996خلال سنة 
مليون دولار لمنطقة المغرب  783مليار دولار منها  4.7جنوب البحر الأبيض المتوسط لم تستفيد إلاّ بـ 

، و لم تستفيد منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة  ) العربي
، و أن منطقة المغرب العربي لم تستفيد         )1997 – 1993(ما بين سنوات  % 1.3العالمية إلاّ بنسبة 

                                                 
  .66. بولو كولير و ديفيد دولار، ترجمة هشام عبد االله، مرجع سبق ذكره، ص : )1(
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و هنا يمكن للمساعدات و المعونات المالية          )1(.من إجمالي الاستثمار المباشر العالمي % 0.2إلاّ بـ 
 و الفنية التي تقدمها البلدان الرأسمالية المتقدمة، أن تلعب دورا مهما في مساعدة هذه البلدان التي تقوم

بإصلاح سياساتها الاقتصادية، على أمل أن تصبح بلدان متعولمة جديدة مندمجة في الاقتصاد العالمي          
و مساعدة هذه البلدان المهمشة حاليا و التي تسعى للمشاركة بقدر أكبر في الاقتصاد العالمي، من شأنها 

  .التخفيف من تأثير الصدمات المعيقة للنمو
  

عرفه الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة المغاربية نوعا ما من حيث  و رغم التطور الذي
  .) 2006،  2005،  2004 (القيمة، و هو ما تبينه بيانات الجدول الموالي خلال سنوات 

  
  )47(دول ـج

  رةـة المباشـارات الأجنبيـم الاستثمـور حجـتط

  ة ـة المغاربيـفي المنطق

  ) 2006،  2005،  2004 (وات ـلال سنـخ

  مليون دولار :  الوحدة                                                            

 وعـالمجم واتـالسن  دـالبل الترتيب
2004 2005 2006 

 6914 2898 2946 1070 ربـالمغ 1
 4733 3312 782 639 سـتون 2
 3758 1795 1081 882 رـالجزائ 3
 3129 1734 1038 357 اـليبي 4
 1256 - 864 392 موريتانيا 5

 19790 9739 6711 3340 وعـالمجم
   335ال، عدد ـة الاقتصاد و الأعمـ، مجل2007ي ـار العالمـتقرير الاستثم : المصدر           

 .137. ، ص2007نوفمبر ، روتـبي                       
 

لأجنبية المباشرة في المنطقة يتضح من معطيات الجدول تضاعف إجمالي حجم الاستثمارات ا
مليون دولار  3340، أين انتقلت في المجموع من  2006و  2004المغاربية إلى ثلاثة مرات ما بين سنوات 

، و احتـل المغـرب المرتبـة الأولـى خـلال سنوات  2006مليون دولار عـام  9739إلى  2004عام 
من إجمالي           % 34.93و هو ما يمثل نسبة  مليون دولار، 6914بمجموع  ) 2006،  2005،  2004 (

                                                 
(1) : Didier Doucet, l’Elargissement de l’Europe : Un risque pour le Sud ? Édition l’Harmattan, Paris – 

Montréal, Budapest - Torino, 2001, P. 33. 
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ما تحصلت عليه كامل المنطقة المغاربية خلال السنوات الثلاثة هذه، و ذلك بفضل السياسة التحفيزية          
و التشجيعية و التسهيلات المقدمة من طرف المغرب في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، تليه تونس 

          % 23.91مليون دولار خلال نفس السنوات، و هو ما يعادل نسبة  4733انية بمجموع في المرتبة الث
   من إجمالي ما تحصلت عليه كامل المنطقة المغاربية، ثم تليها الجزائر في المرتبة الثالثة بمجموع 

عليه كامل  من إجمالي ما تحصلت % 18.98مليون دولار خلال نفس السنوات و هو ما يمثل نسبة  3758
مليون دولار، و أخيرا موريتانيا بمجموع  3129المنطقة المغاربية، ثم ليبيا في المرتبة الرابعة بمجموع 

  .مليون دولار 1256
  

غير أن المتتبع لطبيعة الاستثمارات الأجنبية المباشرة القليلة التي تستفيد منها المنطقة المغاربية 
يرها، خاصة في قطاعات الطاقة و تلك الموجهة للتصدير يلاحظ تركزها في بعض القطاعات دون غ

، يلاحظ ) ...كالبترول و الفوسفات و الغاز الطبيعي (فبالنسبة لقطاع المواد الأولية و الطاقة و المناجم 
تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها بشكل عمودي، أي ربطها مع الصناعة المتواجدة لدى البلدان 

دمة، و بالتالي يظهر التحكم فيها من حيث التموين و الأسعار هذا من جهة، كما أن هذه الغربية المتق
الاستثمارات تتطلب بصفة عامة إلى رؤوس أموال و تكنولوجيا متحكم فيه من طرف شركات عالمية 
        كبيرة، التي في الغالب تدخل كما سبق الإشارة إليه في المبحث السابق من هذا الفصل، في شراكـة  
مع هذه البلدان، مما يقصي تشكل شركات وطنية كبيرة في هذا المجال مـن جهـة أخرى، و يظهـر 

، كما تستقطب الصناعات  ) الجزائر و ليبيا في مجال الطاقة (هذا في كل بلدان المنطقة خاصة منها 
خاصة في مجالات  خارج الطاقة و المواد الأولية جزء من هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و

الصناعات الموجهة للتصدير، و ذلك لرخص تكلفة عوامل الإنتاج فيها، و خاصة تكلفـة اليـد العاملـة 
الزهيـدة غير أنها ضلت ضعيفة و دون المستوى المنتظر منها، ففي تونس لم تساهم هذه الاستثمارات إلاّ 

  .دة منها تونس، و بدرجة أقل المغربمن إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المستفي % 2بحوالي 
  

إلى جانب هذا حظي قطاع الخدمات بجانب هام من هذه الاستثمارات خاصة في مجالات 
السياحة لدى تونس و البنوك و العقار لدى المغرب، أين نجد معظم هذه الاستثمارات تأتي من بلدان 

لعقارية، و استثمارات أمريكية          الخليج العربي التي تفضل الاستثمار في النشاطات البنكية و ا
في التجهيزات الكبرى و الاتصالات، و استثمارات للاتحاد الأوروبي في الصناعات التحويلية الموجهة 

، و تشكل استثمارات الاتحاد الأوروبي          ) كصناعة النسيج و الألبسة و الأحذية و السيارات (للتصدير 
من إجمالي الاستثمارات التي تستقطبها  )1(، ) % 70إلى  % 60 (اربية في المتوسط حوالي في المنطقة المغ

المنطقة، و هذا دلالة على التعاون الأوروبي المغاربي في هذا المجال، و لترسيخ هذا النهج، قام الاتحاد 

                                                 
(1) : Fathallah Oualalou, Après Barcelone le Maghreb est Nécessaire, op - cit, P. 181. 
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في البحر الأبيض ات من القرن الماضي بإعداد شبكة اتصال استثمار يالأوروبي مع نهاية عقد الثمانين
، تهدف إلى دعم أعمال الشراكة بين المقاولات الأوروبية و مقاولات ) ميدا نفست (المتوسط سميت 

           من خلال برنامج  ) تونس و المغرب (البلدان المتوسطية، أين عملت البلدان المغاربية خاصة 
ا هذا البرنامج، الذي يقوم بتمويل مشاريع بالاستفادة من فرص التعاون التي يمنحه ) شراكة –ميدا  (

، و دعمهـا بالجانـب  ) PME / PMI (استثمارية خاصة منها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 
التكنولوجـي و التسويقـي وهو ما سمح بالفعل خلق مئات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات 

  )1( .ئية والمشروبات والصيد البحريو في الصناعة الغذا  النسيج و الخياطة و الزراعة
و هو برنامج تراهن عليه بلدان الاتحاد الأوروبي مع البلدان المغاربية في إطار اتفاقيات الشراكة 

  :لى إقامة منطقة للتبادل الحر، باستعمال عدة آليات في ذلك منها إالمتوسطية التي تستهدف  –الأوروبية 
  

  .المغاربية –المؤسسات المتوسطة و الصغيرة الأوروبية تنظيم لقاءات بين المقاولات و   -
وضع برامج لمساندة القطاع الخاص، قصد تمكين المقاولات المغاربية من الحصول           -

  .على مساعدات في مجال الاستشارة و التكوين و التكنولوجيا
  .تنافستمويل برامج الدراسة المتعلقة بتنمية الفروع القادرة على ال  -
  .القيام بتدخلات في مجال الدعم التقني لصالح برامج الخصخصة المغاربية  -
تنظيم لقاءات بين المستثمرين الأوروبيين و المغاربيين المعنيين بتنمية مشاريع طرق السيارة            -

  .و المواصلات السلكية واللاسلكية
  

ي الشراكة الأورومغاربية          و رغم المجهودات الأوروبية في تفعيل و تنشيط مساع
في الاستثمارات إلاّ أنها ضلت متواضعة في المنطقة، مقارنة بإجمالي استثمارات الاتحاد الأوروبي خارج 
المنطقة و في مناطق أخرى من العالم، أين عموما نجد منطقة البحر الأبيض المتوسط و منها المنطقة 

 1996سنة  % 2.6اب رؤوس الأموال الدولية، إذ لم تستقطب سوى المغاربية عرفت شح كبير في استقط
من إجمالي الاستثمارات الدولية الموجهة إلى البلدان النامية، في حين نجد توجه استثمارات الاتحاد 

، إذ تظهر الإحصائيات أنه بعد ما كانت  )  PECO(الأوروبي أكثر نحو بلدان أوروبا الوسطى و الشرقية 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلدان أوروبا الوسطى و الشرقية في منتصف عقد  تقريبا تنعدم

مليون  1712.4إلى  1995ات من القرن الماضي، قفزت بعد عشرة سنوات فيما بعد أي في سنة يالثمانين
، و تضاعف مخزون رؤوس  1998مليون دولار أمريكي عام  2000دولار أمريكي، ثم إلى أكثر من 

          35000، بالانتقال من  1997إلى  1995ل الأجنبية في هذه البلدان إلى الضعف ما بين الأموا
     مليون دولار أمريكي، و تجدر الإشارة هنا ذلك التنوع الكبير في النشاطات الصناعية   65000إلى 

                                                 
  .167. ص ذكره، سبق مرجع لعلو، و االله فتح : )1(
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ه البلدان، كصناعة في الكثير من الفروع التي أصبحت تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذ
         و الصناعة الكيماوية والصناعة الغذائية و الاستثمار في الهياكل القاعدية والخدمات  السيارات

. و الاتصالات، عكس ما هو موجود في البلدان المغاربية، أين تتركز فقط في بعض الفروع دون غيرها
  .ثمارات في بعض بلدان أوروبا الوسطى والشرقيةو يوضح لنا الجدول الموالي التركيبة الهيكلية للاست

 
  )48(دول ـج

  دان ـفي بعض بل رةـة المباشـارات الأجنبيـل الاستثمـهيك

  ةـة الرئيسيـى و الشرقيـأوروبا الوسط
  )%(  نسبة مئوية :  الوحدة                                                   

ر   ـجـمـالةـروع الصناعيـالف
)1992 – 1994( 

جمهورية التشيك 
)1989 – 1994( 

ا  ـونيـبول

 1992نهاية 

 66.6 58.0 45.2الصناعة الإنتاجية -

 15.7 5.1 16.0 ارةـجـتـال -

 4.0 - 18.7النقل و الاتصالات -

 0.3 11.0 7.8 الخدمات المالية -

 4.0 - 1.4 خدمات أخرى -
 
   Source :  Ridha Gouia, les flux d’investissements directs étrangers dans 
                les pays Sud - méditerranéens, Cité In, Bichara Khader,  
               Alternative Sud :  Le Partenariat Euro - Méditerranéen vu du 
               Sud, op - cit, P. 85. 

  
علما أن الجانب الكبير من هذه الاستثمارات متأتية من كل من ألمانيا والنمسا و هولندا و فرنسا 
و إيطاليا، نتيجة لوجود يد عاملة مؤهلة و رخيصة، كما نجد توضع في هذه البلدان فروع أكبر الشركات 

          )سيارة(وحدة  60.000كثر من في بولونيا بإنتاج سنوي أ " DAEWOO" المتعددة الجنسيات كشركة 
أخرى تهتم  ، و شركات " RENAULT"  و"  FORD"  و"  FIAT" ، و كذا شركة  1998/1999سنة 

          Siemens: بإنتاج التجهيزات و الآلات الصناعية و الإليكترونية و الكثير من الشركات الأوروبية كـ 
  .ى جانب شركات أمريكيةإل... Ericsson، و  Philipsو 

  
إن هذا التوجه الأوروبي نحو الاستثمار في بلدان أوروبا الوسطى و الشرقية همش أكثر منطقة 
البحر المتوسط التي منها البلدان المغاربية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فلو استثنينا إسرائيل، نجد 

مليون دولار  2850ة من القرن الماضي سوى على المنطقة بكاملها لم تتحصل خلال العشرية الأخير
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أمريكي، و هو مبلغ ضعيف لو قارناه فقط مع ما تتحصل عليه ماليزيا من استثمارات أجنبية مباشرة       
التي تستفيد سنويا ضعف ما تتحصل عليه كامل بلدان جنوب و شرق البحر الأبيض المتوسط، و كذا 

من المكسيك و البرازيل من استثمارات أجنبية مباشرة و خاصة  بالحجم الكبير الذي يتحصل عليه كل
من إجمالي  % 0.73الأمريكية، كما تظهر الإحصائيات أن المنطقة المتوسطية لا تتحصل إلاّ على 

مليون دولار أمريكي و هو مبلغ ضعيف جدا       7780.6الاستثمارات الأوروبية في الخارج، أي بحوالي 
مليون دولار  2000فرنسا المستثمر الأول في المنطقة المتوسطية و المغاربية بمبلغ و في كل هذا تظهر 

مليون  1700مليون دولار، ثم بريطانيا في المرتبة الثالثة بمبلغ  1900ثم هولندا في المرتبة الثانية بمبلغ 
ه الاستثمارات          مليون دولار، أين تتجه معظم هذ 1200دولار، ثم ألمانيا في المرتبة الرابعة بمبلغ 

تونس و المغرب           : إلى خمس دول متوسطية الأكثر اجتذابا للاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية هي 
          % 80و مصر، و تركيا، و إسرائيل، حيث نجد البلدان الأربع الأولى تتحصل لوحدها على حوالي 

الجزائر          : في المنطقة، في حين نجد بلدان مغاربية أخرى و منها  من إجمالي الاستثمارات الأوروبية
و ليبيا و موريتانيا لا تتحصل إلاّ على جانب قليل من هذه الاستثمارات، و ذلك رغم المجهودات الكبيرة 

يا التي بذلتها البلدان المغاربية في تحسين ظروف مناخ استقطاب الاستثمارات الأجنبية، كإعطائه مزا
  .جبائية و مالية و تغيير قوانين الاستثمار بها

  
و يعكس لنا الجدول الموالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تحصلت عليها منطقتي 

، و بلدان جنوب و شرق المتوسط المتضمنة المنطقة المغاربية           )PECO(أوروبا الوسطى و الشرقية 
  .1997 – 1992ما بين سنوات 
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  )49( دولـج

  ي ـمن منطقت  رة التي تحصلت عليها كلـة المباشـارات الأجنبيـم الاستثمـحج  

  طـر الأبيض المتوسـرق البحـوب و شـدان جنـو بل ةـى و الشرقيـا الوسطـأوروب

  1997 – 1992 : سنـوات  نـا بيـم      
  مليون دولار أمريكي:  الوحدة                                                                               

 واتـسنـال

 دانـبلـال
1992 1993 1994 1995 1996 1997 

 18500 12344 14214 5914 6143 4436 بلدان وسط و شرق أوروبا   

 48 90 70 53 58 20 اـانيـبـأل -

 163 18 7 15 10 7 اـبيلاروسي -

 497 109 90 105 40 42 اـاريـبلغ -

 1301 1428 2559 862 568 1003 كـجمهورية التشي -

 262 150 202 215 162 82 اـونيـاست -

 2085 1982 4453 1146 2339 1471 رـجـالم -

 418 382 180 215 45 29 اـفيـلت -

 355 152 73 31 30 10 اـونيـليت -

 43 45 64 12 14 17 اـجمهورية مولدو في -

 5000 4498 3659 1875 1715 678 اـيونـبول -

 1224 265 420 342 94 80 اـانيـروم -

 6241 2452 1976 640 700 700 اـروسي -

 170 251 195 245 168 100 اـوفاكيـسل -

 623 521 267 159 200 200 اـرانيـأوك -

 6259 4982 4537 4079 3077 3221 بلدان جنوب و شرق المتوسط   

 834 636 598 1256 493 459 رـمص -

 70 16 13 3 34 - 41 الأردن -

 80 89 100 251 176 67 اـسوري -

 606 722 885 608 636 844 اـتركي -

 110 300 184 152 56 40 اـمالط -

 175 100 119 75 83 107 رصـقب -

 - - - - - - نـفلسطي -

 3407 2442 1974 626 580 539 لـإسرائي -

 977 677 664 1108 1087 1124 ون موريتانياالمغرب العربي د   

 7 13 5 15 13 10 رـزائـالج -

 110 100 105 110 120 165 اـيبيـل -

 500 311 290 551 492 423 ربـغـالم -

 360 253 264 432 462 526 سـونـت -

                Source  :  Ibid. P. 92. 
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لحصة المنطقة المغاربية من إجمالي  يتضح من بيانات هذا الجدول التراجع المحسوس
من إجمالي الاستثمارات المباشرة           % 34.89الاستثمارات الوافدة إليها، فبعدما كانت تمثل نسبة 

مليون دولار           1124بمقدار  1992التي تحصلت عليها مجموع بلدان جنوب و شرق المتوسط عام 
، إلى أن أصبحت           ) مليون دولار 539 (يه إسرائيل عند نفس السنة و الذي يمثل ضعف ما تحصلت عل

مليون دولار           977بمقدار  1997من إجمالي ما تحصلت عليه المنطقة عام  % 15.60لا تمثل سوى 
ت من إجمالي ما تحصلت عليه إسرائيل عند نفس السنة من استثمارا % 28.67و الذي لا يمثل إلاّ نسبة 

أجنبية مباشرة، و حتى في المنطقة المغاربية تنال كل من تونس و المغرب على حصة الأسد للاستثمارات 
مليون دولار لكامل المنطقة  977من إجمالي  1997 مليون دولار عام 860الوافدة للمنطقة وصلت إلى 
  .1997عام  % 88.02المغاربية و هو ما يمثل نسبة 

  
و إسرائيل و المغرب و تونس بالحصة الأكبر في استقطاب  و حضيت كل من مصر و تركيا

مليون  5707إلى  1997الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة المتوسطة وصلت في المجموع عام 
          % 91.18مليون دولار أي بنسبة  6259دولار من إجمالي ما تحصلت عليه كامل المنطقة المقدر بـ 

  .مليون دولار 3407بمقدار وصل إلى  % 54.43دها نسبة و تمثل إسرائيل لوح
  

و إذا ما قارنا المنطقة المتوسطية من استثمارات أجنبية مباشرة بتلك التي تحصلت عليها بلدان 
 6259إلى  1992مليون دولار عام  3221أوروبا الوسطى والشرقية، نجد رغم زيادتها التي قفزت من 

إلاّ أنها تبقى أقل شأنا مما تحصلت عليه منطقة أوروبا الوسطى بالضعف،  1997مليون دولار عام 
  ]100 × )18500÷  6259([  %33.83و لا تمثل سوى  1997والشرقية، حيث نجدها أقل بثلاثة مرات عام 

و عرفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تزايدا معتبرا لدى بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، حيث 
مليون دولار           4436منتقلة من  1997إلى  1992ن أربع مرات ما بين سنوات تضاعفت إلى أكثر م

جمهورية التشيك و المجر          : ، أين تحصل كل من بلدان  1997مليون دولار عام  18500إلى  1992عام 
موع          و بولونيا و رومانيا و روسيا على القسط الكبير من هذه الاستثمارات، والتي وصلت في المج

من إجمالي ما تحصلت عليه كامل  % 85.68مليون دولار و هو ما يمثل نسبة  15851إلى  1997عام 
مرة ما تحصلت عليه المنطقة المغاربية  19منطقة أوروبا الوسطى والشرقية و هي تمثل مقدار ضعف 

ين المنطقتين و تهميش ، من استثمارات أجنبية مباشرة، و هي هوة كبيرة ب )1997(عند نفس السنة 
  .للمنطقة المغاربية

  
من إجمالي ما تحصلت عليه    %5.28بعبارة أخرى لا تستفيد المنطقة المغاربية إلاّ بنسبة 

، للإشارة هنا تركزت هذه  ]100×  )18500 ÷ 977( [ 1997منطقة أوروبا الوسطى و الشرقية عام 
ات و فروع صناعية دون غيرها، خاصة في مجال الاستثمارات في المنطقة المغاربية في بعض القطاع
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، عبر مد أنابيب الغاز الطبيعي الممونة لأوروبا من هذه المادة  ) البترول و الغاز الطبيعي (المحروقات 
من التراب الجزائري، الأول نحو إيطاليا عبر التراب التونسي و الثاني نحو إسبانيا عبر التراب المغربي 

ول الجزائري و الليبي و حتى التونسي بشكله الخام أو عبر الصناعة إلى جانب تصدير البتر
الولايات  (نحو أوروبا و بعض البلدان الصناعية المتقدمة الأخرى  ) مشتقات البترول (البيتروكيماوية 

وكذا في المناجم و الصيد البحري، فعلى سبيل المثال استفاد قطاع الطاقة  ) اليابان المتحدة الأمريكية و
من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في حين القطاع الصناعي لم يستفيد إلا بجانب   % 90 تونس بحواليب

 فقط، رغم ما هو مقدم من امتيازات جبائية و مالية و قانونية  % 8إلى  % 5قليل منه يتراوح  ما بين 
طاع البنوك و المالية ، و في المغرب نجد معظم الاستثمارات مركزة في قرفي مجال تشجيع الاستثما

و التي معظمها كما سبق و أن أشرنا إليه متأتية من بلدان عربية في حين ركزت   % 50بنسبة تفوق 
من رؤوس  % 10الاستثمارات الأوروبية على الصناعات التحويلية، و استفاد قطاع السياحة بنسبة 

    % 22ما قطاع الصناعة بمعدل متوسط ، أ % 7و العقار بنسبة  % 4الأموال الأجنبية و المناجم بنسبة 
و الذي تركز بدوره في بعض الفروع دون غيرها، خاصة في صناعات النسيج و الجلود و الصناعات 

  .الميكانيكية و الكهربائية و صناعات أخرى أقل شأنا
نجدها أما بالنسبة لطبيعة و حجم المؤسسات التي تقوم بهذه الاستثمارات في المنطقة المغاربية، ف

التي تعاني من مشاكل حادة و منافسة قوية           ) PME (في الغالب تلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
  .في أوروبا، لهذا تقوم بتغيير وجهتها الجغرافية بحثا عن فرص جديدة

خلاصة القول هنا، تواجه المنطقة المغاربية منافسة و مزاحمة حادة في جلب و استقطاب 
ت الأجنبية المباشرة بصفة عامة و الأوروبية بصفة خاصة، التي تتوجه في غالبيتها نحو بلدان الاستثمارا

أوروبا الوسطى و الشرقية، لما تتوافر عليه من استقرار سياسي و أمني و كذا يد عاملة أكثر مهارة و أقل 
و سوف تكون استفادة ، أين يبد 2010كلفة، حتى في ظل قيام منطقة التبادل الحرة الأورومتوسطية عام 

البلدان الأوروبية فيها أكبر من استفادة البلدان المغاربية خاصة في الآجال القصيرة، التي لا يمكن لنا          
أن نتوقع فيها قيام شراكة حقيقية أورومغاربية في مجال الاستثمارات و التنمية الاقتصادية، لتلك 

ني منها البلدان المغاربية، رغم تعهد بلدان الاتحاد الأوروبي الصعوبات و الاختلالات الهيكلية التي تعا
  .)  MEDA(على توفير التمويلات اللازمة للمشاريع في المنطقة المغاربية في إطار برنامج ميدا 

  
 

ة ـرة في المنطقـة المباشـارات الأجنبيـة الاستثمـاق ترقيـآف :   المطلب الرابع .4. 6 .5

 .ةـالمغاربي
  

المشار  "  الأنكتاد"  عتبار بوضعية الترتيب المتأخر للبلدان المغاربية في مؤشرات أخذا بعين الا
  إليها في المبحث الثاني من هذا الفصل مقارنة بباقي البلدان النامية الأخرى و العربية، و إلى الصعوبـات
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  )1( :ا التي تعرفها بلدان المنطقة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر و التي من أهمه
  
خاصة في مجالات أسعار الصرف، و ارتفاع معدلات :  عدم استقرار السياسات الاقتصادية الكلية -

التضخم، و عجز الموازنة العامة للبلدان، و الانفتاح على العالم الخارجي، و تراجع معدلات النمو 
  .الاقتصادي

الائتمان و أسواق المال بها  صعوبة الحصول على التمويل بشروط و تكاليف ميسرة، لضعف نظام -
  .و تأثيرات حدة المديونية الخارجية

  .معوقات تشريعية و قانونية و أخرى ذات طابع مؤسساتي و تنظيمي -
  .بطأ في تنفيذ إجراءات الخصخصة، و عدم كفاية البنى التحتية  -
  .عدم كفاءة و تأهيل اليد العاملة، و ضعف مستوى الدخول الفردية بها  -
  

ي هذا التأخر في ترتيب البلدان المغاربية، إلى مدى تراجع المصداقية في إقامة استثمارات و يعن
بالمنطقة، علما أنها عامل محرك في تحفيز مستويات النمو الاقتصادي و امتصاص البطالة بالمنطقة ناهيك 

ذاب رؤوس عن ضعف الاستثمارات الغير مباشرة لضعف مقدرة الأسواق المالية في المنطقة على اجت
الأموال، خاصة و أنها تعاني من ضعف مستويات الادخار بها، و تراجع مستوى التمويلات الأوروبية 

  .للبلدان المغاربية
  

ات من القـرن الماضـي من طـرف يو وفقـا لتحقيـق أجـرى خـلال سنـوات التسعين
Le Foreign Investment Advisory Service  لجنسيات لمعرفة طبيعة شركة متعددة ا 100على حوالي

الاعتبارات و المعايير التي تأخذ بها هذه الشركات في اتخاذ أي قرار استثماري مباشر في بلد ما فظهرت 
  )2( : بعض المعايير نذكر منها أساسا

  
المراد الاستثمار فيها، في حين تظهر المنطقة  في البلدان الاستقرار الاقتصادي و السياسي  -

  .المناطق في العالم الأكثر اضطرابا و تغيرا في الجوانب السياسية و الاجتماعية المغاربية من بين
ضرورة وجود نظام قانوني ثابت و مستقر و شفاف و ذا مصداقية، في حين هذا لا نجده في بلدان  -

  .المنطقة، إذ تشهد هذه الأخيرة تغيرات كبيرة في المجال القانوني
ات، التقليل من عبء المديونية الخارجية        يفي هذه الاقتصاد لا يكفي لإصلاح الخلل الموجود  -

  و خلق التوازنات الاقتصادية الكبرى، و إبعاد  تدخل الدولة في الاقتصـاد و الاستثمـار، بقـدر

                                                 
  .234. ، مرجع سبق ذكره، صفريد أحمد سليمان قبلان : )1(

(2) : Intégration Internationale des Pays en Développement et en Transition et Spécialisation Régionale, 
Revue Région et Développement, op - cit, P. 203. 
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 لى حرية تحرك المؤسسات و قدرتها على الاختراع و الإبداع، و مشاركتها إما يجب الوصول 
  .في المبادرات الخاصة

عدم مقدرة هذه البلدان على تمويل المشاريع القاعدية، و في مجالات التكوين و شبكات الاتصال  -
  .لأن هذه الفروع و شركاتها يجب أن تكون على اتصال دائم و غير منقطع مع شركاتها الأم

لا يكفي توافر اليد العاملة بشكل كبير على جلب هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة لضعف  -
لتكاليف، بقدر ما يهم نوعيتها و تأهيلها و تكوينها، لأن هذه الاستثمارات تتطلب التحكم          ا

  .في التكنولوجيا المستعملة، و التي تمتاز بدرجات متفاوتة في التعقد
  .ضعف المقدرة الشرائية في هذه البلدان نتيجة ضعف الدخول بها  -
شركات متعددة الجنسيات في ظل العولمة الحالية، أصبحت تفضل أن معظم الاستثمارات الدولية لل  -

الاستثمارات الغير مباشرة في حافظة الأوراق المالية، أي في أسواق المال، و التي هي ضعيفة       
  .أو منعدمة في المنطقة المغاربية أكثر من الاستثمارات المباشرة

على المشاريع التكنولوجية الرائدة ذات الأرباح  تركيز الاستثمارات الدولية الآن في ظل العولمة  -
العالية، و ليس على الاستثمارات الاستخراجية و التحويلية، أين نجد المنطقة المغاربية ضعيفة      

  .في مجال استيعاب التكنولوجيا أو التعامل معها
راقيل أمام يتطلب قطاع أعمال هذه الشركات و فروعها رفع الحواجز و إزالة كل أشكال الع -

  )1( .دخولها، إلى جانب تقديم ضمانات لحماية حقوق الملكية الفكرية
  

غير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لوحدها غير كافية لدفع وتيرة النمو الاقتصادي، ما لم 
، وتوفير ةترافقها مبادرات البلدان المغاربية في إصلاح أنظمتها المالية و النقدية، و تعبئة مواردها البشري

  .قوانين تسمح بتشجيع الاستثمار و حمايته، و توفير بيئة مناسبة له
  

من هذا المنطلق بادرت البلدان المغاربية ببدل مجهودات كبيرة في خصخصة مؤسساتها 
العمومية، و إدخال إصلاحات اقتصادية و تجارية و مالية في العمق، إلى جانب أخذ مبادرات لتشجيع 

          " UMA" نية، و ذلك من خلال تشجيع كل بلد من بلدان اتحاد المغرب العربي الاستثمارات البي
المملوكة لمواطنيه إلى البلدان الأخرى للاتحاد، و انتقال رؤوس  الأموال و في إطار أحكامه انتقال رؤوس

في كافة المجالات  الأموال المملوكة لمواطني البلدان الأخرى للاتحاد إليه، و يشجع استثمارها فيه بحرية،
غير الممنوعة على مواطني البلد  المضيف و غير المقصورة عليهم، و في حدود نسب المشاركة الدنيا        

و القصوى المقررة في أنظمة البلد المضيف، كما تتعهد بتمكين المستثمر من الحصول على التسهيلات   
  .ستثمار معاملة عادلة و منصفةو الضمانات المقررة بموجب هذه الاتفاقية، وتقدم للا

                                                 
  .179. ص ، 2006 القاهرة، النشر، و للترجمة مالأهرا مركز العالم، في التنمية عن تقرير والتنمية، الإنصاف الدولي، البنك : )1(
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و يعمل الطرف المتعاقد على توفير الإمكانيات اللازمة و الملائمة لاستثمار رأس المال وفقا 
لطبيعة الاستثمار، بما لا يقل عما يقدم للمستثمر الوطني و بما يتيح له بدء النشاط خلال فترة معقولة          

  :لي و تشمل تلك التسهيلات بوجه خاص ما ي
  

إصدار التراخيص و الموافقات اللازمة لقيام الاستثمار، و استيراد المعدات و المواد اللازمة   -
  .للمشروع

  .الحصول على الأراضي اللازمة للمشروع بالبيع أو بالإيجار -
  .تقديم خدمات المرافق و المنافع العامة -
و أجور الخدمات أكثر مما يتحمله  عدم تحمل الاستثمار الرسوم التأسيسية المختلفة و رسوم  -

  .الاستثمار الوطني
  .يسمح للطرف المتعاقد للمشروع الاستثماري بحرية تسويق منتجاته داخليا و خارجيا  -
لا يتدخل الطرف المتعاقد في إدارة الاستثمار أو سياسته الإنتاجية أو المالية أو التوظيفية            -

  .أو غيرها
أن يتصرف بحرية في الاستثمار بجميع أوجه التصرف القانونية التي تسمح           يحق للمستثمر -

بها طبيعته، من ذلك نقل ملكيته كليا أو جزئيا لمواطني بلدان اتحاد المغرب العربي و في زيادته 
  .أو إنقاصه أو تصفيته أو ترتيب حقوق الغير عليه

دان اتحاد المغرب العربي بأية مزايا يقدمها الطرف يتمتع الاستثمار المنجز من قبل مستثمري بل  -
  .المتعاقد لمواطني أية دولة أخرى

لا يخضع الاستثمار إلى أية قيود غير جمركية على استيراد معدات المشروع الاستثماري            -
  .و مستلزمات إنتاجه، و لا يفرض عليه الاستيراد أو حظره من مصادر معنية

ر في حالة اشتراط أنظمة البلد المضيف للاستثمار وجود شركاء محليين في مجالات يكون للمستثم -
معينة، الحق في اختيار هؤلاء الشركاء بكل حرية و بدون تدخل من الطرف المتعاقد للبلد 

  .المضيف للاستثمار
          يسهل الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار المغاربي الحصول على ما يحتاجه من أيدي عاملة  -

 .و خبرات مغاربية
 

 :و من الضمانات المالية للاستثمار نذكر  :ارات البينية المغاربية ـة للاستثمـات الماليـالضمان  .أ 

كل طرف متعاقد بحرية تحويل و بدون آجال رأس المال و عوائده أو أي دفعات أخرى ل يسمح -
حسب سعر الصرف الرسمي الجاري         متعلقة بالاستثمار، و ينجز التحويل بعملة قابلة للتحويل 

  .به العمل في تاريخ التحويل
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يستحق المستثمر تعويضا عما يصيب استثماره من ضرر نتيجة قيام الطرف المتعاقد أو إحدى  -
سلطاته العامة أو المحلية أو مؤسساته المساس بأي من الحقوق و الضمانات المقررة للمستثمر       

  .أي قرار صادر بموجبها من جهة مختصة في هذه الاتفاقية أو
أو في حالة الإخلال بأي من الالتزامات و التعهدات الدولية المفروضة على عاتق الطرف المتعاقد 
و الناشئة عن هذه الاتفاقية لمصلحة المستثمر المغاربي أو عدم القيام بما يلزم لتنفيذها سواء كان 

  .ناشئا عن عمد أو إهمال
  .تناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ ذي صلة مباشرة بالاستثمارأو في حالة الام

أو في حالة التسبب بأي وجه بالفعل أو بالامتناع في إحداث ضرر للمستثمر المغاربي بمخالفة 
الأحكام القانونية النافذة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار على أن تكون قيمة التعويض مساوية 

 .من ضرر تبعا لنوع الضرر، و يكون نقديا إذا تعذر إزالة الضررلما لحق المستثمر 
 

 :ة ـة المغاربيـنييارات البـة للاستثمـات القانونيـالضمان  .ب 
  

أنه لا يمكن تأميم أو انتزاع استثمارات رعايا أي من أحد الأطراف المتعاقدة، و لا يمكن إخضاع   -
لاّ إذا كان ذلك لفائدة المصلحة العامة          هذه الاستثمارات إلى أي إجراء له نتيجة مشابهة، إ

و أن تتخذ هذه الإجراءات بدون تمييز، و على أن تكون الإجراءات المتخذة بدفع تعويض عاجل 
  .و عادل و فعلي خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتساب قرار نزع الملكية صفته القطعية

لى ضمانات الاستثمار أو ضمانات ائتمان التصدير كما يوافق الطرف المتعاقد المضيف ع
المرتبطة به، على أن يتم تقييم أصول الاستثمار تقييما عادلا يأخذ بعين الاعتبار القيمة السوقية 

لتحويل         للاستثمار، و يتم التحويل وفقا لسعر الصرف الرسمي المطبق يوم إنهاء اتخاذ إجراء ا
  .في البلد المضيف

 
  :ة ـة المغاربيـارات البينيـات للاستثمـة النزاعـة وتسويـات القضائيـانالضم. جـ

  
تقبل الأطراف المتعاقدة عرض كل نزاع له صبغة قانونية ينشأ بين أحدهم و مستثمر أحد 

الأطراف الأخرى بخصوص استثمار مقام في بلاده على الهيئة القضائية لبلدان اتحاد المغرب العربي          
الاستثمار العربية طبقا للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في البلدان العربية       أو محكمة

أو هيئات التوفيق و التحكيم الدولية المتخصصة بتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار و ذلك طبقا 
  .قدة في النزاعللاتفاقيات الدولية المتعلقة بها و المصادق عليها من قبل الأطراف المتعا

  
و تعمل بلدان الاتحاد قدر الإمكان تسوية النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة والخاصة 
بتفسير أو تطبيق الاتفاقية بالطرق الودية، و إذا ما تعذر ذلك يتم عرض الخلاف بطلب من أحد الأطراف 



314 
  

هذه الأخيرة تتكون حسب كل حالة . تحكيمالمتعاقدة أمام الهيئة القضائية لبلدان الاتحاد أو على هيئة 
  : خاصة كما يلي

  
من تاريخ تسليم طلب التحكيم عضوا بالهيئة و يختار  اين ابتداءريعين كل طرف خلال شه

يكون           لا خرهم رئيسا لهيئة التحكيم، على أنآهؤلاء الأعضاء خلال الثلاثين يوما من تاريخ تعيين 
اللازمة خلال الآجال  تن الأطراف طرف في النزاع، و إذا لم يتم القيام بالتعيينامن مواطني إحدى البلدا

المقررة لذلك و في صورة انعدام أي اتفاق آخر يمكن لأي طرف دعوة رئيس الهيئة القضائية لبلدان 
النزاع  الاتحاد للقيام بالتعيينات اللازمة، فإذا كان رئيس الهيئة مواطن إحدى الأطراف المتعاقدة طرف في

أو تعذر عليه القيام بالمهام المذكورة لأي سبب من الأسباب يدعى نائب رئيس الهيئة القضائية للقيام 
رئيس الهيئة القضائية من مواطني إحدى الأطراف طرف في النزاع           نائب بالتعيينات اللازمة، و إذا كان

عضو الهيئة القضائية لبلدان الاتحاد الذي يليه أو تعذر عليه هو أيضا القيام بالمهام المذكورة، يدعى 
  .مباشرة في الرتبة و الذي لا يحمل جنسية أحد الأطراف في الخلاف للقيام بالتعيينات اللازمة

  
و تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات و يكون للرئيس صوت مرجح عند تساوي 

اف، كما يحق للأطراف المتعاقدة أن تتفق على تأجيل الأصوات، و تكون قراراتها نهائية و ملزمة للأطر
أو وقف العمل مؤقتا بأي من أحكام هذه الاتفاقية في أي منها، بناء على طلبها و يكون ذلك لأسباب 

موضوعية مبررة و في حدود زمنية أو مكانية محددة، و لا يشمل ذلك الضمانات القانونية و المالية          
ة في الاتفاقية، كما لا يؤثر على الحقوق المكتسبة أو الالتزامات الناشئة من قبل بمقتضى و القضائية الوارد

  .أحكام تقرر وقف العمل بها
و على أن أي تعديل للاتفاقية لن يكون إلا بطلب من إحدى بلدان الإتحاد بعد موافقة البلدان 

  .دان الإتحاد الأخرى ، و سوف يكون ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة بل
  

 :اء المصرف المغاربي للاستثمار و التجارة الخارجية بين بلدان المغرب العربي ـة إنشـاتفاقي  .د 
  

 1991 مارس 10و  9في  رأس لانوف بليبياانبثق عن الدورة الثالثة العادية المنعقدة بمدينة 
  »التجارة الخارجية المصرف المغاربي للاستثمار و  «لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي إنشاء 

تجسيدا للمادة الثالثة من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، يهدف المصرف إلى المساهمة في إقامة 
اقتصاد مغاربي مترابط و مندمج و من ذلك إعداد و إنجاز و تمويل المشاريع ذات المصلحة المشتركة 

       كذلك في تشجيع انسياب رؤوس الأموال  و الصناعية و غير ذلك في البلدان المغاربية، و الفلاحية
         في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية و المردود المالي، و تنمية المبادلات التجارية  و توظيفها

و المدفوعات الجارية المترتبة عنها و عليه فإن المصرف يطبق مبادئ التمويل المتعارف عليها دون 
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ي و أغراضه، و حسب القواعد و اللوائح التي يضعها مجلس إدارة المصرف الإخلال بسلامة وضعه المال
  .في هذا الشأن
  

و يوجه المصرف عملياته أساسا لفائدة المشاريع الإنتاجية لبلدان اتحاد المغرب العربي          
ات المصلحة و يجوز له المساهمة في تمويل المشاريع ذ الاندماج الاقتصادي المغاربيو الهادفة إلى 

  .المشتركة خارج بلدان اتحاد المغرب العربي
  

  :يقوم المصرف بالخصوص بالعمليات التالية 
تمويل المشاريع الإنتاجية ذات المصلحة المشتركة مع اعتبار مردودها المالي و جدواها   -

  .الاقتصادية
  .دراسة فرص تكثيف المبادلات التجارية بين بلدان الاتحاد  -
  .تجارة البينية لبلدان الاتحادتمويل ال  -
  .تمويل التجارة الخارجية لبلدان الاتحاد  -
المساهمة في إنشاء الشركات التي من أهدافها تنمية المبادلات بين بلدان الاتحاد و صادرات           -

  .هذه البلدان و تحقيق الاندماج الاقتصادي
  .تقديم المساعدة والمشورة الفنية -
  .مات أجنبية بهدف تمويل المشاريع المشتركةاستقطاب مساه -

  
و يمكن للمصرف اللجوء إلى الأسواق المالية العالمية للاقتراض بالعملة القابلة للتحويل دون 

  .الإخلال بسلامة وضعه المالي و أغراضه
كما يجوز له الاقتراض من الأسواق المالية لبلدان الاتحاد حسب النظام المعمول به، عن طريق 

  .ر سندات و ذلك بعد دفع كامل قيمة الأسهم المكتتب فيهاإصدا
كما يمكن له قبول الودائع بالعملة القابلة للتحويل و ذلك بما لا يتعارض مع القواعد المعمول      

  .بها في كل دولة من دول الاتحاد بالنسبة للمقيمين فيها، و لا يجوز له قبول الودائع بالعملات المحلية
  

ات من القرن الماضي يشهدت المنطقة المغاربية خاصة منذ بداية عقد التسعين إلى جانب هذا
مجهودات جبارة في مجال تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشرة مهما كانت طبيعته، و ذلك من خلال تحسين 
          بيئتها التشريعية المرتبطة بالاستثمار، لا سيما لجهة إصدار القوانين التي تسهل من انسياب التجارة

و الاستثمارات من و إلى البلدان المغاربية، و تخفف من القيود التي تحد من ذلك و تشجع و تحمي 
الاستثمارات، كما حرصت على إصدار التشريعات التي تعزز استخدام تكنولوجيا المعلومات          

ملكية الفكرية، سعيا وراء إيجاد بيئة جاذبة و الاتصالات، و منها تنظيم التجارة الإليكترونية و حماية ال
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للاستثمار في بلدان المنطقة التي تتوافر فيها كافة المعطيات و تنسجم مع التطورات العالمية من انفتاح 
  .الأسواق و عولمة الاقتصاد

  
  و هنا تعكس لنا البيانات الواردة عن الاتحاد الدولي للاتصالات وضع تكنولوجيا المعلومات       

وضعيتها في البلدان المغاربية، إذ يظهر هناك تباين          2005دولة في العالم عام  206و الاتصالات في 
منخفضة  ) نسمة 100خط لكل  8.5 (من بلد إلى آخر، عموما بلغ معدل خطوط الهاتف الثابت في المنطقة 

 )نسمة 100خط لكل  18.79 (العالمي و عن المعدل  ) نسمة 100خط لكل  9.74 (بذلك عن المعدل العربي 
أكبر          )  نسمة 100خط لكل  35.62 (أما فيما يخص الهاتف النقال فالمنطقة المغاربية بمعدل 

و أكبـر كذلك عـن المعـدل  ) نسمة 100خط لكل  25.42 (نوعا مـا مـن المعـدل العربـي 
يبقى استعمال الإنترنت في المنطقة متواضعا إذا ما قارناه  ، و ) نسمة 100خط لكل  31.76 (العالمـي 

  .بالمعدل العالمي
  

كما بذلت البلدان المغاربية مجهودات كبيرة في تعميق استخدام تقنيات الترويج الإليكتروني          
ثمارية و الترويج المرتكز على القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية، و التعريف الواسع بالفرص الاست

، و تعريف المعرفة بالتطورات المستجدة نالمتاحة، و تحسين نوعية المعلومات التي تقدم للمستثمري
الخاصة بالاستثمار و بالقوانين الجديدة، مع ضمان سرعة الرد على استفسارات المستثمرين، وتعميق 

نشرها إلكترونيا، و إعداد           العمل بتقنيات استهداف المستثمرين المحتملين، و إعداد خرائط استثمارية و
و تطوير لمواقع في شبكة الإنترنت تهدف إلى تشجيع الاستثمار و تحميلها بالموارد الترويجية، وتحديث 
قواعد بيانات المعلومات الاستثمارية، مع الدخول في عضوية هيئات و مؤسسات معنية بالاستثمار إقليمية 

و إعداد دليل للاستثمار مزود بأقراص ممغنطة باللغتين الإنجليزية           و عالمية، و افتتاح مكاتب خارجية،
و الفرنسية إضافة إلى العربية، و إصدار نشرات إحصائية استثمارية، و إجراء لقاءات صحفية و إلقاء 
محاضرات في فعاليات محلية و خارجية، مع إقامة معارض ترويجية، و إنشاء مؤسسات مرجعية للبحوث 

لدراسات، و إعداد دراسات عن القطاعات الاستثمارية الواعدة، وتوزيع كتيبات ترويجية خاصة و ا
  .بالمناطق الحرة

  
  : ةـرة و المتوسطـال الصغيـاع الأعمـة قطـتنمي. هـ

  
الصادر عن البنك الدولي و بالتعاون مع مؤسسة التمويل  »سهولة أداء الأعمال  «ركز مؤشر 

، على أهمية المشاريع و الأنشطة الصغيرة           2006لمجموعة البنك الدولي لعام التابعة  )IFC(الدولية 
و المتوسطة الحجم في التنمية الاقتصادية و توفير مناصب الشغل، و في هذا الصدد أعلنت الأمم المتحدة      

ية قطاع الأعمال ، و ذلك بعد أن تنامت أهم »السنة الدولية للقروض الصغيرة  «هو  2005أن عام 
    صغيرة و متوسطة الحجم عالميا، و أصبح يحظى باهتمام متزايد من قبل الأطراف الحكومية و التي 
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من بينها الحكومات المغاربية التي أنشأت كلها وزارات خاصة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، تهدف 
قتصادية و المصارف و المنظمات الإقليمية إلى ترقية هذا القطاع إلى جانب اهتمام المؤسسات المالية و الا

لدعمه و تعزيز مقوماته بما يعكس الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه في إرساء قواعد التنمية الاقتصادية          
و الاجتماعية المستدامة، و تكوين الثروة و تنويع القاعدة الاقتصادية، و تميز قدرتها على توليد فرص 

و تنشيط دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، و تعميق الترابط في سلاسل الإنتاج          عمل جديدة 
و التوزيع و التسويق و الخدمات اللوجيستية، و تشجيع رواد الأعمال على المبادرة و الإبداع، لأن الأفكار 

قد أدى ذلك إلى تعزيز المبتكرة و المشروعات الصغيرة و المتوسطة تشكل عصب النمو الاقتصادي، و 
الجهود المبذولة لاستقطاب رؤوس الأموال للمؤسسات صغيرة و متوسطة الحجم من مصادر محلية          

  .و على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر
  

، تعرف الشركات  ) UNECTADأنكتاد  (و وفقا لمصادر الأمم المتحدة للتنمية و التجارة 
  )1(. »  فرد 100إلى  20كات التي يعمل بها من بأنها الشر «  الصغيرة 

  )2(. »  فرد 500إلى  101و المتوسطة هي التي يعمل بها من   «
و قد قسم تصنيف الشركات الصغيرة و المتوسطة الأوروبية إلى فئة الشركات الصغيرة         

عامل و أقل  100أكثر من  عامل فأقل، و فئة الشركات المتوسطة التي يعمل بها 100و هي التي يعمل بها 
  )3( .عامل 1000من 

  
إلاّ أنه و مع التطورات التقنية الكبيرة التي نشهدها اليوم قللت من استخدام معيار عدد العاملين 
في البلدان الصناعية المتقدمة، إلاّ أن الأهمية النسبية لحجم العمالة في البلدان النامية، أدت إلى إبقاء معيار 

  )4( .أساس للتمييز بين المشروعاتعدد العاملين ك
  

و قد يستند التعريف إلى حجم رأس المال، فالمشروع الصغيـر ذلك الـذي يقـل رأسمالـه 
  .ملايين دولار، بينما في بلدان أخرى يعتبر ذلك المبلغ رأس مال مشروع كبير 5عن 

  
في تحقيق الأهداف و تكمل أهمية قطاع الأعمال الصغيرة و المتوسطة في قدرته على المساهمة 

  :التنموية و الاقتصادية و الاجتماعية التالية 
  

                                                 
  .75. المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مرجع سبق ذكره، ص : )1(
  .75. المرجع السابق، ص : )2(
  .75. المرجع السابق، ص : )3(
مواجهـة  : وي الخـامس حـول   سعد خضير عباس، محمد القاضي، الاستثمارات في المشاريع الصغيرة في الأردن، المؤتمر العلمي السـن  : )4(

 -دور التعليم الإداري و الابتكار التقني، من تنظيم كلية الإدارة و الاقتصاد، جامعة الإمـارات العربيـة المتحـدة    –تحديات الاقتصاد العالمي 

  .357. العين، مرجع سبق ذكره، ص
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  .دعم النمو الاقتصادي و الازدهار و تنشيط العجلة الاقتصادية  -
  .توفير فرص العمل -
  .مضاعفة القيمة المضافة للناتج المحلي في الاقتصاد  -
  .تعزيز سياسات مكافحة البطالة و الحد من الفقر -
أمامية و خلفية في الاقتصاد الوطني من خلال شبكات الإمداد و التوزيع و الصيانة  تكوين روابط  -

  .و غير ذلك، حيث تتكامل فيما بينها و تزود المشاريع الكبيرة بالخدمات
  .تشجيع روح الابتكار و الإبداع و الاختراعات -
  .ع الأسواقجذب الاستثمارات الأجنبية و استغلال الموارد المحلية المتاحة و توسي -
  .تطوير و تنمية الطاقات البشرية و التقنية -
  .تعزيز القدرة التنافسية للقطر  -
التي تعمل على تعميق التكوين  ) كلاسترز (القدرة على خلق التجمعات الإنتاجية التنافسية   -

فـة الرأسمالي من خلال خطوط الإنتاج و شبكات الارتباط التبادلية التي تعمـق القيمـة المضا
  .المتولـدة عن هذه الصناعات

  
 :غير أن هذا القطاع تواجهه جملة من الصعوبات قد تؤثر سلبا على أدائه، و التي من أهمها 

  
  .نارتفاع معدلات الفساد و انتشار الرشاوى و عدم تنفيذ و تطبيق القواني -
لضمانات اللازمة    صعوبة الحصول على التمويل أو عدم توافر مصادر التمويل خاصة لافتقاد ا -

  .و النظر إليها على أنها مرتفعة المخاطر الائتمانية 
  .المبالغة في ضبط الأسواق و فرض الرقابة الخانقة عليها  -
  .الافتقار إلى دراسات الجدوى الاقتصادية  -
  .عدم توافر معلومات عن السوق  -
  .اللازمة عدم توافر أو انتظام إصدار البيانات و الإحصائيات الرسمية -
  .تعدد أو غياب الأطراف الحكومية المعنية بالقطاع -
  .ضعف أو قلة خبرة المهارات الإدارية و الكفاءات الإنتاجية -
تعمق الروتين و الإجراءات الإدارية و البيروقراطية المعقدة لإنشاء شركة خاصة أو في إجراء   -

  .المعاملات
  .وعارتفاع تكلفة الإجراءات المنشأة للمشر  -
  .غياب قوانين حفظ حقوق الملكية الفكرية و براءات الاختراعات أو ارتفاع تكلفة تسجيلها -
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كما يعتمد نجاح قطاع الأعمال الصغيرة و المتوسطة على إيجاد بيئة إيجابية لتأسيس و تشغيل 
  :هذه المنشآت، و التي تستند على عدة عناصر، أهمها 

  
  .د إلى مبادئ حرية السوقاستقرار الاقتصاد الكلي المستن  -
  .وجود برامج للدعم الحكومي و سياسات حكومية مساندة و شفافة  -
  .وطنية متكاملة و محددة لتطوير القطاع في إطار أولويات القطر إستراتيجيةوجود   -
  .تعزيز التنسيق بين الأطراف الحكومية المعنية من وزارات و مؤسسات  -
  .لقانونيمواءمة النظام التشريعي و ا -
  .وجود نظام ملائم لفض المنازعات التجارية و الاستثمارية  -
توافر الموارد المالية و إتاحة السبل لتخفيف أعباء المخاطرة على رجال الأعمال في هذا القطاع   -

  .سواء اقترضوا أو استخدموا أموالهم الخاصة
حاضنات الأعمال و هيئات مختصة توافر الدعم الفني و الخدمات الاستشارية و فرص التدريب و  -

  .بدعم القطاع
  .توافر التسهيلات و الإعانات و التخفيضات و الإعفاءات الضريبية  -
  .توافر الموارد البشرية المؤهلة -
  .تكوين شبكات التعاون محليا و مع الأطراف الدولية و المنظمات غير الحكومية لدعم هذا القطاع -
عليم و مخرجات النظام التعليمي، و تعميق قيمة المعرفة و تكوين ثقافة الاهتمام بتطوير مناهج الت -

  .المبادرة و التعلم المستمر و تشجيع الابتكار و توليد الأفكار
          % 46 و وفق تقديرات البنك الدولي يساهم قطاع الأعمال الصغيرة و المتوسطة بحوالي

من الصناعات اليدوية على الصعيد العالمي          % 35من الناتج المحلي العالمي، و يستحوذ على نحو 
  .من حجم المشروعات العالمية % 80كما باتت المشروعات الصغيرة و المتوسطة تشكل نحو 

  
و تراهن في هذا الشأن البلدان المغاربية على هذا القطاع في مكافحة البطالة المرتفعة          

من إجمالي سكان المنطقة، و لن يتحقق هذا إلاّ في ظل وجود  % 20بها و التي تقدر في المتوسط 
استقرار في الاقتصاد الكلي، من خلال وجود بيئة سليمة ينشط فيها القطاع الخاص، و إطار قانوني داعم 
يوفر إدارة داخلية قوية في المؤسسات الماليـة و انضباطـا خارجيـا عبـر قـوى السـوق و تنظيـم 

  )1( .و إشراف قوي

                                                 
المالية، مجلة التمويل و التنمية، تصدر عن صندوق النقـد الـدولي    مالكولم نايت، الدول النامية و التي تمر بمرحلة انتقال تواجه العولمة : )1(

  .32. ، ص 1999واشنطن، عدد جوان 



320 
  

  :ل ـة الفصـخلاص
  
  

ما يمكن استخلاصه من الفصل الأخير للأطروحة، أن المؤشرات الاقتصادية الدولية          
المالية  -تبين احتلال البلدان المغاربية مراتب متأخرة في الترتيب الدولي من النواحي الاقتصادية 

دماج الاقتصادي المغاربي في إطار والاجتماعية، لهذا بات عليها أكثر من حتمية النهوض بالان
إستراتيجيتها الشاملة المغاربية و القطاعية عبر توسيع السوق و عبر الإنتاج، غير أن هذا يبدو غير كاف 
    ما لم تأخذ هذه الإستراتيجية بالمعطيات الإقليمية في إطار إقامة منطقة التبادل الحر الأورومتوسطية 

      شراكة مع الاتحاد الأوروبي، و كدا بالمعطيات الدولية بانضمامها و إمضائها اتفاقيات  2010عام 
  .إلى منظمة التجارة العالمية، و ما تفرضه العولمة من تنافسية على مستوى الأسواق الدولية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



321 
  

   :  اتمــةـخ
  

لعالمي المبنية      يتضح مما سبق أن إمكانية اندماج بلدان المغرب العربي في إطار الاقتصاد ا
على فرضية الاكتفاء ببناء الاندماج الاقتصادي المغاربي وفق إستراتيجية جهوية غير كافية، رغم المزايا 
الكبيرة التي يمكن أن تعود بها على المنطقة من خلال اتساع السوق و ظهور فرص جديدة في المبادلات 

ن توسيع هذه الإستراتيجية لتأخذ بعين الاعتبار تلك التجارية و الاستثمارية، بل يتعين على هذه البلدا
إنشاء منطقة التبادل (و الإقليمي  )العولمة(التحديات التي يواجهها الكيان المغاربي على الصعيدين  العالمي 

 ، و هذا ما يدل على أن بناء اتحاد المغرب العربي اليوم أصبح أكثر من ضرورة  )الحر الأورومتوسطية
ان المنطقة، إذا ما أرادت أن تكون لها مكانة في الاقتصاد العالمي، و هذا رغم الصعوبات و حتمية لبلد

  :التي تواجهها بلدان المنطقة و التي نركز منها أساسا على 
  

فكل بلد          :  تفضيل لبلدان المنطقة أولوية بناء الدولة الأمة عن بناء التجمع الجهوي المغاربي .1
ال يتميز بتلك العصبية الوطنية الضيقة، المنحدرة عن عصبية الحدود من بلدان الاتحاد ماز

 .الجغرافية التي تركها الاستعمار

و يظهر ذلك من خلال ضعف تعددها و عدم شموليتها، و مازال :  ضعف العلاقات المغاربية .2
إنشاء  يغلب عليها الطابع الثنائي، و ضعف المبادلات التجارية البينية مما أثر على الإسراع في

 .منطقة التجارة الحرة المغاربية و تطبيق الوحدة الجمركية

خاصة و أن للجانب السياسي دورا هاما          : كثرة النزاعات و الخلافات السياسية في المنطقة  .3
في بناء أي تكتل اقتصادي، فالعلاقات السياسية المغاربية غير منتظمة و تتميز بكثرة المقاطعات 

 .لسبب أو آخر

ارتباط و تبعية الأسواق المغاربية ارتباطا وثيقا بأسواق البلدان الرأسمالية المتقدمة، و خاصة  .4
 .، و كذا تبعية تقنية و مالية ) تصديرا و استيرادا (البلدان الاستعمارية الأوروبية السابقة 

نها تحقق تخصص البلدان المغاربية في إنتاج سلع لا تجد لها سوق استهلاكية محلية واعدة، و أ .5
المنتجات الزراعية : عجز في سلع أين من المفروض أن تحقق فوائض تجارية فيها، مثال ذلك 

والغذائية، و أن تتخصص في جوانب تعرف أقل تنافسية في الأسواق الخارجية، بما يتلاءم          
          و قسمة العمل الدولية التي جاءت بها العولمة، من خلال التخصص في تلك الصناعات

: ، مثال ذلك  ) كثافة عاملية (التي لا تتطلب تكنولوجيا كبيرة، و توظف يد عاملة أكبر 
 ...، النسيج، الألبسة، المنتجات الزراعية، السياحةةالبتر وكيماويالصناعات 

ات المغاربية اختلالات هيكلية كبيرة في موازين مدفوعاتها الخارجية و موازين يتعرف الاقتصاد .6
 .) تحقيق على العموم عجز دائم و مستمر (تجارتها الخارجية، و حتى في موازناتها الحكومية 
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اختلال التركيبة الهيكلية السلعية لصادرات و واردات هذه البلدان، إذ نجد تركز صادراتها على  .7
          ) البترول و الغاز الطبيعي و بعض الموارد المنجمية (إنتاج و تصدير بعض الخامات 

 .و تستورد تقريبا كل أنواع السلع و الخدمات و التكنولوجيا

اختلال جغرافي لتجارتها الخارجية، إذ تظهر المكانة الكبيرة للاتحاد الأوروبي و سيطرته           .8
من صادراتها السلعية           % 60على المنطقة المغاربية تجاريا، إذ يمتص في المتوسط حوالي 

 .في المتوسط من مشتريات المنطقة % 70لي و يزودها بحوا

تصاعد حدة المديونية الخارجية للمنطقة و خدمات الديون الخارجية، مما أثر سلبا على وتائر  .9
التنمية الاقتصادية في المنطقة، نتيجة ضعف مقدرتها الادخارية من جهة و متطلبات تمويل تنميتها 

 .من جهة أخرى

ي جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي يعول عليها الكثير ضعف أداء و إمكانيات المنطقة ف .10
في توفير رؤوس الأموال اللازمة للتنمية، أين تنافسها في ذلك مناطق أخرى في العالم، كالمنطقة 

الآسيوية و الصين خصوصا، و منطقة أوروبا الوسطى و الشرقية و منطقة أمريكا اللاتينية         
 .إلاّ بجانب ضئيل جدا من هذه الاستثماراتفهي بذلك لا تحظى 

ضعف شبكات البنى التحتية في المنطقة المغاربية، كشبكات الطرق و شبكات السكك الحديدية           .11
 .و شبكات الاتصالات اللازمة لدفع المنطقة اقتصاديا و تجاريا

المغاربية و تمويل ضعف النظام البنكي في المنطقة على لعب دوره في تمويل التجارة البينية  .12
المشاريع الاستثمارية، و غياب آلية جهوية فعالة في المنطقة لتمويل و تأمين القروض الموجهة 
للتصدير أو للاستيراد، نتيجة خاصة لضعف الاحتياطيات من العملة الصعبة، المرتبطة بتقلبات 

، ذلك           ) الغاز الطبيعيالبترول و الفوسفات و (أسواق المواد الأولية في السوق الدولية خاصة 
أن العملات المحلية المتواجدة في المنطقة ليست بعملات صعبة، إلى جانب مشاكل الصرف 
المختلفة، علما أن التنافسية اليوم في الأسواق الدولية لم تعد فقط تخص نوعية أو سعر المنتوج 

، و لكن كذلك إلى قدرة المورد          المراد بيعه و تصديره أو لخدمات ما بعد البيع التي ترافقه
على منح للزبون اعتمادات و قروض بنكية تمويلية مناسبة متوسطة و طويلة الأجل، خاصة     

 ) كتمويل المنتجات المصنعة و التجهيزات المصدرة (في مجال تمويل الصادرات غير تقليدية 
تجات الزراعية، لأن المستورد لها بصفة لأنها تختلف عن تصدير الخامات و المواد الأولية و المن

 .عامة هو في حاجة إلى فترات النقل و العبور قبل أن تستعمل هذه السلع المستوردة

تزايد مستويات البطالة في المنطقة المغاربية، و ضعف المستوى التأهيلي للموارد البشرية           .13
شأنه أن يؤثر سلبا على تدني مستوى و تكوينها، و ضعف مستوياتها التعليمية، و هذا من 
 .الإنتاجية و عدم المقدرة على مواجهة المنافسة الخارجية
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ضعف مستويات الدخول الفردية في المنطقة، مما أدى إلى ضعف المقدرة الشرائية، و هذا عامل  .14
 .منفر للاستثمارات الأجنبية المباشرة

اتها          يصدد تطبيق برامج إصلاح لاقتصادات هذه البلدان بفترات انتقالية، و هي بيتمر اقتصاد .15
رالي بييلفي العمق، من خلال خصخصة الكثير من المؤسسات العمومية و تطبيق نظام السوق ال

و المؤسسات المالية           )WTO(خاصة و أن هذه البلدان تلتزم بمبادئ منظمة التجارة العالمية 
 .و النقدية الدولية

فإذا كان : مات التجارية والحصول عليها بين بلدان المغرب العربي صعوبة حركية المعلو .16
الاقتصاد العالمي اليوم هو اقتصاد المعلومة و كيفية معالجتها و اتخاذ القرارات المناسبة في 
الوقت المناسب، فإن حركية المعلومات التجارية في المغرب العربي صعبة و الحصول عليها 

ربية مازال ينظر إلى المعلومات الاقتصادية والتجارية من جانب أصعب، فبعض البلدان المغا
، و على أنها من الأمور السرية للدولة، لهذا نجد ضعف وجود المعلومات الكافية      الإستراتيجية

عن المؤسسات المنتجة في المنطقة و ما طبيعة المنتجات التي تسوقها، و خير دليل على ذلك أننا 
مغاربية و مؤسساتها تستورد سلع من أوروبا و غيرها، و هي تنتج في بلدان نجد بعض البلدان ال

مغاربية مجاورة لها، أو حتى تنتج في نفس البلد، و قد نتحصل على معلومات اقتصادية و تجارية 
 .عن بلدان المغرب العربي من تنظيمات و بلدان خارجة عن المنطقة

ء منطقة تجارية مغاربية حرة و وحدة جمركية        رغم اتفاق و مصادقة بلدان المنطقة على إنشا .17
إلاّ أن هذا لم ينفذ و لم يتحقق، و مازالت الحواجز الجمركية والغير جمركية قائمة حتى          

 .على السلع و البضائع ذات المنشأ المغاربي

أكبر  % 3سبة تزايد مستويات النمو الديمغرافي في المنطقة التي تتجاوز في المتوسط السنوي ن .18
 .من تزايد مستويات النمو الاقتصادي

ضيق و محدودية الأسواق المغاربية، و عدم قدرتها على امتصاص حتى الإنتاج المحلي بسبب  .19
 .ضعف المقدرة الشرائية للفرد المغاربي عموما

شابه ضعف التجارة البينية المغاربية لعدم وجود تنوع في السلع الموجهة للمبادلة، و ذلك نتيجة ت .20
السلع المنتجة و المصدرة خاصة بين تونس و المغرب، و تشابه حتى في المصانع المنشأة، فنجد 
مثلا نفس مصانع الحديد و الصلب في كل من الجزائر و المغرب و تونس و ليبيا بطاقات إنتاجية 

  مختلفة، إلى جانب عدم وجود سياسات اندماجية قطاعية في الصناعة و في الزراعة        
 .و في الخدمات

تزايد مظاهر الفقر و التفاوت في الدخول الفردية في المنطقة المغاربية من بلد إلى آخر، و تزايد  .21
 الأمية  و البطالة، إثر التصحيحات الاقتصادية التي تقوم بها هذه البلدان، مما أثر علـى صياغـة
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  .الاندماج الاقتصادي المغاربي
قتصادية في المنطقة من صعوبة ترشيد أنظمة و استقرار أسعار تكاليف تعاني المؤسسات الا .22

 .الإنتاج، ذلك أن هذا مرتبط بتقلبات أسعار المواد الأولية و أسعار الصرف في الأسواق الدولية

صعوبة إيجاد أسواق جهوية و دولية لامتصاص السلع المغاربية، خاصة الصناعية منها، و ذلك  .23
لاقتصاد العالمي، بتراجع مستويات النمو الاقتصادي في البلدان الصناعية للتراجع الذي يعرفه ا

المتقدمة و حتى لدى البلدان النامية الأخرى، و إلى تزايد حدة السياسات الحمائية المفروضة         
 .من طرف هذه البلدان على السلع القادمة من البلدان المغاربية

وبي حاليا نحو بلدان أوروبا الوسطى و الشرقية و التوجه     إن التوسع الذي يعرفه الاتحاد الأور .24
في الأمد البعيد إلى تشكيل أوروبا القارية، أصبح يهدد الكثير من السلع المغاربية التي كانت 

 .تصدرها هذه البلدان  نحو أوروبا خاصة المنتجات الزراعية و بعض السلع الصناعية

لاتحاد الأوروبي لبلدان المغرب العربي، لا تفوق كثيرا تلك يلاحظ بالنسبة للمزايا التي يعطيها ا .25
التي يعطيها لبلدان العالم الثالث الأخرى، في دخول سلعها الأسواق الأوروبية، و هذا ما يتطلب 

اليوم من البلدان المغاربية إعادة القيام بمحادثات مع الاتحاد الأوروبي كتكتل مغاربي هذه المرة        
 .على حدى، للظفر بمزايا أكبر لدخول السلع المغاربية الأسواق الأوروبية و ليس كل بلد

مازال تنقل الأشخاص المغاربيين في المنطقة يعرف صعوبات عبر الحدود، و ذلك رغم  .26
التصريحات المتكررة لقادة الاتحاد على ضرورة تحرير تنقل الأشخاص، سواء بغرض السياحة 

أو غيرها، و إنشاء بطاقة تعريف موحدة و جواز سفر موحد أو الدراسة أو العمل أو التكوين 
نتيجة الانقطاعات السياسية و غلق الحدود من فترة إلى أخرى، و التذرع تحت غطاء الاحتياطات 

 .الأمنية

ما يلاحظ في القرارات المتخذة في ظل تجمع الاتحاد المغاربي، هو عدم إشراك المتعاملين  .27
مما جعل تزايد الهوة بين القرار النظري المتخذ من طرف الاتحاد     الاقتصاديين و الاجتماعيين، 

 .و واقع تطبيقه على أرض الميدان

أن نظرة البلدان المغاربية لإنشاء الاتحاد هي نظرة مبنية على أساس أن هذا الاتحاد سوف يحل  .28
          –سياسية  – الكثير من المشاكل الداخلية التي تتخبط فيها هذه البلدان، سواء كانت اقتصادية

يضاهي  –اجتماعي  –تعتمد على بناء كيان اقتصادي  إستراتيجيةأو اجتماعية، و ليس نظرة 
 .الكيانات الأخرى

  
كل هذه الصعوبات جعلت من اتحاد المغرب العربي اليوم يمر في الوقت الراهن بحالة          

تحاد المغاربي، و كذا مجلس الشورى، إلى جانب من الفتور الحاد، بانقطاع اجتماعات مجلس الرئاسة للا
بطأ تنفيذ الاتفاقيات المغاربية المبرمة بين الأطراف، و ما زاد في تعقيد الأمور تلك علاقات التبعية نحو 



325 
  

بلدان الاتحاد الأوروبي، فإذا كان تحطيم حائط برلين حطم معه عقدة الشرق و الغرب، فإن الحائط العازل          
الشمال و الجنوب ما زال قائما، خاصة بين بلدان ضفتي البحر الأبيض المتوسط، فرغم قرب بلدان بين 

تجمع الاتحاد الأوروبي من المنطقة المغاربية، إلاّ أنه لم يلعب الدور المنتظر منه من طرف البلدان 
المتحدة الأمريكية          المغاربية في مساعدتها على الاندماج في السوق العالمية، عكس ما تفعله الولايات

مع المكسيك و بلدان أمريكا الجنوبية، و اليابان و الصين في المنطقة الآسيوية، التي أخذت بيد العديد         
  .من البلدان المحيطة بها إلى إدخالها في السوق العالمية

  
د ترسيم من هذا المنطلق بات على بلدان المغرب العربي مجتمعة الأخذ في الاعتبار عن

الاندماجية بهذه المعطيات المحيطة بهم، خاصة مع الاتحاد الأوروبي، و الذي تنافسها           إستراتيجيتهم
فيه بلدان أوروبا الوسطى و الشرقية في الظفر بأسواق الاتحاد الأوروبي، في العديد من القطاعات          

ة التي تتزايد في الاتجاه نحوها، و يعتبر في هذا المجال و الفروع الصناعية و حتى الاستثمارات الأوروبي
          1999الاتحاد الأوروبي لحد الآن من النماذج الاندماجية الناجحة و الذي بلغ أوج قمة فيه عام 

   ، و هو يتطلع الآن إلى توسيع استراتيجيتة        ) €بإنشاء عملة موحدة اليورو  (و هي الاندماج النقدي 
، والجوانب الاجتماعية، علما أن مسيرته  ) الرأسمالية و الجبائية والموازنات (إلى الجوانب المالية 

          1958، أي منذ اتفاق روما عام  ) سنة 50 (ف قرن من الزمن لحد الآن صالاندماجية بلغت ن
د و محاكاة هذا التجمع العملاق النموذجي و هو مثال حي للبلدان المغاربية التي في رأي على الأقل تقلي
       كالديانة و اللغة و التاريخ و الحضارة  (خاصة و أنها تجمعها الكثير من عوامل النجاح والتقارب 

و هي بصدد القيام الآن بإصلاحات اقتصادية في العمق لهذا فإننا نقترح لتشجيع و تفعيل )  ...و التقاليد
  :ما يلي  مساعي الاندماج المغاربي

  
فإننا نقترح توفير و طبع دليل خاص بالمؤسسات الصناعية  : في مجال المعلومات التجارية  .1

والتجارية، يبين طبيعة نشاطاتها و المنتجات التي تقدمها في كامل المنطقة المغاربية مع تحينه      
ية عن الأسواق من سنة لأخرى، يسمح للمتعاملين الاقتصاديين الحصول على المعلومات الضرور

المغاربية، سواء من حيث تصدير سلعهم لها أو التزود بالسلع التي يبحثون عنها من هذه الأسواق 
 .بدل التوجه إلى أسواق أخرى خارج المنطقة

تكثيف إنشاء شركات مغاربية في إطار شراكة تشبه تلك المتواجدة في أمريكا اللاتينية           .2
 .تجميع الجهود و الاستفادة من الخبراتأو في آسيا، تسمح ب

مرصد يعمل على تجميع و توفير المعلومة التجارية الضرورية للمتعاملين  –إنشاء مركز .3
 .الاقتصاديين و المؤسسات

 تنظيم لقاءات ما بين المعاملين الاقتصاديين على مستوى الغرف التجارية المغاربيـة المتواجـدة .4
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 .بين المؤسسات الاقتصادية المتواجدة في المنطقةتسمح بالتعريف و الاحتكاك ما 

تنظيم المعارض التجارية عبر المدن المغاربية تسمح بالتعريف المنتجات التي توفرها المؤسسات  .5
الاقتصادية، و هنا تظهر العديد من السلع المغاربية التي يمكن أن تكون موضوع مبادلات تجارية 

الأسماك الطازجة   (كفرع المنتجات الغذائية ممثلة أساسا في : آنية بينية في العديد من المجالات 
و المعلبة و المجمدة، و الخضر و الفواكه، و الحبوب، و المعلبات و تغذية الأنعام، و الزيوت          

العتاد الفلاحي و الإسمنت، و مواد           (، و المنتجات الصناعية ممثلة أساسا في  ) ...و التمور
          ) ...و حمض الفوسفوريك، و المنتجات الكيماوية و الأسمدة و المنتجات الصيدلانية البناء،

          ) ...كالنسيج و الألبسة و الأحذية و المنتجات الكهرومنزلية (و فرع المنتجات الصناعية الخفيفة 
الحديد و الصلب           كالسيارات و عتاد النقل و الفلاحة، و (و المنتجات الصناعية الثقيلة 

البترول و الغاز الطبيعي و مشتقات البترول التكريرية ( و في مجال المحروقات  ) ...و الميكانيك
و في الخدمات           )...الفندقة، و الأسفار (و في الخدمات السياحية ... ) و البتروكيماويات 

و كثيرة هي المجالات التي يمكن        ... الملاحة البحرية و النقلالمالية و التأمينات و الطيران و 
 .أن تكون موضوع للمبادلة

تحسين شبكات الطرق و الموانئ و النقل الجوي، و شبكات الاتصال في المنطقة المغاربية لتفعيل  .6
 .المبادلات التجارية البينية و تنشيط الحركة التجارية

تركة متعددة الأطراف في مجال النقل و العبور تماشيا          اقتراح إنشاء مؤسسة مغاربية مش .7
الدار  –تونس  (و الاتفاقية الممضاة في طرابلس في مجال النقل، و تفعيل خط السكة الحديدية 

المغاربي، أماّ في  ) T.G.V (، مع تجسيد دراسة و إنجاز خط السكة الحديدية السريع ) البيضاء
يد الفضاء الجوي المغاربي و تبني إجراءات موحدة في مجال النقل مجال النقل الجوي يجب توح

الجوي، من خلال التنسيق ما بين شبكات الاتصال و أنظمة التأمين الموجودة، مع تجسيد إنشاء 
بما يتماشى و الاقتراح المقدم من  ) Air – Maghreb (الشركة المغاربية المشتركة للنقل الجوي 

 . 1990المغرب العربي في الجزائر عام طرف وزراء النقل لبلدان 

توفير أداة تمويل للتجارة الخارجية البينية المغاربية مناسبة، تسمح بالتغلب على ندرة العملة  .8
الصعبة اللازمة لإجراء هذه المبادلات، سواء باستعمال آلية المقايضة أو نظام التعويض في حالة 

غاربية على فتح اعتمادات مالية لتمويل الصادرات تطبيق العملات المحلية، مع تشجيع البنوك الم
 .و الواردات المغاربية و تأمين هذه القروض، خاصة في مجال السلع الصناعية الغير تقليدية

نقترح إنشاء شركة مغاربية تعمل على ضمان تأمين القروض الممنوحة من طرف البنوك  .9
 .ةالتجارية المغاربية في تمويل التجارة الخارجية البيني
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اقتراح توحيد السياسات التجارية المغاربية، و تعميم تطبيق إعفاء كل أنواع السلع و الخدمات ذات  .10
علـى الأقـل           % 40و التي تمثل حاليا مساهمة بنسبـة  –المنشأ المغاربي من الرسوم الجمركية 

 .الغيرمع توحيد النظام الجمركي المغاربي اتجاه  –من القيمة المضافة للسلعة 

إزالة و إلغاء الحواجز الغير جمركية خاصة و أن كل البلدان المغاربية أمضت اتفاقات مع الاتحاد  .11
الأوروبي في إطار اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية، تقضي الدخول في منطقة التبادل الحر 

         ، و التي ترفض  )WTO(الأورومتوسطية، و كدا انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية 
في مبادئها تطبيق الحواجز الغير جمركية، إلى جانب هذا فهي ملزمة اليوم بالتقليل و التخفيف        

من الحواجز الجمركية بما يتماشى و هذه الاتفاقيات الممضاة مع هذين التنظيمين، مع تجسيد         
، و وضع  1990يها في الجزائر عام في الواقع منطقة التجارة الحرة المغاربية التي تم الاتفاق عل

 .مدونة شاملة مشتركة للتعريفات الجمركية لمختلف السلع المغاربية

  : و هناك طريقتين يعمل بهما في تخفيض التعريفات الجمركية
الأولى تعمل على الأخذ بأعلى تعريفة جمركية مطبقة على سلعة معينة في المنطقة و تنزيلها   -

مباشرة في المرحلة الأولى، ثم الأخذ بكلا التعريفتين و تنزيلهما للتعريفة          للتعريفة التي تليها 
  ...التي تليها و هكذا

أما الطريقة الثانية فهي تقضي بتخفيض كل التعريفات الجمركية على نسبة معينة يتفق عليها            -
  .من طرف الجميع و التي يراد الوصول إليها

، و القاضية  1990لجنة الوزارية الاقتصادية و المالية المغاربية المقترحة عام مع تجسيد أعمال ال
بوضع قائمة مشتركة للسلع المراد تحريرها من التعريفات الجمركية والدخول بها في منطقة 
التبادل الحر المغاربية، و التي سوف توسع تدريجيا إلى غاية إعفائها كلها من التعريفات 

كن منذ الوهلة الأولى إعفاء السلع ذات المنشأ المغاربي من الرسوم و التعريفات الجمركية، أين يم
كما هو الشأن بالنسبة  –الجمركية، و خاصة السلع الغير تنافسية لبعضها البعض في المنطقة 

  .-لتشابه السلع المنتجة و المصدرة 
خلاف البلدان فعلى : وضع آلية لتعويض خسائر تخفيض التعريفات و الرسوم الجمركية  .12

الصناعية المتقدمة التي تضع الرسوم الجمركية من أجل الحفاظ و حماية أسواقها الداخلية          
من المنافسة الخارجية، فإن البلدان النامية و منها المغاربية، إلى جانب هذا الهدف، فإن مداخيل 

ي تخفيض سوف يؤثر          الرسوم الجمركية تشكل إيرادات هامة لدى موازناتها العامة، و أ
على إيراداتها الإجمالية، إذ نجدها تفرض رسوم عالية على سلع لا تنتج محليا، و لتعويض        

هذه الخسائر المرتقبة جراء تخفيض التعريفات الجمركية، يجب وضع آلية تعويضية بحيث          
ا، و ذلك من خلال تكثيف لا تكون الخسائر أكبر من الإيرادات التي كانت تحصل عليه
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المبادلات التجارية البينية بين هذه البلدان، مع تحديد وسائل تمويل هذه الآلية، و تقييم مدى 
 .تأثيرها على اقتصادات البلدان، خاصة من حيث إيرادات الموازنة العامة

ية ضرورة تنازل سلطة الدولة لصالح بناء تجمع اتحاد المغرب العربي، و لصالح سلطة جهو .13
 .مغاربية

على المؤسسات الاقتصادية المغاربية اليوم، تطوير تقنياتها الإنتاجية و التسويقية و سرعتها  .14
على التحكم في عملية معالجة المعلومة، و في تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، في ظل النمط 

 .الجديد لقسمة العمل الدولية، القائم على تقسيم أسواق المعارف العلمية

توزيع و نشر عناصر العملية الإنتاجية داخل المنطقة المغاربية بما يخدم مصلحة الاندماج  إعادة .15
الاقتصادي المغاربي القطاعي و الفرعي، بالاعتماد خاصة على الصناعات التركيبية          

ة          و التجميعية التي تستخدم يد عاملة مكثفة و مؤهلة، تتلاءم و الموارد الأولية المتواجد
في المنطقة، أين نجد البلدان الصناعية المتقدمة أصبحت تركز اهتماماتها علـى تلك 
القطاعـات و الفـروع ذات التكنولوجيـا العاليـة و تستخـدم فيهـا أرقـى التقنيـات 

 ". L’Automatisation Technique"  الآليـة 

 La Théorie du Cycle de vie du" وج العمل على الاستفادة من نظرية دورة حياة المنت .16

Produit "  البلد صاحب الاختراع للمنتوج، سوف يفقد تدريجيا حيث تبين هذه النظرية بأن
عملية التخصص في إنتاجه لصالح بلدان أقل تطورا من حيث التكنولوجيا، مع إمكانية إدخال 

انتباه الحكومات و المؤسسات  عليه تعديلات تحافظ على دائمية أسواقه، و هذا ما يجعلنا جلب
، و إلـى ترقيـة  )R - D(الاقتصادية المغاربية على إعطاء أهمية أكبر للبحث و التطويـر 

، لتحسين تنافسية المنتجات المغاربية في الأسواق  " How Known" المعـارف العلميـة 
بي و دعمها في البرامج والإقليمية، مع إدراج المواضيع المتعلقة باتحاد المغرب العر  الدولية

 .التعليمية و التربوية في كل المستويات

تركيز الإصلاحات الاقتصادية على ترقية و توسيع شبكات المؤسسات الصغيرة و المتوسطـة  .17
)PME(  المغاربية، التي سوف تتمحور عليها العلاقات في حوض البحر الأبيض المتوسط

ورومتوسطية، و البحث عن أساليب لتمويلها          مستقبلا عند إنشاء منطقة التبادل الحرة الأ
من خلال الاستفادة بالآليات المختلفة التي يمنحها في هذا الإطار الاتحاد الأوروبي، كالقروض 

و البرنامج الأوروبي لتمويل الاستثمارات           )BEI(التي يمنحها بنك الاستثمار الأوروبي 
 ". MEDEF" أو من خلال أدوات التمويل الثنائية ،  " MEDINVEST" في المتوسط 
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تصحيح الاختلالات التجارية بين بلدان الاتحاد الأوروبي و بلدان المغرب العربي، بتسهيل  .18
دخول كل المنتجات و البضائع المغاربية صناعية كانت أم زراعية إلى أسواق بلدان الاتحاد 

 .الأوروبي دون أي قيد أو شرط

ستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في انتقال رؤوس الأموال الأوروبية تحفيز و تشجيع الا .19
نحو المنطقة المغاربية في مختلف أشكالها، سواء تحت شكل قروض للاستثمار أو شراكة          

 .أو إنشاء بنك مهمته تطوير و إعادة بناء و تشكيل المنطقة المغاربية من حيث الاستثمارات

لمغاربية أكثر مع تلك التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي حتى تتكيف البلدان ا .20
اليوم، المتميز بالعولمة و فتح الأسواق، فهي مطالبة بتطبيق برامج إصلاحات عميقة و طموحة 
في كل المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، مثل ما قامت به بلدان الاتحاد الأوروبي 

، ثم ميثاقا  1961دماجية التي سارعت إلى إصدار ميثاق اجتماعي أوروبي عام في مسيرتها الان
، الذين يضمنان تماشى التقدم الاجتماعي           1989أوروبيا للحقوق الاجتماعية الأساسية عام 

مع ذلك النمو الحاصل في الجانب الاقتصادي، و تحسين ظروف المعيشة و العمل لمجتمعات 
 .عزيز التجانس الاجتماعي و الثقافيهذه البلدان بت

ضرورة تفعيل و تدعيم المجلس الاقتصادي الاجتماعي المغاربي من العلماء الجامعيين           .21
الممكنة  الإستراتيجيةو الباحثين و الخبراء الذين ينهمكون في دراسة و وضع التصورات 

 .للمنطقة المغاربية في اندماجها إقليميا و عالميا

ق السياسات الخارجية لبلدان المغرب العربي إزاء القضايا المشتركة و خاصة الشراكة تنسي .22
الاقتصادية المغاربية مع الاتحاد الأوروبي و شؤون الجالية المغاربية بأوروبا، سواء في ظل        

 المتوسط المعتزممن أجل ما جاء به اتفاق برشلونة للشراكة الأورومتوسطية أو في ظل الاتحاد 
 .إنشائه

اقتراح إنشاء هيئة عليا مغاربية تختص بدراسة كل السياسات التصحيحية الهيكلية لهذه البلدان  .23
 .مجتمعة في كامل المنطقة و ليس كل على حدى

اقتراح إنشاء مجلس نقد مغاربي يعمل على دراسة إمكانية إنشاء عملة موحدة في المنطقة  .24
 .المغاربية، و يهتم بالمدفوعات الدولية

بدو أن ضعف و محدودية المبادلات البينية المغاربية في حد ذاتها يعتبر عامل محفز على إقامة ي .25
منطقة تبادل حرة مغاربية، ذلك أن هذا لا يمكن أن يؤدي إلى اختلال أي اقتصاد بلد في المنطقة 

من   % 20 ما دام مستوى المبادلات البينية لا يتجاوز في أحسن الظروف المتوقعة متوسط نسبة
إجمالي المبادلات التجارية للمنطقة، لذا فإن المؤكد أن المفعول الإيجابي لحرية التبادل الإقليمي 

ات المغاربية يفوق بكثير مستوى مفعوله السلبي المحتمل، و عليه فإزالة يعلى تنمية الاقتصاد
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امية داخل العراقيل أمام انتقال السلع و خاصة الغير جمركية أصبح يفرض نفسه لضمان دين
 .المنطقة

        إن أهمية التجارة الغير منظمة بين البلدان المغاربية : أهمية المبادلات التجارية الباطنية  .26
، أصبح      ، لدليل على وجود إمكانيات تبادل إقليمي حقيقية ) التهريب و نقل السلع عبر الحدود (

 .من اللازم توظيفها لصالح التجارة الإقليمية المنظمة

من المؤكد أن الأنظمة الاقتصادية المغاربية متشابهة بعضها : إمكانيات و فرص الاندماج  .27
، إذ يمكن تدقيق مكامن الاندماج حول ثلاثة قطاعات        ببعض، و لكنها مندمجة كذلك إلى حد ما

قطاع الطاقة بتعزيز سبل التعاون في هذا : من أجل العمل على توظيفها إلى أقصى حد و هي 
المجال، و في قطاع الفلاحة اعتبارا لاختلاف الإنتاج الفلاحي بين البلدان المغاربية و كذا تزايد 

الحاجيات الغذائية في المنطقة، و في القطاعات الصناعية و الخدماتية لتنوع شبكات التصنيع      
     منتجات في المنطقة، فنجد تميز الصناعة الجزائرية و الليبية في المنتجات الوسيطة و ال

المشتقة، في حين نجد الصناعة التونسية و المغربية تعتمد على الصناعة  ةالبتروكيماوي
 .الاستهلاكية خاصة الصناعة الغذائية و الملابس و النسيج

من خلال سعي كل البلدان المغاربية بتحرير : التقارب الكبير بين أدوات السياسة الاقتصادية  .28
الحماية الجمركية، و تشجيع تقديم القروض الممولة للتجارة  تجارتها الخارجية و تقليص

الخارجية و توحيد الأنظمة الضريبية، خاصة بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية، و إمضاءاتها 
 .لاتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي

          وضع آليات و طرق جديدة من شأنها أن تساعد على تدعيم الاندماج الاقتصادي المغاربي .29
في ظل النظام العالمي الجديد للتجارة و في ظل التكتلات الاقتصادية الدولية، و اتفاقيات 

 .الشراكة التي تربطها مع بلدان الاتحاد الأوروبي

تحسين المناخ السياسي بين بلدان المنطقة المغاربية، و الذي كثيرا ما أعاق محاولات بناء  .30
 .الاندماج الاقتصادي
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  :ملخص
اهتمت هذه الأطروحة بدراسة و تحليل إشكالية إمكانية اندماج اقتصاديات بلدان المغرب العربي     

و التجاري  المنبثق عن تلك  الاقتصاديفي النظام العالمي الجديد للتجارة، الذي يطبعه التحرير 

       لتعريفات الجمركية الاتفاقيات الشهيرة لجولة المفاوضات التجارية الأخيرة للاتفاقية العامة ل

    هذا الأخير عرف جملة من التحولات ... في كل أنحاء العالم تقريبا  )GATT الغات( و التجارة

، المتميز خاصة بظهور منظمة )الماضي(و التغيرات منذ بداية العقد الأخير من القرن العشرين 

هوية و تزايد الاعتماد المتبادل بين و تصاعد كل من مظاهر العولمة و الج )WTO( التجارة العالمية

تجمع منطقة : البلدان و التجمعات الإقليمية التي أقيمت حول أكبر ثلاثي الأقطاب الاقتصادية و هي 

بقيادة الإتحاد  )ZLE(حوض البحر المتوسط الذي يميزه إنشاء منطقة التبادل الحرة الأورومتوسطية

بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية  )AFTA(الأمريكية و تجمع منطقة التبادل الحرة، )UE(الأوروبي

وهو ...بقيادة اليابان )APEC(و الذي يتجه نحو التوسع ليشمل كلا الأمريكتين، والتجمع الآسيوي

ما أدى إلى تفكيك و إزالة الحدود و الحواجز الجمركية و الغير جمركية داخل هذه التجمعات من 

  .ها من جهة أخرىجهة و اشتداد حدة التنافسية بين

ضرورة اختيار أحد هذه ، )UMA( إن هذه المتغيرات تستلزم اليوم من تجمع بلدان المغرب العربي

أين  التجمعات الكبرى القاطرة حتى يتسنى لها الاندماج إيجابيا في الاقتصاد و السوق العالمية 

و ذلك عبر انتهاج ... تظهر منطقة التبادل الحرة الأورومتوسطية أفضل آلية لتحقيق ذلك الهدف 

استراتيجيات تعتمد خاصة على الشراكة بين مؤسسات ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط ، بدل 

المؤسسة  من إستراتيجيات التعاون التقليدية القائمة بين البلدان، سواء عبر المشاركة في رأس مال

   المغاربية، أو تطبيق اتفاق التراخيص، أو عبر إستراتيجية التلاحم و المشروعات المشتركة
Joint -–Venture ،أو عبر تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر )FDI(  الذي تفتقر كثيرا إليه المنطقة

  .المغاربية بل و حتى المتوسطية

ية و تطبيق هذه الإستراتيجيات من شأنه أن يسمح إن إقامة منطقة التبادل الحرة الأورومتوسط

بجلب التكنولوجيات الحديثة للمؤسسات الاقتصادية المتواجدة في المنطقة المغاربية و تطبيق 

التي من المعايير الحديثة ، Know How أساليب الإدارة و التسويق الحديثة، و المعرفة العلمية

كما أن إنشاء هذه المنطقة من شأنه أن يؤدي إلى تزايد  المعتمد عليها في التنافسية بين الأسواق،

وتسارع وتيرة المبادلات التجارية والاستثمارات في كامل بلدان منطقة حوض البحر المتوسط بما 

  .فيها البلدان المغاربية

الاندماج الاقتصادي؛ العولمة؛ الجهوية؛ الاستثمار الأجنبي المباشر؛ منظمة   :الكلمات المفتاحية

 ؛تجارة العالمية؛ اتحاد المغرب العربي؛ منطقة التبادل الحرة؛ الشراكة؛ المشروعات المشتركةال

  .الشركات متعددة الجنسيات
 



Summary : 
 
The aim of the thesis is to study and analyse the issue of integration of the Arab Maghreb 
countries within the new order of international trade that characterized mainly by 
economic and trade liberalization in almost the whole world.  
 
It has been found that the last decade of the 20th century has known great changes marked 
by the emerging of the World Trade Organization (WTO), and the phenomena of both 
globalization and regionalization; which remain as significant specifications of the global 
economy, especially when they are discussed within the context of interference. 
 
On the other hand, the globalization is spreading simultaneously along with the emerging 
regional groups that can be classified within three main poles, which are underway of 
being formed. The triad    group is as follows: American Free Trade Area (AFTA), Asian 
Pacific Economic Cooperation (APEC), and  Zone de Libre Change (ZLE).  
 
AFTA is being extended within the American scale of the continent. Within the APEC 
group the situation can be seen differently, where there is a disappearance of borders and 
an exacerbation of competition, not just between countries and nations but also between 
regions into the continent. In this context, it is for their best interest that the Arab 
Maghreb countries should take an advantage from the creation of the ZLE to be involved 
within the Mediterranean basin, which represents an opportunity of being open to the rest 
of the world through the partnership oriented by the regional locomotive group. For the 
Arab Maghreb countries, many and different objectives could be achieved. They will be 
allowed to have access to modern technologies, know how, and to the effective and 
efficient forms of organizations. Further, the creation of ZLE might stimulate the 
acceleration of commerce and business between members, especially if new strategies 
can be implemented; where the set up of strategies can overcome the traditional relations 
between the Arab Maghreb countries and the rest of the countries within the same region. 
The convenient strategy that would help the Arab Maghreb countries for being successful 
is to involve companies with each other to have integrated strategies to be applied. This 
view can be clarified as follows: 
 

- There should be a Partnership between companies which has to be based on 
capital ownership. 

- There should be a mutual licensing agreement (Franchising contract). 
- There should be a technical cooperation agreement. 
- There should be an implementation of merger and joint-venture strategies. 

 
Finally, it can be said that any failure of such integration between countries within the 
same region of the ZLE group would expose the Arab Maghreb countries to the 
marginalization and being out of the mechanism of the global economy.   
 
Keywords : 
Economic Globalization, regionalization, Outsourcing, World Trade Organization, 
Maghreb Free Trade Area, Foreign Direct Investment, Partnership, Multinational Firms.  
   



: Résumé  
 
    Cette thèse vise à étudier et à analyser la problématique d'insertion des 
pays du Maghreb dans le nouvel ordre du commerce international qui est 
caractérisé par une libéralisation économique et commerciale dans  
presque  le monde entier, où on a constaté depuis la  dernière  décennie 
du 20 éme siècle beaucoup  de  changements  au niveau mondial, marqué 
 par l'apparition de  l'organisation  mondiale du  commerce (OMC), le  
phénomène de  la  mondialisation et  la régionalisation qui  resteront  les  
deux  spécificités  marquantes de l'économie  mondiale dans  un  contexte 
d'interdépendance…mais paradoxalement cette globalisation se 
généralise  en même temps que s'affirment les regroupements régionaux  
autour des trois grands pôles  sous forme d'une triade a savoir : la zone  
Euro-Méditérranéenne; L'AFTA(American Free Trade Area) et qui 
s'étendent sur l'essentiel du continent américain ; L'APEC (Asian-Pacific 
Economic Cooperation), on  arrive ainsi  à  une  situation contradictoire 
de disparition des frontières et d'exacerbation de la compétition, non plus 
entre des pays-nations, mais entre des régions-continents …Dans ce 
contexte les pays  du Maghreb ont  privilégié  des relations avec  l'Europe 
Lors  de la création d'une  Zone de Libre Échange (ZLE) dans  le bassin 
méditerranéen, qui représente une  opportunité  pour  mieux  s'ouvrir  sur 
 le  reste du  monde  et  cela  par  un  partenariat avec une région–
locomotive, qui peut permettre aux pays maghrébins l'accès aux  
technologies  modernes, aux  savoir-faire, et  aux  formes  efficaces 
d'organisation, ces derniers seront facilités, par  la  création  de  cette  
zone de  libre  échange méditerranéenne qui peut  stimuler et  accélérer  
le commerce  entre les membres de cette  zone … avec  la mise  en  place 
d'une  stratégie  d'insertion  inter - entreprises qui  dépasse  les  relations  
traditionnelles  entre  les  pays  des  deux  rives  de  la méditerranée (Inter 

- États), où il peut s'agir :                                                                           
-  soit d'une prise de participation au capital de l'entreprise partenaire.  
  Soit de la conclusion d'un contrat de licence (franchising).  - 

-  soit d'un accord de coopération technique.                                               
-  soit par une stratégie de fusion ou de  joint - venture.                              
Et n'importe quel échec de ce projet d'insertion exposerait la région 
maghrébine à la marginalisation de l'économie mondiale. 
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